جامعة المنوفية 
كلية آداب 
قم اللقة العربية 
شعبة اللغويات 


بَحْثْ مُقَدَمْ لِنَيلِ دَرَجَةَ المَاجِسْتير 
في اللغة العَرَبيّة 
بعُْوَانٍ 


المَسَائِلٍ النخويّة وَالصَّرْفيَة 
00 الكَاسَاذ نِي (/1(/ه َه 
تْرُهَا في الأخكام الفقهيّة 
(درَاسَة تخليلية) 


أَحْمَدَ محمد تَبِيل محمد شه ن الذّين القاوجى 


إشرَاف/ الأسْتَاذ الدكتُور 
مُحَمَّد السَيّد عزوز 
سَكاذ النْخْو وَالصَّرْفِ وَالعَرُوضٍ بالكُليّة 
وَوَكيل الكُلَيّة الأسْبّق لشئون التَغلِيم وَالطْلّاب 


لجنة الحكم والمناقشة 


هه سا 


المَسَائِلٍ النّخويّة وَالصَّرْفيّة في كِتّابِ الكَاسَانِيَ 1ه ه) 


وَأَنْرُهَا فِي الْأحْكَام الففهيّة 
(دِرَاسَة تَخلِيلِيّة) 


رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
الآداب ‏ قسم اللغة العربية - تخصص الدراسات اللغوية 


الاسم 


الأستاذ الدكتور/ 
محمد السيد عزوز 


الدكتور/ سامح 


حمر 


الدكتورة/ 
سويلم راضي 


سحر 


ْ الوظيفة والموقع 

أستاذ النحو والصرف والعروض 
بكلية الآداب ووكيل الكلية الأسبق 
(مشرفا ورئيسا) 


أستاذ النحو والصرف والعروض 
المساعد/ قسم اللغة العربية» كلية 
الآداب؛ جامعة بنها (مناقشا) 


أستاذ النحو والصرف المساعد/ 
قسم اللغة العربية» كلية الآداب» 
جامعة المنوفية (مناقشا) 


4 


التوقيع 


. تقوم فكرة رسالة "المّسَائِلِ النَحْوِيَّة وَالصَّرْفيَّة في كِتَاب الكَاسَانِيَ 541 ه) 
وَأَتْرُهَا فِي الأَخْكام الفِقهِيّةِ (درَاسَةٌ تَحْلِيلية" على بيان أثر النحو والصرف في 
الاستدلال الفقهي» من ل كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام 
الكاساني (581 ه) وجمع المسائل النحوية والصرفية التي لها أثر واضح في 
استنباط الأحكام الفقهية في أبواب العبادات والمعاملات 


وتهدف الرسالة إلى تجلية المسائل الفقهية في أبواب العبادات والمعاملات 
المبنية على النحو والصرفء». وتجلية صورة العلاقة بين علمي الفقه والنحو, 
وايضاح آراء النحاة في المسألة؛ مدذعمه ة بالدليل والحجّة ما استطعت 


المصادر 0 0 0 


البحث» ومشكلة م وحدود الدوايقة والدتراسات السائقة: وفروض الدراسة» 
وصعوبات الدراسة»؛ والمنهج العلمي المتبع في البحث» ومخطط البحث. 

التمهيد: ويتضمن ترجمة موجزة للكاسانِيّ» وتعريف بكتاب «بدائع الصنائع». 

الفصل الأول: علاقة النحو بالفقه» ويتضمن بيان حاجة الفقيه إلى النحو والصرفء ونماذج 
الفصل الثاني: منهج الكاسانِيّ في عرض المسائل؛ ويتضمن بيان طريقة الكاسانِيّ في نسبة 
الآراء وعرض مسائل الخلاف والشواهد. 

الفصل الثالث: دلالة حروف الجر في استنباط الحكم الفقهيّ. ويتضمن بيان دلالة «إلى» و 
«الباء» و «في» و «من» و «اللام» في استنباط الحكم الفقهي. 

الفصل الرابع: دلالة حروف العطف في استنباط الحكم الفقهيّ. ويتضمن بيان دلالة «أو» و 
«بل» و «ثم» و «الفاء» و «الواو» في استنباط الحكم الفقهي. 

الفصل الخامس: القضايا الصرفية وأثرها في الأحكام الفقهية» ويتضمن بيان إفادة المصسدر 
للعدد أو للتأكيد» وأثر المصدر ف في المعنى الصريح أو الكنائي. 

الفصل السادس: القراءات القرآنية وأثرها في الأحكام الفقهية» ويتضمن بيان وجوه إعراب 
قوله تعالى #وَأيَْملحكَُ إِلَ الْكَعَبَيْنَ 4 وأثر قراءة (متتابعات) في حكم التتابع في قَضَاءٍ 


رَمَضَانَ وحكم التتابع في صيام كفارة اليمين» وأثر زيادة (لا) في حكم السعي بين الصفا 
والمروة» وقراءة الرفع وحكم العمرة. 


تقوم فكرة رسالة "المَسَائْلٍ النَحْويّة وَالصَرفيّة في كتّاب الكاسَانِيَ (لامه ه 
وَأتها في الأخكّام الففهيّة (دِرَاسَةٌ تَخلِيليّة)" على بيان أثر النحو والصرف في 
الاستدلال الفقهيّء من خلال كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام 
الكاساني 


كما أنها تهدف إلى تجلية صورة العلاقة بين علمي الفقه والنحو. 
وقد جاءت كالنحو الآتي: 


المقثمة 

التمهيد 

الفصل الأول: علاقة النحو بالفقه. 

الفصل الثاني: منهج الكاسانِىٌ في عرض المسائل 

الفصل الثالث: دلالة حروف الجر في استنباط الحكم الفقهي. 
الفصل الرابع: دلالة حروف العطف في استنباط الحكم الفقهيّ. 
الفصل 00 القضايا الصرفية وأثرها في الأحكام الفقهية. 
الفصل السادس: القراءات القرآنية وأثرها في الأحكام الفقهية. 
الخاتمة 

ثبت المصادر والمراجع. 


1 الحَمْدُ للَّهِ العَلِيّ القَادِرٍ القَويّ القاهِرٍ الرّحيم العَافِرٍ الكُرِيم السَّاتِرٍ ذِي السُلْطَانِ 
الظَاهِرِء وَالبْرْهَانٍ البَاهِرِ خَالِقٍ كل شَيءٍء وَمَالِكِ كل مَيْتِء وَحَيَّ خَلَقَ فَأَحْسَنَ 
وَصنع م فَأنقَنَ وََدَرَ فَعَفْرَه وَأَنِصَرَ فْسَتََ وَكَرَمَ فَعَفَاه وَحَكُمَ فَأَخفّى عَمَّ فَضْلَه 
وَإِحْسَانَُ وَنَمَّ حجِّنهُ وير هانة وَظهن أمرة: وَسْلْطَائَهُ فَسْبْحَانَهُ مَا أَعظمَ شأنه 
وَأَلصَّلاةُ وَالسَلَامُ عَلَى المَبْعُوثِ بَشِيرَاء وَتَذِيرَاه وَدَاعِيَا إِلَى الله بإِذنِهِ وَسِرَاجًا 
مُنِيرَا فَأَوْضّحَ الذَّلَالَكَ وَأرَاحَ الجَهَالَةَ وَفَلِّ السّقة وَتلَ الشبَة محمد سد 
المُرْسَلِينَء وَإِمَام المُنَفِينَه وَعَلَى آله الأَئْرَارِ وَأَصْحَابِهِ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارٍ 


وَبَعْدُه فهذه المقدمة قدمها الإمام الكاسانِيّ لكتابه «بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع»»: فآثرت جعلها في مقدمة بحثي الذي أسعى به إلى استكمال متطلبات 
الحصول على درجة الماجستير. 
وقد وفقني الله تعالى - عند اختيار موضوع البحث - أن يكون مُرتبطًا 
بالنصّوص الشرعِيّة» من كتاب وسنة» فالحمد لله أن يسر ووفق وأعان. 

وبعد السؤال والبحث في الدراسات السابقة في مجال التخصص اتضح أن 
الود التحودة لض ف كتاب «زبداتة 0 في ترثيب الشراتة» لم 


اَن #نن هه 


وَأَكْرْهَا في 0 الففهيّة - 
(دِرَاسَة تخليلية) 


أولًا: أهمية الموضوع: 

-١‏ أهمية الموضوع تنبع من الأثر المترتب على دراسة هذا الموضوعء؛ حيث 
إنه يبرز أدلة الاستشهاد التي بها يُحكم على القولء ويُعرف بها قوته من 
ضعفه. 

-١‏ تأكيد الارتباط الوثيق بين الفقه وبين الحو العربي على مرّ العصور 

“- عدم وجود دراسة خاصة بكتاب بدائع الصنائع للكاسانِيّ توضح أثر 
استدلاله بالنحو والصرف في استنباط الأحكام الفقهية. 


- البحث يقوم على دراسة كتاب له أهمية علمية وشهرة واسعة, كما وصفه 
صاحبه «إذ هِيّ صَنْعَة بَدِيعَة وَترٌتِيبٌ عَجِيبٌ وَنَرْصِيفَ غَرِيبٌ لِتَكُونَ 
افيه مر اققة للمشميى» :و الضورة مُطَابِقَة لِلْمَعْتَى وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَهُ وَاقَقَهُ 
تاكتك ١١‏ اه افكتابع رريذاتع: النسداتع .في ,تر نيضة. الشر امع 3 يعد هن أل 
كتب المقارنة بين المذاهب الفقهية» لذا كان على الباحثين الاهتمام بدراسة 
هذا الكتاب لإبراز ما حواه من كنوز ودررء ونشرها بين طلاب العلم لتعم 


الفائد:(”) 
والصرفية. 


ثانيًا: سبب اختيار الموضوع. 

١‏ - بيان أثر النحو والصرف في الاستدلال الفقهيّ» من خلال كتاب «بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع». 

؟ - بيان عناية الكاسانِيّ بقضايا النحو والصرف في الاستدلال الفقهي. 

" - إثراء الدراسات النحويّة بالموضوعات التطبيقية المشتبكة مع العلوم 
الأخرى دراسة بينية وثيقة الاتصال. 


ثالثًا: أهداف البحث. 

١‏ - جمع المسائل النحوية والصرفية التي لها أثر واضح في استنباط الأحكام 
الفقهية فى أبواب العبادات والمعاملات. 

؟ - تجلية المسائل الفقهية فى أبواب العبادات والمعاملات المبنية على النحو 
والصرف. ْ 

 "‏ تجلية صورة العلاقة بين علمي الفقه والنحو. 

4 - إيضاح رأي الكاسانِيٌ في كل مسألة من مسائل الدراسة. 

5 © - إيضاح آراء النحاة في المسألة. مدعمه ة بالدليل والحجّة ما استطعت., 
5 - بيان الرأي الرّاجح في المسألة مع التعليل. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »)©/١(‏ وانظر: «تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي (51)» و«جمهرة 
الأمثال» للعسكري (717/7؟)» و«مَجْمع الأمثال» للمَيْداني (55/7")» و«نهاية الأَرَب في فنون الأدتب» 
للنويري (431/1). 

)١(‏ ستأتي زيادة بيان لثناء العلماء على الكتاب في مبحثء تعريف مختصر بكتاب «بدائع الصنائع». 


رابكًا: مشكلة الدراسة. 

النحو بوصفه علما تطبيقيًا وتاسيسيًا للفقه يتوقع منه أن يكون مؤثرًا في 
الاشتغال الفقهي؛ وهذه هي المشكلة: تخص أثر الخلافات في النحو على أحكام 
الفقه المأخوذة من النصوص. 


خامسًا: حدود الدراسة. 

الحدود الزمانية: في القرن السادس الهجري حيث توفي الكاسانِيّ يَرْدْهِ سنة 
/امه ه 

الحدود المكانية: في مدينة حلب حيث عاش الكاسانِيّ يَرْه. 


سادسًا: الدراسات السابقة. 

لم أجد دراسة القضايا النحوية والصرفية التي ذكرها الكاسانِيّ في كتابه 
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» التي كان لها أثر في استنياط الأحكام 
الفقهية» ولكن هناك دراسات عن الكاسانِيّ ليست لغوية متعلقة بكتابه «بدائع 


الصنائع في ترتيب الشرائع». منها: 


)١(‏ «الإمام الكاسانِيّ وآراؤه الأصولية وتطبيقاتها من خلال كتابه بدائع 
الصنائع». أعده الباحث/ حبيب الله خالد إبراهيم» كلية الشريعة والقانون» جامعة 


في06 «منهج الإمام الكاساني - ت /ا(ه ه في الفروق ق الفقهية من خلال 
كتابه بدائع الصنائع» «كتاب الطهارة نموذجًا» أعده الباحث/ السكيت» حمد بن 
عطاءء مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية» قسم الشريعة الإسلامية: 
كلية دار العلوم, جامعة القاهرة. مصر. 

لكن بعد عملي ةذ فى الرسالة لمدة سنتين عثرت على رسالة بعنوان «أثر 
الدلالة النحوية في استنباط الأحكام الفقهية في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» إعداد الباحث/ ناجح جميل عبد الله صوافطة؛» حيث قدمها استكمالا 
لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه فى اللغة العربية وآدابها فى الجامعة 
الأردنية» وقد أجيزت بتاريخ ” / 8 / 23٠٠١7‏ وقد جاءت دراسته في تمهيد 
وثلاثة فصول 
التمهيد: ذكر ترجمة للكاساني 
الفصل الأول: أثر دلالة حروف الجر في استنباط الأحكام الفقهية 
الفصل الثاني: أثر دلالة حروف العطف 
الفصل الثالث: أثر دلالة جملة من التراكيب النحوية 


هذا وتتميز دراستى هذه عن دراسته: 

١‏ - بيان المسائل الصرفية وليس النحوية فقط وأثرها في الأحكام الفقهية. 

؟ - لم يتعرض لبيان الأصول النحوية عند الكاسانِي. 

" - لم يتعرض لبيان طريقة الكاسانِيّ في عرض المسائل وتناولها. 

5 - وضعت مقدمة لكل مسألة من مسائل الدراسة. 

© - العزو إلى من قال بهذه الآراء النحوية من المتقدمين وبيان المصادر. 

5 - عدم التوسع في الجانب الفقهي والاهتمام الأكبر ببيان المسائل النحوية 
والصرفية محل البحثء. إذ قد أسهب صاحب الرسالة المذكورة في عرض 
خلافات الفقهاء وذكر الأدلة الفقهية. ا 

ا - عد لكلف توي يرا أن المبااة التدوية أر تق كاد الاقف الفقو ردم 
وله بكري الكاسانِيّ [')» لكن صاحب الرسالة المذكورة قال: «وغالبا ما كان 
الباحث يعني نفسه بالبحث في ذات المسألة من كتب النحوء فإن لم يجد قاسها على 
مسألة أخرى». 

6 - بيان العلاقة بين المسألة النحوية أو الصرفية وتأثيرها في الحكم الفقهي 
المستنبط. 

4 الرسالة المذكورة اهتمامها الأساسى بأثر الدلالات النحوية من دلالة 
العدد والصفة وغير ذلك. ١‏ 

٠‏ - لم يتعرض صاحب الرسالة المذكورة لبيان أثر القراءات القرآنية في 
استنباط الحكم الفقهي. 

-١‏ في رسالتي لم أكثر من ذكر الأدلة الفقهية للمذاهب الفقهية. 


سابتًا: فروض الدراسة. 

الدراسة تبين القضايا النحوية والصرفية للكاسانِيّ التي وردت في كتاب 
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» وعلى مذدى تأبيد الكاسانني لعلماء النحو 
والصرف لهم أو مخالفته لهم وأثر هذه الآراء في الاستنباط الفقهي. 


ثامنًا. صعوبات الدراسة. 

١‏ - عدم وجود دراسات سابقة تناولت دراسة المسائل النحوية والصرفية 
التي أوردها الكاسانني في كتابه: : «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع». 

؟ - ندرة الدارسات التي قامت على بيان أثر القضايا النحوية والصرفية في 
الاستنباط الفقهيّ. 


)١(‏ من ذلك: ذكره في أثر دلالة «أو» حكم كفارة اليمين المعقودة حيث بنى خلافا فقهيا لمسألة لم يتعرض 
لها الكاساني 


 ”‏ صعوبة استنتاج الرأي النحوي والصرفي من خلال المسائل الفقهية. 
؛ - محاولة فصل القضايا النحوية عن القضايا الصرفية في التناول. 


تاسعًا: المنهج العلمي. 
أستخدم في البحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي. 


عاشرًا: مخطط البحث. 
اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ستة فصولء تسبقها مقدّمة وتمهيد 


أ/ المقذمة: وتتضمن ما يلي: 
أهمية ا وقيمته العلميّة. وأسباب اختيار المووضوع؛ وأهداف 
البحث» ومشكلة الدراسة. وحدود الدراسة. والدراسات السابقة, وفروض 


الدراسة. وصعوبات الدراسة. والمنهج العلمي المتبع في البحث» ومخطط البحث. 


ب/ التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة للكاسانِي. 

المبحث الثاني: تعريف مختصر بكتاب «بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع». 


ج/ الفصل الأول: علاقة النحو بالفقه. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حاجة الفقيه إلى النحو والصرف. 

المبحث الثاني: الاحتجاج بالنحو والصرف على الأحكام الشرعية. 
المبحث الثالث: نماذج توضح العلاقة بين النحو والفقه. 


د/ الفصل الثاني: منهج الكاسانِيَ في عرض المسائل. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها. 

المبحث الثاني: طريقة الكاسانني في عرض مسائل الخلاف. 
المبحث الثالث: طريقة الكاسانِيٌ في عرض الشواهد. 


ه/ الفصل الثالث: دلالة حروف الجر في استنباط الحكم الفقهي. 
وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة «إلى» فين استنياط الحكم الفقهي. 

المبحث الثاني: دلالة «الباء» في استنياط الحكم الفقهي. 

المبحث الثالث: دلالة «في» في استنياط الحكم الفقهي. 

المبحث الرابع: دلالة «من» في استنياط الحكم الفقهي. 

المبحث الخامس: دلالة «اللام» في استنياط الحكم الفقهي. 


و/ الفصل الرابع: دلالة حروف العطف في استنباط الحكم الفقهي. 
وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة «أو» في استنباط الحكم الفقهي. 

المبحث الثاني: دلالة «بل» في استنياط الحكم الفقهي. 

المبحث الثالث: دلالة «ثم» قي استنياط الحكم الفقهي. 

المبحث الرابع: دلالة «الفاء» استنباط الحكم الفقهي. 

المبحث الخامس: دلالة «الواو» في استنباط الحكم الفقهيّ. 


و/ الفصل الخامس: القضايا الصرفية وأثرها في الأحكام الفقهية. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: هل يفيد المصدر العدد أم التأكيد؟ 

المبحث الثاني: المصدر والطلاق الصريح أو الكنائي 


س/ الفصل السادس: القراءات القرآنية وأثرها في الأحكام الفقهية. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: وجوه إعراب «#وَآبَمْلِكُمَ إِلَ الْكَهَبَيْنِ # وحكم عَسْل 
الرّجُلَيْنِ في الوضوء 

المبحث الثاني: قراءة (متتابعات) وحكم التتابع في قَضاءٍ رَمَضَانَ. 

المبحث الثالث» : قراءة (متتابعات) وحكم التتابع في صيام كفارة اليمين. 

المبحث الرابع: زيادة (0ا) وحكم السعي بين الصفا والمروة في فى العمرة 
والحج 

المبحث الخامس: قراءة الرفع وحكم العمرة. 

ح/الخاتمة: وتتضمن النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 


ط/ ثبت المصادر والمراجع. 


وقد درست تلك الآراء دراسة د تقوم على المنهج الآتي: 
أولّا: استبعدت المسائل التي لم ترقّ إلى مستوى البحث في تصوري. 
ثانيًا: إفراد كل ر أي في مسألة مستقلة. 


ثالتًا: ذكر آراء النحاة في المسألة وأصحابها. 


رابعًا: تخريج الآراء من كتب أصحابها ما أمكن» فإن لم أقف عليها خرجتها 
من كتب من جاء بعدهم. 


| خامسًا: تخريج ج الشواهد القرآنية, والقراءات» والأقوال المأثورة والحكم 


سادسًاء : تخريج الأحاديث النبوية» وآثار الصحابة؛ المستشهد بهاء» من مظانها 
في كتب السنة» تخريجًا مفصلاء ذكرت فيه الكتاب أو الباب الوارد فيه» مع ذكر 
رقم الرواية الواردة في كتاب المصنفء مع بيان راويه. وإذا كان الحديث أو 
الأثرء فى الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بذلك دون الرجوع إلى مصادر أخرى. 
وإذا كان في غيرهماء ذكرته من مصدر أو مصدرين أو أكثر على حسب ما 
تقتضيه الحاجة. 


سابعًا: تخريج الأبيات الشعرية؛ ذاكر قائلها وبحرهاء وبعض المصادر التي 
وردت فيها. 

ثامنًا: إيضاح معاني المفردات الغريبة من خلال المعاجم اللغوية كالصحاح 

تاسعًا: ترجيح ما يظهر لي رجحانه من الأقوال في آخر المسألة. 

وبعد هذا العرض الموجز لخطة الرسالة» أرجو من الله العلي القدير أن 
أكون قد وفقت في عرض هذه الدراسة التي بذلت فيها ما استطعت من جهد. غير 
أن الخطأ والنقص يعتري عمل الإنسان» فما كان في هذا البحث من صواب فهو 
من توفيق الله تعالى وحده؛ وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. 


عرفانًا بالجميل» فإني أشكر الله تعالى أولّا وآخرًا على ما من عليّ من 
توفيق وسدادء ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى دكتوري ومعلمي ومربي: فضيلة 
الأستاذ الدكتور/ محمد السيد عزوز أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية 
الآداب ووكيل الكلية الأسبق لشئون التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة 
المنوفية ‏ حفظه الله تعالى - وبارك الله في عمرهء ونفعنا الله تعالى بعلمه في 
الدارين إفضالاء اللهم آمين. 

أستاذنا الدكتور الفاضل تعلمنا منك: أن للنجاح أسرارّاء وأن للنجاح قيمة 
ومعنىء. ومنك تعلمنا: كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل. ومعك آمنا أن لا 
مستحيل في سبيل الإبداع والرقي» لذا فرض علينا تكريمك بأكاليل الزهور. 

أستاذنا الدكتور الفاضل: للنجاحات أناس يقدرون معناه؛. وللإبداع أناس 
يحصدونه. لذا نقدّر جهودكم المضنية. فأنتم أهل للشكر والتقديرء فوجب 
تقديركم. 

إلى من ضحى بوقته وجهده. لكم دكتورنا الغالي كل الثناء والتقديرء بعدد 
قطرات المطرء وألوان الزهرء وشذى العطر. 

ثم أتوجه بشكري الجزيل إلى أساتذتي الأفاضلء والعلماء الأجلاء الذين 
كان لي شرف التلمذة لهم قبل أن يكونوا مناقشين لهذه الرسالة» وهم: 

١‏ الدكتور/ سامح عمر. أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد. قسم 
اللغة العربية» كلية الآداب ‏ جامعة بنها. 

؟" ‏ الدكتورة/ سحر سويلم راضي. أستاذ النحو والصرف المساعد. قسم 
اللغة العربية» كلية الآداب ‏ جامعة المنوفية. 

أشكر لهم جميعا ما بذلوه من جهود في قراءة هذه الرسالة وتقويم ما 
اعوج منهاء وما أبدوه من ملاحظات قيمة» التي أغنت هذه الرسالة وترفع من 
شانها. 

ولا أنسى أن أشكر قسم اللغة العربية: رئيسا وأساتذة, الذين أفدنا منهم, لا 
سيما الدكتور: حسن خطاب,. والدكتور خالد فهميء, والدكتور مفرح سعفان. 

كما أتقدم بالشكر العميق لجميع القائمين على هذا الصرح العلمي: جامعة 
المنوفية/ كلية الآداب/ قسم اللغة العربية» وكل ما أستطيعه هو الدعوات 
الصادقة بأن يجزيهم عن العلم وأهله خير الجزاء. 

وأخيرّاء أحمد الله تعالى وأرجو منه أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن. 
خالصا لوجهه الكريم. 


١ 


التمهيد 


لمبحث ١‏ ش جمة زة للكاساني. 
2 | 97 ترجمة موجزة 
الميحد : 


تعريف لصنائع في ترتيب الشرائع». 
ف مختصر بكتاب «بدائع ١‏ : 
٠4 2‏ :م 
لمبحث الثانى: 
١‏ 2 هه 


المبحث الأول 
رجن موجزة للعاسايي يلا 
(080..٠ها‏ لا(هه 2ح ٠.٠عم‏ -١5١١م)‏ 


اسمه. 
أصولي. يٍ 


مولده. ولقبه. 

ولد الكاساني في بلدة كاسان» ولا يعرف بالضبط تاريخ ولادته. وسمي 
بالكاساني نسبة إلى كاسان» حيث كانت أسرته تقيم وتنكتمي أسرته لدار الإمارة 
فيهاء..وكاسان. كما قال السمعاني. في الأنساب: : بنجي الكاف والسيزنثيقهما 'الألق 
والنون في آخرهاء وقد يقال لها: «قاشان» أحيانًا 7 وهي بلدة حدد الجغرافيون 
المسلمون مكانها في بلاد ما وراء النهرء وهي قلعة حصينة؛ وتعرف اليوم باسم 
«قازان» في جنوب شرق أوزبكستان. 


رحلاته في طلب العلم. 
لسبب من الأسباب كانت رحلات الكاسانِيّ قليلة بالقياس مع غيره من العلماء 
الذين اتسعت شهرتهم وذاع صيتهم. 


شيوخه. 
لم يذكر ابن العديم (ت ٠آاه)‏ في كتابه «بغية الطلب فى تاريخ حلب» 
للكاساني إلا شيخا واحدا هو محمد بن أحمد بن أحمد أبي السمرقندي المنعوت ب 
«علاء الدين» حيث قال ابن العديم: «الإمام علاء الدين» أمير كاسان» بلدة من 
وراء النور, مو نال الارك ‏ أفام بكار و لتشم ها القلء على شينف لاقام 


)0( انظر: «الأعلام» للزركلي )ل و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا زاك 586 و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي .)5١5/4(‏ 
)١(‏ «الأنساب» للسمعاني .)١8/١١(‏ 


0 


الأصولء» وسمع منه الحديث» ومن غيره» ("). 


تلاميذه ("). 


انتفع بعلم الإمام الكاسانِيّ في أثناء وجوده في حلب علماء كثيرون من أبناء 
حلب ومن قاصديها من البلاد الإسلامية ذكرت كتب التاريخ بعضهم: 


- أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي (ت /55ه) وكان معيد 
درس الإمام الكاسانِيٌ في المدرسة الحلاوية» ثم أصبح أستاذًا وانتفع به جماعة من 
الفقهاء وتفقهوا به» وصنف فى الفقه والأصول كتنبا حسنة مفيدة» منها: كتاب 
زوضنة العلماء :ف الفقة ومقدية مختصر ةعرت بالئونوية: و كتاك ف أضبول 
الفقه» وكتاب في أصول الدين أسماه روضة المتكلمين» وكتاب مختصر منه أسماه 
بالمنتقى من روضة المتكلمين. 


- أبو السرايا جمال الدين خليفة بن سليمان بن خليفة بن محمد الفٌرشي 
الحوراني» الحلبي الدار والمولد. ولد بحلب سنة (557 ه)» وقرأ الفقه بحلب 
على الإمام الكاسانِيَّ ثم رحل إلى بلاد العجم وتفقه بهاء ثم عاد إلى حلب» وصار 
كانّبا لقاضيها ابن العديم» وتوفي بها في 7 شوال سنة (774 ه)» ودفن بجبانة 
مقام إبراهيم الخليل. 


ب ادن :الذي كا يق حتعد: الى كدق فطافنا. كلرن لاقام الكافناق بودن دن 
بمدرسة بُصرى وكتب بخطه نسخة البدائع من خط شيخه بيضها في سبع 
مجلدات» وهي وقف بالمدرسة الشبيلية. 


- محمد بن أحمد بن محمد بن خميس الموصلي الحلبي ولد سنة (55457 هم 
بالموصل وتوفي سنة (17ه) ودرس الفقه على مذهب أبي حنيفة بحلب على 
الإمام الكاسانِيّ. 


- محمد بن سعيد الحلبي المعروف بابن الركابي» ولد سنة (١55ه)‏ تفقه 
بحلب على الكاسانِيّ وعلى الإمام علي الهاشميء وكان فقيهًا أديبًا صاهره الشيخ 


.)57517/١٠١( «بغية الطلب في تاريخ حلب»‎ )١( 
.)١55 2١؟5؟/1١( انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»‎ )١( 


أبو حفص بن قسام واستنابه في التدريس بالمدرسة الجردكية التي أسسها الأمير 


- محمد بن يوسف بن الخضرء ويعرف بقاضي العسكرء ولد بحلب في صفر 
سنة ( 4) ونشأ بها وتفقه على والده يوسف وعلى العلامة الكاسانِي» ثم صار 
بدوره أستاذا تفقه عليه الصاحب كمال الدين ابن العديم مؤرخ حلبء» ومات في 
رمضان سنة 1١5(‏ ه) بحلبء. رحمه الله تعالى. 


علمه. 

حت الكاجارى جره لحديت والفقدر و البسير . كار ل بن عام م 
بالمذهب» وبمنهج الإمام أبي حنيفة» ويروي ابن قُطْلْوْبَعَا ( 52-0 كتاب «تاج 
التراجم في طبقات الحنفية»: «قدم الكاسانِىّ دمشق فحضر إليه الفقهاء وطلبوا 
منه الكلام» فعينوا مسائل كثيرة» فجعل يقول ذهب إليها من أصحابنا فلان وفلان 
فلم يزل كذلك حتى إنهم لم يجدوا مسألة إلا وقد ذهب إليها واحد من أصحاب أبي 
حنيفة» فانفض المجلس.. » ("). 

وجاء رسول من ملك الروم إلى نور الدين محمود بحلب» وسبب ذلك: ١‏ 
تناظر مع فقيه ببلاد الروم في مسألة المُجْتَهنَيْنِ: 221110111111 
مخطئ؟ فقال الفقيه: المنقول عن أبي حنيفة أن كل مجتهد مصيب. فقال الكاساني: 
لاء بل الصحيح عن أبي حنيفة أن المُجْتَهِدَيْنِ مصيب ومخطىئ. والحق في جهة 
واحدة. وهذا الذي تقوله مذهب المعتزلة. وجرى بينهما كلام في ذلك فرفع 
الكاسانِىّ على الفقيه المقرعة» فقال ملك الروم: هذا افتات على الفقيه» فأصرفه 


عنا. فقال الوزير: هذا رجل كبير محترم, لا ينبعي أن يصرفء بل تنفذه رسولا 


)١(‏ ابن قُطْلْوْبَعَا ,8٠07(‏ 48179 ه - 5913١ء ١4754‏ م) قاسم بن قَطْلْوْيَعَاء زين الدين» أبو العدل السسُؤدذؤني 
(شسة إلى معت اجوشعويوق التيخوني) الجقالج + حالم ينالمشلا مورع» تانشك مراكم ووقاقه بالقار: 
قال البخاري :في وصفة «زمام -عاقنة: ظلق: اللساق» قاذ «على المتاظرة منعرم والؤتفاة واو لمشايفةه) مع 
شائبة دعوى ومساجحة!» له: «تاج التراجم» في علماء الأحناف «غريب القرآن» «تقويم اللسان» مجلدان 
«نزهة الرائض في أدلة الفرائض» «تلخيص دولة الترك» «تراجم مشايخ المشايخ» مجلد «تراجم مشايخ شيوخ 
العصر» لم يكمله «معجم شيوخه» رسالة في «القراءات العشر» «الفتاوى» «شرح مختصر المنار» في 
الأصول وغير ذلكء نقلا عن: «الأعلام» للزركلي .)١18١/5(‏ انظر: «البدر الطالع» (؟/55)» و«شذرات 
الذهب» (21/17١)؛‏ و«الضوء اللامع» »)١1١ 2»١85/5(‏ و«الفوائد البهية» (11) بالتعليقات» و«التيمورية» 
(/5: ؟)» و«الكتبخانة» (؟/؟555؟  ١55/97 5١/5‏ و535١‏ ). 

.)554( «تاج التراجم» لابن قطلوبغا‎ )١( 


١0 


إلى الملف افون الند ومسو ها أ وال إل بعلي فكلا الملف نوف اقيق الاك ود 
ا ب ا ب 
غيبته يبسطون له السجادة» ويجلسون حولها في كل يوم د 

قال ابن العديم: «وبرع في علمي الأصول والفروع» 7(") 


وفد برع أيضا في علم العربية وقد قال في خطبة كتابه: «وَجَمَعت في 
كتَابِي هذا جُمَلا مِنْ الفقهِ مُرَتْبَةَ بالتَرْتِيبِ الصّناعِيٌ» وَالتَالِيفِ الحْكْمِيٌ الذي 
حي يد اصع تقض 31 الل الحقنة جع لير أو الالال الجلية» ولتق 
القَويّةِ بعِبَارَاتٍ مُحْكَمَةٍ المَبَانِي مُوَيدَةٍ المَعَانَي» 7 ويتضح ذلك أكثر عند بيان 
مسائل الدز إسنة. 


نظمه للشعر. 


جريًا على سنة علماء عصره كان الكاسانِيّ ينظم الشعرء ووجدت له بعض 
الأشعار على ظهر نسخة كتاب «بدائع الصنائع»» يقول في أبيات منها: 


سبقنا العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همه 
| ولاح بحكمتي نور الهدى | في ليالٍ بالضلالة مدلهمة 
يريد الحاسدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه 


منزلته بين العلماء. 
لقب ب «ملك العلماء»» و«الإمام», و«أمير كاسان» (2. 


مذهبه واعتقاده. 

قال كمال الدين ابن العديم (ت ١٠51ه):‏ «كان فقيهًا عالمًا صحيح الاعتقاد» 
كثير الذم للمعتزلة وأهل البدع يصرح بشتمهم ولعنهم في دروسه ... أخبرني 
الشريف أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن محمد البخاري الآصل الحلبي 
)١‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (571/0): 
”) «بغية الطلب في تاريخ حلب» .)4748/١٠١(‏ 
«بدائع الصنائع» (١/5؟).‏ 
البيت من بحر الوافرء انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (5/4؟). 

: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» »)١1/١(‏ و«بغية الطلب في تاريخ حلب» 


) 
) 
0 
5 
) 
0 


5 


اا ات ا اع 


المولد والمربى» والشيخ نظام الدين محمد بن عتيق الديباجي الحنفي قالا: قال 
الشيخ الإمام علاء الدين أبو بكر الكاسانِيّ في أول اعتقاده» وسمعناه منه: لا شيء 
أرضى عند الله تعالى من هداية العباد إلى سبيل الرشادء والإبانة لهم عن 
الى من الأعتفاد. وهو اعتقاد الحئة والجماعة إذ يه يتال .خين :الدازين 
وسعادة المحلين» فمن تمسك به فقد اتبع الهدى» ومن حاد عنه فقد ضلّ وغوى. 
وذكره إلى آخره» ! 


زوجته. 

زوجه شيخه المذكور ابنته فاطمة الفقهية العالمة» قال ابن العديم: «حدثني 
والدي يَيْبَنهٍ قال: كان علاء الدين الكاسانِيّ كثيرًا ما يعرض له النقرس في رجليه 
والمفاصل. فكان يحمل في محفة من منزله بالمدرسة» ويخرج الى الفقهاء 
بالمدرسة ويذكر الدرس ولا يمنعه ذلك الألم من الاشتغال» ولا يخل بذكر الدرس» 
وكانت "زوحكة :فقبهة فاضلة :تحفظ- التحفة .مق تصنيف: والدهاه وتتقل المذهب 
وربما وهم الشيخ في الفتوى في بعض الأحيان» فتأخذ عليه ذلك الوهم و 
على وجه الصواب فيرجع الى قولها» 7. قال: «وكانت تفتي» وكان زوجها 
يحترمهاء ويكرمهاء وكانت الفتوى أولا يخرج عليها خطها وخط أبيها 
السمرقندي» فلما تزوجت بالكاساني صاحب «البدائع» كانت الفتوى تخرج بخط 
الثلاثة» قال داود بن علي أحد فقهاء الحلاوية بحلب: «وهي التي سنت الفطر في 
رمضان للفقهاء ‏ بالحلاوية ‏ كان في يديها سوران 7؛ فأخرجتهما وباعتهماء 
وعملت بالثمن الفطور كل ليلة واستمر على ذلك إلى اليوم». وقال ابن العديم: 
«أخبرني الفقيه أحمد بن يوسف بن محمد الأنصاري الحنفيء قال: كان الكاسانِيّ 
عزم على العود من حلب إلى بلاده فإن زوجته حثته على ذلكء فلما علم الملك 
نور الدين محمود استدعاه وسأله أن يقيم بحلب» فعرفه سبب السفرء وأنه لا يقدر 
أن يخالف زوجته ابنة شيخه؛ فاجتمع رأي الملك وزوجها الكاسانِيّ إرسال خادم 
بحيث لا تحتجب منه» ويخاطبها عن الملك في ذلكء فلما وصل الخادم إلى بابها 
استأذن عليها فلم تأذن له» واحتجبت منه؛ وأرسلت إلى زوجها تقول له: أبعد 
عهدك بالفقه إلى هذا الحدء أما تعلم أنه لا يحل أن ينظر إلى هذا الخادم» وأي فرق 


)0( «بغية الطلب فى تاريخ حلب» لل ١1خ‏ "3 ). 

(") المصدر السابق .)555/8/١٠١(‏ 

("') قال ابن منظور: «السّوَارٌ مِنَ الخْلِيّ: مَعْرُوفٌَء والمُسَوَّرُ: مَوْضِعْ السوَارٍ كالمُحَدَم لِمَؤْضِع الحَدَمَة» 
«لسان العرب» (سور) (588/54). 


١78 


بينه وبين غيره من الرجال في جواز النظرء فعاد الخادم وذكر ذلك لزوجها 
بحضرة الملكء فأرسلوا إليها امرأة برسالة نور الدين فخاطبتها فأجابته إلى ذلِك؛ 
وأقامت بحلب إلى أن ماتت؛ ثم مات زوجها الكاسانِيّ بعدها ودفن عندهاء عليهما 
رحمة الله» (". 


مصنفاته. 

صنف الإمام الكاسانِيّ كتبًا في الفقه والأصول. ذكر منها ابن العديم 
والزركلي مؤلفين هما: 

١‏ - «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» رتبه أحسن ترتيب وأوضح 
مشكلاته بذكر الدلائل في جميع المسائل. 


؟ - كتاب «السلطان المبين في أصول الدين»» وقيل: «المعتمد من 
المعتقد»(). 


وفاته. 

توفى الإمام الكاسانِيّ بعد ظهر يوم الأحد العاشر من رجب عام (/5/1 ه)ء 
ودفن بمقبرة مخصصة للحنفية داخل مقام إبراهيم بظاهر حلب, إلى جانب زوجته 
فاطمة. 

ويروي ابن العديم عن وفاة الكاسانِيّ فيقول: «سمعت ضياء الدين محمد بن 
خميس الحنفي يقول: حضرت الشيخ الكاسانِي عند موته؛ فشرع في قراءة سورة 
إبراهيم حتى انتهى إلى قول الله تعالى: « يُتَيَتٌ أمّهُ ألَريح َامَمْوا بالْقَوَلٍ أَلمَّاتِ في 
لحيؤة لديا وف الآِرَوٌ 74 فخرجت روحه عند فراغه من قوله: «وَفِب 
الآخْرَةَ * ودفن بمقام إبراهيم»7). 


فرحم الله الكاساني وزوجه؛ ورحم علماء المسلمين الأخيار» اللهم امين. 


)١(‏ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (178/5؟). 

.)7١/7( انظر: «بغية الطلب فى تاريخ حلب» (١٠/554)؛ و«الأعلام» للزركلي‎ )١( 

("؟) [سورة إبراهيم: 5 /١‏ 7؟]. 

(4) «بغية الطلب فى تاريخ حلب» »)45057/٠١(‏ انظر: «فهرست الكتبخانة» (7/5١)ء‏ و«الجواهر 
المضية» (55/7١)ء‏ و«وسير أعلام النبلاء» »)3١5/54(‏ و«الأعلام» للزركلي (؟/١7).‏ 


المبحث الثاني 
تعريف مختصر بكتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع». 


مضمون الكتاب. 

الكتاب في أصله شرح لكتاب تحفة الفقهاء الذي ألفه أستاذه علاء الدين 
السمرقندي (ت 575 ه) لكن المتصفح للكتاب لا يرى فيه المتن البتةء وذلك لأنه 
شَرَّح على طريقة المتقدمين أي أنه أتى إلى كل بحث من أبحاث التّحفة» فوسع 
دائرته وجعله فصلاء ومزج المتن مع الشرح مزجا لا يمكن التفرقة بينهماء إلا 
لمن يرى التحفة على حدتهاء فالكتاب عبارة عن فصول متتابعة. 


نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

قال ابن قطاوددا في ترجيتة للكلساني: ا هو صاحب البدائع ل« أحمد بن 
محمد الغزنوي المتقدم كما نبهت عليه» 7"), وهذا فيه إشارة إلى أن هناك من 
نسب الكتاب إلى أحمد بن محمد الغزنوي» ولكن أجمعت المصادر التى ترجمت 
للكاساني على نسبة كتاب «بدائع الصنائع» إليه لا إلى غيره. ْ 


ثناء العلماء عليه. 

لما أتمّ تأليف كتابه» وعرضه على شيخه السمرقندي» أغجب به غايةٌ 
الإعجاب» فزوّجه ابنته التي كال مقضة. الخطات وجعل 006 منه ذلك 
الكتاب» فقال فقهاء عصره: وشوج لعقفةهة ووز رع لدف 


أثتنى العَلّامة ابن عابدين» على هذا الكتاب» فقال: «هذا الكتابُ جليل الشأن؛ 
لم أرَ له نظيرًا في كتبنا» (). 


ويقول حاجي خليفة (ت 11 ١٠٠ه):‏ «وصنف: تلميذه» الإمام: أبو بكر بن 
مسعود الكاشاني» الحنفي» المتوفى: سنة سبع وثمانين وخمسمائة شرا عظيما في 
ثلاث مجلداتء وَسَمَّاه: بدائع الصنائع» في ترتيب الشرائع» (). 


السّبب الأساسيّ في ذلك. 


)0( «تاج التراجم» لابن قطلوبغا )1 "). 
)١(‏ «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (١/١12؟).‏ 
2( «رد المحتار» .)١ ٠ ١/١(‏ 

)ع( 


:) «كشف الظنون» (١/١07؟).‏ 


هو الوعي المنهجي الكبير لدى الكاسانيء الُذي أتاح له أن ينتبه إلى أنّ 

منهجيّة العرضء ينبغي أن تكون منسجمة مع مضمونه. وقد عبّر عن ذلك 
0 قائلًا: «وَقَد كَثْرَ تَصّانِيف مَشَايخِنَا فِي هَدَا الفْنّ قَدِيمَا 
وَحَدِيناء وَكُلَّهُمْ أقاذثواء وَأَجَادُواء عَيْرَ أَنْهُمْ لم يَصْرِفُوا العنايَةٌ إِلَى الثَرْتِيبِ فِي ذَلِكَ 
سِوّى أَسْنَاذِي وَارِث السُنة» وَمُوْرَيْهَا الشيْخ الإمّام الزَاهِدٍ عَلاءٍ الدَيْنِ رَئِيسِ أَهْلِ 
السّنّة مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أبي أَحْمَدَ السَمَرْقنْدِيٌ - رَحِمَة الله تُعالَى - فَانَدَيْت به 
قَاهْتّدَيت» ("), 


وكيف يتحقق هذا الغرض؟ قال: «وَلا يَلَيْمْ هذا المْرَادُ إلا بتَرْتِيبِ تَقْنَضِيهِ 
الصّنَاعَةُ وَنُوجِبة الحِكْمَةُ وَهُوَ النَصَفْحُ عَنْ أَقْسَام المَسَائِلِ وَفُصُولِهَاء وَتَخْرِيجِهًا 
عَلَى قَوَاعِدِمَاء وَأْصُولِهًا ليَكُونَ أسْرَع فَهْمّاه وَأَسْهَلَ ضَبْطاء وَأَيْسَرَ حِفظًا فتَكثرٌ 
القَائْدَةٌ وَتَتَوَفرٍ العَائدَة... فَصَرّفت العنَايَةٌ ِلَى ذَلِكَ وَجَمَعْتَ فِي كِتابي هَذَا جُمَلا 
مِنْ _الفقه مُرَتَبَةٌ بِالثّرْتِيبِ الصّناعِيَّ» وَالتَالِيفِ الحُكْمِيّ الذي تَرْتَضِيه أَرْبَابْ 
الخصلعة وَتَخْضَعٌ لَه أل الحِكُمَةء مَعْ إِيرَادٍ الدَلَائْلِ الجَلِيّة وَالنْكْتِ القَويّة بعِبَارَاتِ 
مُحْكَمَة المَبَانِي مُوَيّدَةٍ المَعَانِي»(". 


طبعات الكتاب. 

للكتاب طبعات مختلفة لعل من أحسنها طبعة قامت بإخراجها دار الحديث 
بالقاهرة» عام (575١ه/ه١٠5م)»‏ في عشرة مجلدات» بتحقيق الدكتور محمد 
محمد تامرء الذي قال في مقدمة التحقيق: «فالله يشهد تبارك وتعالى كم عانينا في 
إخراجه بهذه الصورة التي يراها أهل العلم» حيث تم ضبط نص الكتاب كلّه 
ومقابلته على مخطوط. مع بعص النسخ المطبوعة. وغير ذلك من متطلبات 
التحقيق» ومما يمتاز به هذا التحقيق هو عزو المسائل الفقهية المشار إليها في 
المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي إلى مصادرها الأصيلة». ْ 


.)5/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١/١( المصدر السابق‎ )١( 


55١ 


الفصل الأول 
علاقة النحو بالفقه 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حاجة الفقيه إلى النحو والصرف. 

المبحث الثاني: الاحتجاج بالنحو و الصر ف على الأحكام الشرعية. 
المبحث الثالث: نماذج توضح العلاقة بين النحو والفقه. 


المبحث الأول 


حاجة الفقيه إلى النحو والصرف 
للنحو أثر كبير في مسائل الفقه» لذلك يجب على الفقيه أن يكون عالمًا 
بالعربية؛ ذلك لأنّ المصدرين الأساسيين للفقه الإسلامي هما* القران الكريم 


والسّنّة المطهرة» جاء بلغة العرب, فلا بُدَّ لمن يريد معرفة الفقه وأصوله؛ لا بُدَ 
أن كوق كالما حاللحة العودهة مصمو ا اتاماليك] : 


وقد تطرق علماء اللغة والفقه والأصول إلى ذلك بشكل جليء فهذا ابن 
فارس اللغوي (ت 65'ه) تجد في كتابه «الصاحبي» قد عقد بايا بعنوان: 
«القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية» ا «إنّ 
علم اللغة كالواجب عَلَّى أهل العلم؛ لثلا يحيدوا في تأليفهم أو فتياهم عن سَنن 
الأسشواع» 9 


كما أن الفراء (آت 7١7‏ ه) يرى أن النظر الصحيح في اللغة العربية يساعد 
على فهم أكثر العلوم 7" 


يقول ابن حزم (ت 555ه): «ولهذا قلنا إنه لا بد للفقيه أن يكون نحويًا 
قري والا قور الع ولا يحل له إن ينتي جياه بيجعاتي: الاسماء: ويعدم عن لقهم 
الأخبار» ©), 

ر» 


وقرّر الشاطبي (ت١5ه‏ ه) أَهَمِيَّةٌ المَعْرِفَة اللُعْويّة فِي هَذْه لكوم بِأنّهُ لا 
غِنَى لِمِجْتَهِدٍ فِي الشريعة عَنْ بُلُوغْ دَرَجَةِ الاجْتِهادٍ فِي كَلَام العرّب (*) 


وقال ابن عبد البر (ت *55ه): «وَمِمًا يُسْتَعَانُ به عَلَى قَهُْم الحَدِيثِ ما 
ذَكَرْنَاهُ مِنَ العَؤنٍ عَلَى كِتَابِ الله كيل وَهُوَ العلمُ بلِسَانِ العرَبِ وَمَوَاقِع كَلامِهَا 
وَسَعَةِ لَعَتِهَا وَأَشْعَارِهَا وَمَجَازِهَا وَعْمُوم لَفْظِ مُخَاطَبَتَهَا وَخُصُوصِهِ وَسَائِرٍ مَذَاهِِهَا 


)0( «الصاحبي» لابن فارس (50). 

.)55( المصدر السابق‎ )١( 

2( انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (١/ه .)١‏ 
(4) «الإحكام في أصول الأحكام» .)57/١(‏ 

)5( انظر: «الموافقات» لل ١1لا‏ /1ى١).‏ 


الح 


ترف عر و لقعي ا كدان ل د يفساب .يفير افق أن 
علصا السُنّةَ وَالفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ يَعْنِي النََحْوَ كَمَا يُتَعَلُمْ القُرْآنْ» () 


وَلَقَدْ ذَكَرَ العَزَالِي رت 5هه) 3 5 عُلُوم الاجتهاد ل عَلَى دق 
فنون: «الحديث» وَاللّعْق وأصُولِ الفقه» ( 


ويقول أبو عمر الجرمي (ت 5205 ه) أحد شراح «كتاب سيبويه»: «أنا 
أفتي الناس منذ ثلاثين سنةٌ من كتاب سيبويه: فأخبر المبرد بذلك؛ فقال: أنا سمعكه 
يقول هذا» (). 


ومن هذا تيقبيق "أن اللكة الدريية وتخاصية الفدو ليزه من اماد 'الذئن 
تقوم عليها علوم الشريعة» فهي إحدى المواد التي يقوم عليها علم أصولٍ الفقه. 
ولما كان الفقه يبحث في الأحكام الجزئية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ! فإن 
النحو أحد مواد بنائه؛ لأن موضوع أصول الفقه البحث في تلك الأدلة التفصيلية» 
وقد كان النحو من مقوماته» والفقه هو تخريج الفروع على تلك الأدلة فكان من 
متممات بناءه علم النحوء لأن ما كان مادة للأصل كان مادة للفرع؛ وقد م 
الزمخشري بهذه الرابطة» بقوله: «ويَرَوْنَ الكلامَ في مُعظم أبواب أصول الفقه 
ومسائلهاء مبنيًا على علم الإعراب» ()» ويقصد بعلم الإعراب علم النحوء وإنما 
خصوه بهذا الاسمء لأن الإعراب أجلى ظاهرة فيه» وأبرز وأدق مسألة من مسائله 
فكأن النحو وضع من أجل الإعراب. 


وكثيرًا ما يقع الخطأ والاشتباه في فهم النصوص الشرعية بسبب الجهل 
بلسان العربء» يقول الإمام الشافعي (ت ؟ ٠ه‏ غ2 :افراع ثز ل يلشاق: العراتي 
دون غيره: لأنه لا يعلم مِن إيضاح جُمَل عِلْمِ الكتاب أحدء جهل سَعَة لسان 
لتحا كار وحويك بحن ماري وراب وو عار اللو رار لض الذي 
دخلتث على من جهل لسانها» 


)0( «جامع بيان العلم وفضله» (؟/77١ .)١‏ 

( 00 في علم الأصول» (155/1). 

(”) انظر: «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (7)» و«مجالس ثعلب»». و«الموافقات» للشاطبي 
(5/5ثق3ن 0 و«سلسلة تراجم أعلام التقافة العربية ونوابغ الفكر الإسلامي» لمحمد عطية الإبراشي 
(15)» و«المحصول» للرازي .)5١8/١(‏ 
)5( انظر: «المستصفى» للغزالي ) 00 » و«الكوكب الدري» للأسنوي (25). 
(©) «شرح المفصل» لابن يعيش .)51/١(‏ 
[) «الرسالة» (00/1). 


3 


ويقول ابن جني (ت 5ه) في «كتاب الخصائص»: «ذلك أ أكثر من 
ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما 
استهواه واستخف حلمه ضعفه فى هذه اللغة الكريمة الشريفة» التى خوطب الكافة 
لل 1 1 
بها» / .٠‏ 


ثم يقول: «ولو كان لهم أنس بهذه اللّغة الششريفة أو تصرف فيهاء أو مزاولة 
لها لحمتهم السّعادة بهاء ما أصارتهم الشقوة إليه؛ بالبعد عنها» (). 


ولهذا ينبغي للعالم المُجتهد أَنْ يُكون مُتعمقًا فِي عِلم اللّغة العَربِيَّ وبخاصة 
نحوها وصرفها ألفاظها وتراكيبهاء لأن الاطلاع والتأمل والتعمق للمجتهد في 
الأحكام الشرعية أثر بليغ في استخراج تلك الأحكام؛ فَالنّحو والصّرف يمنح 
المُجتهد مَلكة قوية فِي اجتهاده. 


.)١58/95( «الخصائص»‎ )١( 
.)١59/9( المصدر السابق‎ )١( 


المبحث الثاني 
الاحتجاج بالنحو والصرف على الأحكام الشرعية 


الأحكام لقره أمرًا اسااء: تمعقكه سات لاحت ني اكد الفروع الفقهية 
قائمة على أساس لغوي مما يدعو للرجوع إلى اللغة رجوعًا كليّا في توجيه قصد 


الإنسان لإصدار الحكم الشرعيٌ 
وفي صحة الاحتجاج باللغة العربية للأحكام الشرعية تفصيل أذكره فيما 
يأتي: 


إن ما في الشريعة الإسلامية من أحكام ينقسم على قسمين ١‏ 


القسم الأول: مما لا مجال للاجتهادء ولا يعتمد على لغة يحتج بها له» وذلك 
يتمثل بالعقيدة الإسلامية كالإيمان بالله تعالى وتوحيده والإيمان باليوم الآخرء وما 
فيه من نعيم أو عذاب؛ وما إلى ذلك من أمور العقيدة. 
وكذلك الأحكام التي قامت على أدلتها القطعية الورود والدلالة التي لا خلاف فيها 
كوجوب الصلاة والصيام وغيرهاء فلا يحتج لها باللغة» لذا فإن العرب وغيرهم 
فيها سواء. 


القسم الثاني: ما كان قابلا للاجتهاد» وقام فيه خلاف بين الفقهاء من الفروع 
الفقهية ففي الاحتجاج له باللغة العربية مذهبان(): 


المذهب الأول: يرى أن اللغة العربية وحدها كافية للاحتجاج بهاء والرجوع 
إلى قواعدها وأساليبها في إصدار الحكم الشرعي من مصدريه الكتاب والسنة عند 
الإفتاء أو القضاءء. ولا ينظر فى ذلك إلى حالة المكلف العلمية من معرفته باللغة 
العربية أو عدم معرفته؛ ولا ينظر أيضا إلى العرف المتعارف عليه وقت تصرف 
المكلف أو مكانه؛ وإنما يحتكم في ذلك إلى اللغة العربية» وهذا المذهب لا يمثل 
رأي جمهور الفقهاء» وإنما يمثل رأي بعص العلماء الذين تعمقوا في دراسة 


)0( انظر: «الكوكب الدري» للإسنوي لل .)١‏ 
)١(‏ انظر: «الصاحبي» لابن فارس (51)» و«الأشباه والنظائر في الفقه» للسيوطي (15)» و«المزهر» 
للسيوطي .)١54(‏ 


"5 


0/ 


العربية مكتفين بها لفهم كتاب الله وسنة رسوله واستنباط الأحكام منها بها مع 
إصدار الأحكام والإفتاء بما تقتضيه قواعدها. 


المذهب الثاني: يرى أن اللغة العربية يحتج بها لإصدار الحكم الشرعي 
في الفروع الفقهية بشرط أن يكون الشخص عالمًا باللغة العربية وقواعدها مفرقًا 
فى المعانى إذا اختلف الإعرابء أما الجاهل فى ذلك فلا يؤاخذ بتصرفاته على 
أساس 5 اللغة العربية» وإنما يحكم عليه بما جرى عليه العرف وحكمت فيه 
العادة ١(‏ 


اأحمية يمان الفريق والتمي بين العم بالل العربية بنحوها وصرفها لالم 
ومعانيها والجاهل فيها(") 


.)٠١( انظر: «الكوكب الدري» للأسنوي‎ )١( 
.)١8( انظر: «أبو حنيفة واستدلاله النحوي واللغوي» للدكتور أسعد عبد العليم السعدي‎ )١( 


المبحث الثالث 
نماذج توضح العلاقة بين النحو والفقه 


من المعلوم أن اللغة العربية لغة ذات نطاق واسع في الدلالة والمعاني» ولم 
تتسم بالجمودء فكان اختيارها للتشريع الإسلاميّ اختيارًا مناسبًا. 


وبلغ من مكانة هذه اللغة وأهميتها في الشريعة أنها أصبحت القاعدة المتينة 
التي تقوم عليها الأحكام فما من علم من العُلوم الإسلاميّهه فِفْهها وكلامهاء وعِلْمَي 
تفسيرها وأخبارهاء إلا وافتقارٌه إلى العربيّة بين لا يُذفع» ومكشوف لا يتنّع 00 
لأن معاي هذه ا والوصبلة :الي 


وفيما يأتي بعض النماذج التي تبين كيف استنبط الأئمة بعض الأحكام 
الفقهية معتمدين على قواعد اللغة العربية» ولا سيما قواعد النحو والصرف: 


اللموذج الأول: قوله تعالى: # يتآ 0 َامَنُوَا دا فُمَثْمَ إِلَ الصَلوة 
مأَعيِا ْ 0 وك إِلَ َلْمَرَافةِ 7 بينت الاية ون اليد من الأعضاء 
ال ل ا ال م 
وجوب الغسل. 


0 أبو حنيفة إلى وجوب إدخال المرفق في الغسل» وهو مذهب 
الجمهور (), محتجين بأن «إلى» دالة على انتهاء الغاية سواء أكانت زمانية أم 
و لسكا و ب ساس وات الك ودر 
ما بعد الغاية فيما قبلها ليس حكما عامًا في كل موطن فهي هنا مما تدخل فيه (©) 


.)01/١( «شرح المفصل» لابن يعيش‎ )١( 
المصدر السابق (ثرده)‎ )'( 
.]1/5 (؟) [سورة المائدة:‎ 

(54) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم المصري :»)١١/١(‏ و«عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصار» لابن القصار لاا » و«المجموع شرح المهذب» للنووي (١/85؟)2‏ 
و«الإقناع» للحجاوي المقدسي (13/1). 

)5( انظر: «تفسير القرطبي» لة و«الكتاب» لسيبويه شين : "م للء الى 55”. )2 
و«المحصول» ».)575/١(‏ و«الإحكام» للآمدي :)5:58/7١(‏ و«الحاصل من المحصول» (؟/هه5ه. 55ه), 
و«التحصيل من المحصول» :)"85/١(‏ وجنفائس الأصول» (ه5/؟5١١)ء‏ ودالإبهاج» (1558/4ء 


أل 


ودب أل الظاهِرٍ ١‏ '", وَالطبري (ت ١٠8ه)‏ (" إِلَى أَنَهُ لا يَجِبُ إِدْخَالْهَا 
فِي العْسْلٍ ('", محتجين بأن ما بعد «إلى» غاية» والغاية تحتمل في كلام العرب 
دحرليا لي الجه وكزوجيا مر احْتَمَلَ الكَلَاهُ م ذَلِكَ لَمْ يَجْرْ لِأَحَدٍ القَضَاءْ بِأنَهَا 
دَاخْلَةٌ فيه (؛ 


النموذج الثاني: قوله تعالى: #وأمسحوا يروس و (), اختلف أهل العلم 
في مسح الرأس في الوضوء: هل يجب استيعاب الرأس كله عند المسح؛ أم يجزئ 
مسح بعضه؟ فذهب الإمام مالك» وهو المشهور عن الإمام أحمد إلى وجوب 
استيعاب الرأس بالمسح 2'7؛ ودليلهم على ذلك من اللغة: أن الباء في اللغة العربية 
لا تأتي للتبعيض أبدَاء فلا يكون المراد من الآية: وامسحوا ببعض رءوسكم.: 
قال الو كر عام الخلال: سألت ابن ريد واا عا كرك ع لدم 


تفيد التبعيض فقد جاء 00 وأنكر كذلك ابن جنى 
ورودها للتبعيضء وقال: إنه شيء لا يعرفه أهل اللغة (" 


النموذج الثالث: قوله تعالى: يا 00 وا ذا قتي إل الصلزة 


5 1 0 يكم | ل 0 1 بينت الآية أعضاء الوضوء 


)0١‏ » و«نهاية السول» (؟ركهق /1), و«البحر المحيط» (/لاى ")2 و«شرح الكوكب» 
0 5 5"). و«إرشاد الفحول» »)55١(‏ و«البرهان» للزركشي .)١377/54(‏ 

.)" 017/1 اذ نظر: «المحلى بالآثار»‎ )١ 

؟) انظر: «تفسير الطبري» .)١85/8(‏ 

'"') انظر : «بداية المجتهد» .)٠١/١(‏ 

54) انظر: «تفسير الطبري» .)١85/8(‏ 

5) [سورة المائدة: 1/5]. 

؟) انظر: «المدونة» »)١5/١(‏ و«الاستذكار» (0/5")» و«المنتقى» للباجي »)58/١(‏ و«مواهب الجليل» 
»> 6 » و«المغني» 2)15/١(‏ و«الإنصاف» .)١51/١(‏ 

") انظر: «سر صناعة الإعراب» 2)١55/١(‏ وسيأتي تفصيل ذلك 

6) [سورة المائدة: 1/5]. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فذهب إلى وجوب الترتيب الشافعية ('": والحنابلة» واختيار ابن قدامة ('2. وبعض 
وبعض أهل الحديث كأبي عبيد القاسم بن سلام () وهو رواية عن المالكية 2 

ومذهب الظاهرية ('), وهو اختيار أبي القاسم الزجاجي (ت 7517ه) 7'), والمبرد 
والمبرد 50 أ محتجين بأن الواو في الآية: #وأيدِ َك 
#وَأيدِيَك إِلَ الْمَرَافِقَ ('), يدل على الترتيب (' 


وذهب إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوء بل هو سنة الحنفية كما ذكر 
كادي واوا لحري ار 9 رواية عن هلد حكاها يو 
الخطاب (" ''» محتجين بأن «الواو» في الآية: #وَأَيدِيَك ِلَ الْمَرَافْتِ #» لا تدل 
على الترتيب (4"). 

النموذج الرابع: قوله تعالى: # وَعَلَ ألم ب يطيقوته وِذَيَةُ طعَامُ سكين 

ا و و ا ه سحغخوو 1ع م 
فَمَن تطوَّح حرا هو حر له ون صَصُومُوأ حي لَحكُمْ إن كسم يدمو 9 نج ( ' بينت الآية 
من يحق لهم الإفطار في شهر رمضان وأن يعطي الفدية بدله واختلف العلماء 


فى ذلك: 

)0( انظر: «الحاوي» للماوردي ككل و«المجموع» للنووي »)4:31/١(‏ و«نهاية المحتاج» زكلمهة؟). 
( انظر: «كشاف القناع» (اإكمل و«شرح المنتهى» (1/١٠هل)ء‏ و«المغني» (1/كه .)١‏ 

2( انظر : «بداية المجتهد» )1 .)١‏ 

(:) انظر: «الذخيرة» للقرافي »)305/١(‏ و«المنتقى شرح الموطأ» للباجي .)57/١(‏ 

(5) انظر: «المحلى» (؟57/5). 

6 انظر: «حروف المعاني» للزجاجي (50). 

6 انظر : «زينة العرائس» (559). 

(6) انظر: «معاني الحروف» للرماني (59١١)ء‏ و«الجنى الداني» (571)» و«مغني اللبيب» .)١9(‏ 

(1) [سورة المائدة: ©/1] 

2)١55/9( و«توضيح المقاصد»‎ »)١5”/54( انظر: «ارتشاف الضرب» (1511/5)ء و«التذييل»‎ )٠١( 


و«مغني اللبيب» (555)»؛ و«شرح الأشموني» (13/95)» و«التصريح» »)١55/١(‏ و«الهمع» .)١١5/5(‏ 
)١١(‏ انظر: «المبسوط» للسرخسي »)18/١(‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (1). 

.)517( و«الثمر الداني»‎ »)١5١5/1( انظر: «عيون الأدلة» لابن القصار‎ )١١( 

5 انظر: «الكافي» لابن قدامة 5١ 8/1١‏ و«المغني» (١/كه .)١‏ 

,)"85( انظر: «معاني القرآن» للفراء (١/935؟)ء و«الكامل» (5791/5)» و«مجالس ثعلب»‎ )١5( 
و«معاني‎ 2)525١( و«إيضاح الفارسي»‎ »)١56( و«حروف المعاني» للزجاجي‎ »)55/١( و«الأصول»‎ 
.)١ الحروف» للرماني (9ه2)5 و«التبصرة» للصيمري س0 و«الصاحبي» (/اه‎ 

.]١85/7 [سورة البقرة:‎ )١5( 


فذهب الإمام 0 وغيره (! إلى أن المقصود بقوله تعالى: ##وَعَلّ 
أذ يطيفونه. : فِدَيَة 7 َككينٍ # العاجز والشيخ ومن لم يستطع الصيام 
فإنهم يفطرون ا ل بأن قوله تعالى: # 00 ,* بضم أوله وهو 
رباعي» وهى هى القراءة المتواترة التي أجمع عليها الجمعور , لاعن أظطاف» وهمرة 
«أطاق» على وزن «أفعل» من معانيها أنها تأتي للسلب 7) فمعنى: # يُطيقوئه. ‏ 
ِطَِقُونة, # في هذه الاية: زالت طاقتهم عن الصيام» ويقوي كون الهمزة فيه للسلب 
أن هذه القراءة حملت على تفدير «لا» النافية فيها قبل الفعل» أي وعلى 
الذين لا يطيقونه7؟) وقد ورد عن العرب حذف «لا» مع إرادتهاء كقول الشاعر: 


فقلث يَمِينْ الله أَبْرَحْ قاعِدًا | وَلَوْ قَطعوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوصَالِيى7) 


أي: لا أبرح قاعدًا. 


وذهب آخرون (') إلى أن المراد بهذا الحكم المسافر والمريض المطيقين 
للكواء “فنع .. ليها القطر ,و اماد امكادةة قوم ميشترون بدن الحنياد :« الإفظار 
وإذا أفطر أحدهم فعليه الفدية» وأن هذا لحكم كان في بدلية تشريع الصبياء ففخ 
بقوله تعالى: لمن سد دكي الَهَرَ فَيضْمَةٌ (") 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحد أقوال الشافعي» انظر: «الهداية» للمرغيناني 
»)١707/١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد »)530/١(‏ و«فقه الإمام الأوزاعي» للجبوري .)"078/١(‏ 

(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (؟/88١).‏ 

(') انظر: «شرح شافية ابن الحاجب» للرضي 2)11/١(‏ و«إزالة القيود عن ألفاظ المقصود في فن الصرف» 
الصرف» للدكتور عبد الملك السعدي .)٠١(‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (؟/5"): و«روح المعاني» للألوسي .)570/١(‏ 

)5( البيت لامرؤ القيس من بحر الطويل» وهو في «ديوانه» فضةة و«خزانة الأدب» (11/4كي3 رضت 
٠‏ 45 . 55 ).: و«الخصائص» (584/5)» و«الدرر» »)١١/4(‏ و«شرح أبيات سيبويه» (؟/١١5؟)»‏ 
و«شرح التصريح» »)١185 /١(‏ و«شرح شواهد المغني» »)551/١(‏ و«شرح المفصل» (0/ 3٠١‏ 6/ل/ا”, 
8١٠).ء‏ و«الكتاب» (5/59١2)ء‏ و«لسان العرب» (يمن) (75١/557)ء‏ و«اللمع» »)١55(‏ و«المقاصد 
النحوية» (؟7/7١)»‏ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (١/؟5؟؟)2‏ و«خزانة الأدب» 237/٠١(‏ 15)» و«مغني 
اللبيب» اف و«المقتضب» 7/5 ا و«همع الهوامع» (1/5أ؟). 

ل انظر: «إعراب القرآن» للنحاس الركسفةة و«تفسير القرطبي» (؟إخدكل و«مفاتيح الغيب» للرازي 
(كلال/ا١).‏ 

() [سورة البقرة: 85/7 .]١‏ 


5١ 


دن 


النموذج الخامس: قوله تعالى: #وإن متم جَثْبًا ا وَإِن و رص 

و عل سَمَرٍ أو ج أحَدُ محم مِنَ يط أوَ لَمَسْتُم ينمه كلم يدوأ ما يمير 

صَعِيرًا ملِيَبا 4 17 فوضحت الآية بعض نواقض الوضوءء ومنها: لمس المرأة 
اتحندية و هي الى حل للوجل نكاكيها: 


فذهب الإمام الشافعي رت ٠:‏ ٠ه)‏ أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل 
حل سواء كان اللعين تسو أم لاء وسواء قصد ذلك أم حصل سهوًا أو اتفاقّاء 


واذككة انز حليفة ورواادة غنة الحتايلة: 181 إلى أن لحميا لا ينفضن الوسيوف 
محتجين بامرين: 


الأمر الأول: اللمس في الآية كناية عن الجماع () لأنه لما كان من أسباب 
الكناية استهجان التصريح بالاسم» كنى الله تعالى عن الجماع بالملامسة» والكناية 


الأمر الثاني: جاء التعبير بصيغة «لامستم» وهو من باب «فاعل» وهذا 
الفعل دال على المشاركة بين الاثنين يقصدهما صراحة 7) مثل: «قاتل زيد 
عمرا»» وقد يدل على الواحد ضمناء مثل: # 13+ طش 0 ومكل: 
«طارقت النعل»» فلما كان الأصل في الدلالة على المشاركة كان المراد من 
«لامس» الجماعء لأنه يكون بين اثنين بقصدهما7("). 


)0( [سورة المائدة: 16 ]. 

( انظر: «المبسوط» للسرخسي ادك » و«بدائع الصنائع» ةا و«فتح القدير» للكمال ابن الهمام 
»)55/١(‏ و«المغني» لابن قدامة »)١57/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)١155/1١(‏ 

2( انظر: «الستحاج» للجوهري (*ره1107) (لمس)» » و«لسان العرب» لابن منظور زكفث: 30 (لمس). 

(؟) انظر: «أثر الدلالة النحوية واللغوية» لسعدي .)"١5(‏ 

)5( انظر: : «شرح شافية ابن الحاجب» (5/1ة). 

6 [سورة التوبة: 9/١؟].‏ 

6 انظر: «تفسير القرطبي» زه/ه١1).‏ 


النموذج السادس: كتب الرشيد يَرْبَئِْ ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول 
القائل: 


فإن ترَفقِي يَا هِنذ فالرّفق أَيَمَنْ وَإنْ تخرقي يَا هِنْدْ فَالخَرْقَ أَشْأمُ 
فأنتِ طلاق وَالطلاق عزيمَة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم ' 


َأَظَلَهُ1') 


فقال: ماذا يلزمه اذا رفع الثلاثء. وإذا نصبها؟ 

قال أبو يوسف: فقلت: هذه مسألة نحوية فقهية» ولا آمن الخطأ إن قلت فيها 
برأيي» فأتيت الكسائي» وهو في فراشه؛ فسألته» فقال: إن رفع «ثلاث» طلقت 
واحدة؛ لأنه قال" «أنت طلاق» ثم أخبر أن الطلاق التام ثلدث» وإن نصبها طلقت 
ثلانا: معان الك طااق :اذاه وما انما حطلة مسر كة لكبك بلقن إن 
الرشيدء فأرسل إليّ بجوائزء فوجهت بها إلى الكسائي/ '» فتأمل كيف أثرت حركة 
الإعراب ضما وفتحًا في حل فرج من عدمه؛ لأنها لو طلقت ثلاثا فقد بانت» ولم 
يحل له مراجعتها إلا إذا تزوجت بآخرء ثم طلقها هذا الآخرء وأما على رواية 
الرفع التي تطلق فيها طلقة واحدة فقط فإنه يحل له مراجعتها في عدتهاء كما هو 
5 


النموذج السابع: ورد في «معجم الأدباء» للحموي (ت 575ه) عن 
الكسائي يَرْرَنْهُء قال: «اجتمعت أنا وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيدء فجعل 
أبق يوسف يذ الفكوة. ويقول: وما الندو؟ ففلت.. وارردت أن اعليه فصل الشكر .: 
ما تقول في رجل قال لرجل: «أنا قاتلُ غلامِك»» وقال له آخر: «أنا قاتلٌ 
غلامك» أيهما تأخذ يذ قال اخذهما حميفاء 'فقال "له هاروخ: أخطات:وقان له 
علم بالعربية» فاستحياء وقال: كيف ذلك؟ 

قال* الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال' «أنا قاتلٌ غلامِك» بالإضافة: لأنه 
فعل ماضء» وأما الذي قال: «أنا قاتلٌ ا بالنصب فلا 0 الآنه مستقبل ما 
لم يكن بعدء كما قال الله وَكَ: ٠‏ ولا نَشُولنَ لِمَأَىَءِ إن فَاعِلٌ دللح عدا (2) ِل أن 


- 2 > 


»)45١ :459/9( لم أقف على قائل هذه الأبيات» والبيتان من بحر الطويلء» وهو في «خزانة الأدب»‎ )١( 
و«ارتشاف‎ »)١١/١( و«شرح المفصل»‎ »)١18/١( و«مغني اللبيب» (2)72» و«شرح شواهد المغني»‎ 
الضرب» (185/5)» و«التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» (5/95؟5١)» و«الحماسة البصرية»‎ 
.)١١؟9/5( و«البصائر والذخائر»‎ ء)١5١5/5(‎ 

.)93/5( انظر: «المبسوط» للسرخسي (7/6)» و«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 


رف 


ماه أد وأذكر َي ًا سيت وقُلْ عَم أن يَمْرِسّنٍ 7 رف 3 لأكرب فن هذا رك 074 
ا ا ين م 


والتحن 7 


فهذه مجموعة من النماذج التي تدل على أن علمي النحو والصرف علمان 
أساسيان في فهم نصوص الكتاب والسنة» وأنهما الأداة لاستنباط الأحكام الفقهية: 
فلا يمكن أن يكون فقيه بدون علمي النحو والصرفء فباختلاف الإعراب يختلف 
المعنى. 


ولخطورة هذا المبحث أخذ أتباع المذاهب ينصرون أقوالهم بالاعتماد على 
أن صاحب المذهب إمام في اللغة» ومن أمثلة ذلك: 


المثال الأول: الأحناف يقولون عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني: إن 
كلامه في اللغة حجة7" 


عليها بقوله: 0 الخَلِيل ' بِنُ 8 إن الحَفَدَةٌ عِنْدَ 2 7 وَكَقَى بمَالِكِ 
فَصَاحَة وَهُمَ مَحْضُ العَرَبِ في قَوَلِه: إِنْهُمْ الخَدَمُ ...» (). 

المثال الثالث: يقول أبو عبيد القاسم بن سلام عن الإمام الشافعي: «الشافعي 
ممن يؤخذ عنه اللغة» )0( 


المثال الرابع: قال المروزي عن الإمام أحمد يَرْبَنهِ: كان أبو عبد الله 
لا يلحن في الكلام» وقال أحمد: «كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو بن 
العلاء» (') 


فمن هذه اللنصوص السابقة وغيرهاء يتضح لنا أهمية النحو ووجوبه لمن 
يتصدى للإفتاء» واستنباط الأحكام الشرعية» كما حدث في قصة الكسائي وأبي 
يوسف المشهورة. ورأينا أنه لم يقف أثر النحو والنحاة في الفقه على مجرد 


ل انظر: ا 0 إلى معرفة الأديب» .)١751/54(‏ 

(؟) انظر: «الفصول في الأصول» .)307/١(‏ 

(4) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)١57/9(‏ 

(5) انظر: «إنباه الرواة» (7/9١)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» .)530/٠١(‏ 
(5) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)١15 27//١(‏ 


5 


الجوانب النظرية والقواعد العامة؛ وإنما استخدم الفقهاءً النحوّ استخدامًا عمليّا 
فطبقوه على بعض المسائل التي لا تتضح دلالتها إلا عن طريق التحليل النحوي. 


الفصل الثانى 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها. 
المبحث الثاني: طريقة الكاسانِي في عرض مسائل الخلاف. 
المبحث الثالث: طريقة الكاسانِيّ في عرض الشواهد. 


"5 


المبحث الأول 
نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها 


كان الكاسانيّ يَرْرَهٍ أمينًا في نقولاته» ونسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها. 


ومن ذلك قوله: «وَلَُبُ المَسأَلَةَ أنَّ إِدْخَالَ القَسَم عَلَى القّسّم قَبْلَ نَمَامِ الكُلَام 
هَلْ يَجُورٌ؟ كَالَ بَعْضْهُمْ: لا يَجُوزُ) وَهْوَ قَوْلْ ا ار 0 
در عن الخليل أن قولَهُ كبق: ٍوَائلٍ إِذَا يَعْتَى © وَالتَارِ دا جل 4 7" 
وَاحِدَةُ وَقَالَ بَعْضْهْةْ: يَجُورْ وَهُوَ قَولُ الرْجّاجٍ وَالقَرَاءِ»م 9 


كذلك قوله: «كَما إِذَا قُلْتَ: : «جاءني أَخْوكَ زَيْدٌ» يصير كَنَكَ قُلْتَ:٠‏ : «جاءنِي 
زَيْدٌُ». وَاعْتَمَنْتَ عَلَيْه انك عَنْ نْ قَوْلِكَ: «أخُوكَ» ل هذا ذَهَبَ الأئِمَّةٌ مِنْ 
النَحْوِيينَ وَهَذَا قَولُ سِيبَوَيِه» (. 


كذلك قوله: «يَصِح مكنا التَتعض مِنْ الكل سَوَاءِ كَانَ المُسْتَثْنَى َكَل مِنْ 
المنتتنى منه أ كر جد عَامةِ العام وَعَامةِ أل ل وروي عَنْ أبي ُوشفت 
أَنَهُ لا يَصِحٌ اسْتِثنَاءْ الأكثْرٍ مِنْ الأقَل» وَهُْوَ قَوْلُ القَدّاءِ» (4) 


كذلك قوله: «لِأنّ العرّبَ تقُول: عَكَلْتْ عَنْ فلا إِذَا كَانَ فُلانٌ فَاتِلّا وَعَقَلْتُ 
قُلَانَا إذَا كَانَ فُلَانٌ مَقْتُولّاء كَذَا قَرَّقَ الأَصْمَعِيٌ» 0 


)١(‏ [سورة الليل: 1/957 ؟]. 

.)15377 /9( و«تفسير النسفي»‎ »)5٠0١/5( وانظر: «الكتاب» لسيبويه‎ »)٠١/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» »)38١/19(‏ وانظر: «الكتاب» .)١5١0/١(‏ 

(4) «بدائع الصنائع» (؟55/5١)»‏ وانظر: «معاني القرآن» للفراء (58/7)» و«فتح القدير» للكمال ابن الهمام 
الهمام (57/8؟)؛ و«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» 1/ا3ة). 

(5) «بدائع الصنائع» (//ره5؟). 


المبحث الثاني 
طريقة الكاسانِى في عرض مسائل الخلاف 


عرض الكاسانِيّ يَرْرَدهٍ المسائل الخلافية بين النحاة» وطريقته في عرض 
هذه المسائل* أن يورد الخلاف بين النحويينء متبعًا ما يلي: 


أ عرض الخلاف بدون ترجيح.ء أو انحياز لأي مذهبء أو لأي رأي. 

من ذلك عند عرضه للخلاف بين البصريين والكوفيين في الميم المشددة في 
«اللهمّ» فقال* «اللَّهُم» اخْتَلّف المَشَايحْ فيه لاخْتّلافٍ هل اللْعَدَ في مَعْنَادُء قَالَ 
بَعَضْهُحْ: يَصِيرٌ شَارِعًا؛ لأنّ المِيمَ فِي قَوَلِهِ اللَّهُمَ بََلَ عَنْ النَدَاءِء كه قله «يا 
النّذ»ء وَقَالَ بَعَْضْهُمْ: لا يَصِيرٌ شارعًا؛ لأنَّ المِيمَ في قَوْلِه: «اللَّهُمّ» بِمَعْنَى السُوّالٍء 
ا ا ل اللَّهُمّ اغْفِرُ 
لي» (') 


ب ربما رجح أو أبدى رأيه في الرأي الذي لا يعجبه. 

من ذلك قوله: «وَأَصْل هذا الاختّلاف أَنَُ الآيَدٌ قَرئتث بِقِرَاءَنَيْنِ بالنّصّبء 
وَالخَفْضٍ: فَمَنْ كَالَ بِالمَسْح أَحَدَّ بِقِرَاءَةٍ الحَفْضٍِء فَإِنَمَا نَنَضِي كَوْنَ الأَرْجُلٍ 
مَمْسْوحَة لا و لأنها 00 مَعْطُوفَةٌ عَلَى ارس وَالمَعْطُوفُ يُشار كك 
المَعطُوف عَلَيْهِ في الحُكُم؛ م وَظِيفَةٌ الرَأسِ المَسْحُ» فَكَدَا وَظِيفَةُ الرَجْلٍ... (وَلَنَا) 
قِرَاءَةُ النصني» وَأَنْهَا تَقتضِي كَوْنَ وَظيفَة الأَرّجُلٍ الْعْسْلٌ) لأنهًا تَكُونُ مَعْطُوقَةٌ 
عَلَى المَعْسُولات, وَهِيَ الرحة»:واليذان» و التفطوفت على المقشول يكو ملاو 
تَحْقِيقًا لِمُقْتَضَى العَطفي» () 


3 - وقد يختار الرأي ويذكره دون النظر في رأي مخالفيه. 
من ذلك قوله: «وَلا قَطعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ وَلَدِه؛ أن لَهُ في مَل وَلده 
تأُوِيلَ المِكِ أو شْبْهَة لمك لِقَولِهِ يك «أنت, وَمَالْكَ لأبيك» 7" فَظَاهِرُ الإضَافة 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »)١١١/١(‏ وانظر: المسألة (41) من «الإنصاف» »)551/١(‏ والمسألة (87) من 
«التبيين» لأبي البقاء العكبري (555)» و«ائتلاف النصرة» (2)590 و«المقتضب» (559/5/), و«اشتقاق 
أسماء الله» للزجاجي (؟")؛ و«معاني القران واعرابه» للزجاج »)515/١(‏ و«رصف المباني» (079؟)» 
و«ارتشاف الضرب» ».)3١31/5(‏ و«البحر الرائق» »)6١/9(‏ و«أوضح المسالك» (55/9). 

)١(‏ «بدائع الصنائع» »5/١(‏ 5)» وانظر: «المبسوط في القراءات العشر» »)١18654(‏ و«التيسير في القراءات 
السبع» (2)34 و«جامع البيان في القراءات السبع» لفك ١‏ 20 و«السبعة في القراءات» (15'), و«الحجة 
للقراء السبعة» .)5١5/9(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه في «سننه» (كتاب التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده) )١5١11(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله» وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان) (كتاب البر والإحسان/ باب حق الوالدين/ في ذكر خبر أَوْهَمَ 


دن 


إِلَيْه قَاللام م النَّملِيكِ يَفنَضِي تُبُوتَ المِلكِ لَهُ مِنْ كُلّ وَجْبِ إل نه َم يت لدَلِيلِ 1 
دَلِيلَ فِي الملكِ مِنْ وَجْهِ فَيَتئِء أو يَنْبْتْ لِشبْهّة الملِء وَكُلُ ذَلِكَ يَمْنَعْ وَجُوبَ 
القَطع؛ لأنَهُ يُورِتُ شَبْهَةٌ في وَجُوبه» (". 


د وقد يختار الرأي النحوي ولا يعزوه لأحد إذا كان هذا الرأي محمولا 
على المشهور. 
1 قرم لك كولاه «(وَلنا) أن عراف واي للمتع المطاق لمطلق (", وَالجْمَعْ بصِفَة 
النَّرْتِيبِ جَمْعٌ ميك وَلَّا يَجُورٌ تَفْييدُ المُطْلَقٍ إِلّا بتليلِ» 9) 


ه ‏ وقد يذكر الحكم عن طريق الجزمء وذلك بناء على ما أجمع عليه 
النحويون: 

ومن ذلك قوله: 0 َال لَهَا: رونت طالق بألف دِرهَم» فلكامات 
وَعَلَيْهَا ألفٌ؛ لأنّ حَرَفَ الَبَاءِ حرف الصّاقٍ قَيَفْنَضِي الصَّاقٌ البَدَلِّ بِالمُبْدّل» 2 

ومن ذلك قولة: «الأنّ البَاَ في قَوْلِهإلّا بإِذْنْي حَرْفُ الصّاق» هَكَذَا قَالَ 0 
اللّعَهَم ١‏ 


و وريما رجح مع ذكر سيب الترجيع بصورة مختصرة. وهذا كثي 
ومن ذلك قوله: ا «قولة تَعالَى: #إِنّمَا أَلصَّدَقدَتٌ لمُعَراءِ 4 ' '" وَقَوْلَهُ َبَ: 


0 ف ل م 0 سابل لمرو 1 ؛ م 3 اللام 


من لم يُحْكِمْ صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب) :.)5٠١(‏ وفي (كتاب الرضاع/ باب النفقة) (47757) 
من حديث عائشة. وانظر: «فتح الباري» »)5١١/5(‏ و«نصب الراية» (2107/9؟). 

) 0 «بدائع الصنائع» (0/ 0048 

)١(‏ انظر: «الخصائص» لابن جني (؟3157/5١91/١١3)»‏ و«معاني القرآن» للفراء »)5915/١(‏ و«المقتضب» 
»)١58/١(‏ و«الكامل» اه و«مجالس ثعلب» (85"): و«الأصول» (55/7)» و«حروف المعاني» 
للزجاجي (55): و«إيضاح الفارسي» (١7؟)»‏ و«معاني الحروف» للرماني (53)؛ و«التبصرة» للصيمري 
»)١151/١(‏ و«سر الصناعة» (1952/57)» و«الصاحبي» .)١٠6(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» .)5١/١(‏ 

)5( «بدائع الصنائع» (9/؟ه .)١‏ 

)5( «بدائع الصنائع» (5/9ة)ء وانظر : «الكتاب» لسيبويه ليفك 6 و«همع الهوامع شرح جمع الجوامع» 
(577/1)» و«الجنى الداني» (55؟)» و«ارتشاف الضرب» لأبي حيان .)55٠0(‏ 

(5) [سورة التوبة: .]1١/49‏ 

(0) [سورة المعارج: 75/7٠١‏ . 15]. 

(8) «بدائع الصنائع» (5/7)» وانظر: «معاني الحروف» للرماني (55)» و«الجنى الداني» (15). 
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كذلك قوله: «وَالدَّلِيلُ عَلَيْه 9 اد تكاليم خطفة فسن عن النقطن 
والعطت دَليل المعَايَرَةٌ في الأضل»!( 

كذلك قوله: «ولو قَالَ «إن لت الذَّارَ - طَالقٌ» تلق لِلْحَالٍ لانْعِدَام 
حَرْف التَّعْلِيقٍ وَالوَاوْ غَيْرُ مَوْضُوعَةِ لِلتَعلِيق» 7" 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (55/5)ء وانظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (557)» وعَقُودْ الجُمَانْ في عِلْم 
(؟) «بدائع الصنائع» (5/5 ؟). 


المبحث الثالث 
طريقة الكاسانِى في عرض الشواهد 


اعتنى الكاسانِيّ يَوْرَنةِ بالشواهد في المسائل النحوية» والتصريفية التي 
تناولهاء وكان اعتماده على شواهد القرآن الكريم وقراءاته» ثم الشواهد الشعرية؛ 
ثم الحديث» ثم الشواهد النثرية. 


أ الشواهد القرآنية: 
كان الكاسانِيّ يَدْدْهٍ يستشهد بالقرآن لبيان حكم, أو إيضاح معنى 


من ذلك قوله: «وَإِغْطاءُ اي م 0 
وَبِحَائِلٍ. برقا الكل لتر لي يلف عنم لدان لدُونَ 4 أ ا 
قَولِه: «إوَحُور ون 4 (". لِأنْهْنَ لّا يُطَاف بِهِنّ» (". 


وعند الاستشهاد بالقراءات القرآنية: 

قد يذكر صاحب القراءة. 

ومن ذلك قوله: ووقل تتليم في ضرم قضاء ومسل ِنَهُ يُشتَرَط فيه 
الاب لا يَجُورٌ إل مُتَتَابِعَاء وَاحْتََجُوا بقِرَاءة أبَيّ بْنِ كَعْبِ وض أَنَهُ قَرَأ الآيَةٌ: 
(فعِدةٌ مِنْ يام أَخَرَ مُتتَابعَاتِ)» 4). 

ومن ذلك قوله: «(وَلنَا) قِرَاءَةُ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ك2 فَصِيَام قلاثة يام 
مُتَتَابِعَاتِء وَقِرَاءَنُهُ كَانَتْ مَشْهُورَةَ في الصّحَابَةٍ 0 
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وقد يكتفي بذكر القراءة دون التصريح بقارئها. 
من ذلك قوله: عند بيان حكم الرجل في الوضوء هل هو المسح أم الغسل: 
وأَضلٌ هَذَا الاختّلاف َنْ الآيَدٌ قَرِئت ِقِرَاءَتَيْنِ؛ بالنصّبيء وَالخَفْضِ فَمَن قَالَ 


.]١7/557 [سورة الواقعة:‎ )١( 

)١(‏ [سورة الواقعة: 55/؟؟]. 

2( «بدائع الصنائع» (1/ك). 

(5) ابن الجزريء» «النشر» (؟555/7)» ولم يورد قراءة أبي بن كعب لأنها شاذة» وانظر: «البحر المحيط» 
لأبي حيان (؟5/7١)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» لأحمد مختار عمر وآخرين .)١51/١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» .)١١١/5(‏ 


المَسْح ا ِقِرَاءَةٍ الحَفْضٍ ... وَمَنْ قَالَ بِالنّخْيِير يَقُولُ: إِنَّ القِرَاءَنَيْنِ كد تبت 
كوْنُ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قُرْآنًا...» (). 

ومن ذلك قوله: «قؤله تَعَالَى: 00 وَلكن يُوَلِندكُم يما عَتَّدمٌ اليس # (") 
فَالمُرَادُ مِنْهُ اليِمِينُ عَلَى أَمْرٍ فِي المُسْتَقْبلِ أن العَقدَ هُو الثّدُ وَا اذ في ال 
وَمِنُْ عَفْدُ الحَبلٍ وَعَفْدُ الحم وَالْعِقَادُ الرّق وَهُوَ ارْتبَاط بَعْضِه بِبَعْضٍ وَقَدْ يُدكَرُ 
واد بالقنا وك لكالا يتلق لاقي ليله اوإران:الآية قرنت بوراء تين 
ِالتََشْدِيدٍ وَالتََخْفِيفِي 9) 

0 ذلك قوله: «وَالكَفالَةٌ هِيَ الصَمَانُ قال اللَّد شَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: © وَكَفَلَهَا 
وكيا 274 عَلَّى قِرَاءَةٍ التّخْفِيفِ أَيْ ضَمِنَ القِيَامَ بأَمْرِهَا» (©. 


قد يستند إلى قراءات متواترة. 

نحو قوله: «في قوله تعالى: # يناما البح َامَنْوَأ إذا قشم ِل 00 
فَأَعَسِلواً وك تأفيكة :إلى المروق ‏ وأمشحوا سي وَأَيَجْلِكُمَ 
الْكَعَبَين 4 0 في بيان الجر على المجاورة» فقال: «قَمَنْ قَالَ لصح أحد بل حَدَ بر 0 
بقراءة الحَفْضٍ» انها َقنَضِي كو الأزخلٍ للتارحة لا مَعْسُولَة؛ 5 تَكُونُ 
الرّأس المَسْحُ» لكا وطفة الرخل» ومطتذاق. هدح افر عه أنه ممم في اكلام 
عَامِلان. 


مم8 


أحدُمَا: قوله: « كاغياوأ 4. 


7 وَالثّانِي: ين لي 1 روسكم 4 » وَالْبَاءكُ أَقُرَبُ فَكَانَ 
الخفضن 121 


وقد يستشهد بد ببعض القراءات الشادة في استنباطه الفقفهي. 


.)5/1( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.]59/5 [سورة المائدة:‎ )١( 
.)١5/5( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
.]537/7 [سورة آل عمران:‎ ):( 
.)508/9( «بدائع الصنائع»‎ )5( 
.]1/5 [سورة المائدة:‎ )1( 

(0) «بدائع الصنائع» .)1/١(‏ 


١ 


نحو قوله: «وّفِي قِرَاءَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعْودٍ 5©: «أَسْكِنُوهُنٌ مِنْ حَيْتْ 
سكللم وَأَنفِفُوا عَلَيْهنٌ مِنْ وُجْدِكُمْ4» وَلَا احْتلافت بيْنَ القِرَاءَتَيْنِ كن إِحُدَافنا 
َفسِيرٌ الأَخْرَى كَقَوْلِهِ كَين: «وَالسَارِدُ وَلسَارقَهُ مأَقَطعْوأ ديهم 4 (")2 وَقِرَاءَهُ 
ابْنِ مَسْعُودٍ 6-0 : #أَيِمَانَهُمَائ ١‏ 0 ذَلِكَ الحتلافت القِرَاءَةٍ بَلْ قِرَاءَئُهُ تَفْسِين 
القِرَاءَةٍ الظاهِرَة كَذَا هَذَا» 0" 


ويذكر توجيهه للقراءات إذا كانت ثابتة. 
ومن ذلك قوله: «وقوله تَعَالى: مَكيِينَ 4 ( قُرِىَ بِالحَفْضٍ وَالنَصْبِ "©) 
07 وَقِيل: بِالخَفْضٍ صَاحِبُ الكَلْبِء يُقَال: كدت وَمُكلَت: وَبِالنَصْبٍ الكَلْبُ لمعل 


المعلَم؛ وَقِيلَ: المُكلْبَيْنِ بِالخَفْضٍ الكلابُ الَنِي يُكَالِيْنَ الصَيْدٌء أيْ: يأخُذَه 6 شِدَّق 
قَالكَلْبُ هُوَ الآخِدٌ عَنْ شِدَةْء وَمِنَهُ: الكَلُوبُ لِلَآنَة الَّبِي يُوْحَدْ بهَا الحَدِيدُ» ١‏ 


وقد يذكر توجيهه للقراءة إذ لم تكن ثابتة عنده. 

ومن ذلك قوله: «وَقَالَ بَعْضْهُمْ فِي صّوْم قضاءٍ رَمَضَانَ: إِنَهُ يُشْتَرَطُ فيه 
الَتائِعُ لّا يَجُوز إل مُتَتَابِعَاء م1 0 بي بْن كَغب وَلِيِكهُ أنه كرَأ الآيَة: 
لفَعِدَّةٌ مِنْ أيّام أَخْنَ مَُتَابِعَاتِ4 (") اذ عَلَّى القِرَاءَةٍ المَعْرُوفَة وَصْفْ التَتَايُع 
ِقِرَاءَتِهِ كَمَا زِيد وَصْفْ بع على القاءة المَعْرُوفَةِ فِي صَوْم كَفَارَة اليَمِينِ 
بقِراءة عَيْدِ اللّه بْنِ مَسْعُودٍ و وَلأنَّ القَضَاءً كن عَلَى حسب الأذاءء وَالَآَدَاءُ 
وَجبَ مُتَتَابِعَا فَكَدَا القَضَاءُ. 


.]"8/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

)1١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبير» (كتاب السرقة/ باب السارق يسرق أولّا فتقطع يده اليمنى من مفصل 
الكف. ثم يحسم بالنار) (1714) وقال: «وكذلك رواه سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيحء وهذا منقطع 
وكذلك قاله إبراهيم النخعيء إلا أنه قال: في قراءتنا «والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم»). 

(؟) «بدائع الصنائع» .)5١5/59(‏ 

(؟) [سورة المائدة: 5/5]. 

(5) انظر: «إعراب القراءات الشواذ» »)573/١(‏ و«مختصر ابن خالويه» »)5١(‏ و«الكامل في القراءات 
العشر والأربعين الزائدة عليها» للهْدّلي اليشكري (*5ه)ء و«البحسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها» لابن جني »)3١8/١(‏ و«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» للدمياطي 
(حدك/, و«تفسير الفخر الراري» )1 ٠ 10 2/١‏ و«البحر المحيط» (59/9؟4). 

(5) «بدائع الصنائع» (27/5). 

(9) ابن الجزريء «النشر» (؟555/7)» ولم يورد قراءة أبي بن كعب لأنها شاذة» انظر: «البحر المحيط» 
لأبي حيان (؟ره ")2 و«معجم القراءات القرآنية» لأحمد مختار عمر وآخرين .)١51/١(‏ 


لح 


امه د 5ه 


0 اله بن عباس 0 سَعِيدٍ الخذري: زي هُرَيْرَة وَحَيْسَة وَغَيْرِ جنغ 805 

نَهُمْ قَالُوا: نْ شَاءً تَابَعَ وَإِنْ شَاءً فَرَّقَ 0 . غَيْرَ أنَّ عَلِيَا وَل قَالَ: نه يُتَابعُ كله 
د م أفضّلء وَلَوْ كَانَ التَّتابُعُ شَرْطًا لَمَا 
اخْتَمَلَ الحَفَاءَ عَلَى هَوُلاءٍ الصَّحَابَةٍ »وما امل مُخَلقَهْ يه في ذَلِك لو عَرَُوة. 
وَبِهَذَا الإجماع ند 0 تبيّنَ أنَّ قِرَاءَةَ بي بْنِ كَعْبِ لَوْ قَبَنَتْ فَهِيَ عَلَى الدب وَالاستِحْبَابِ 
دون الاشتراط إِذْ لَوْ كَانَتْ نَابتَةَ وَصَارَتْ كَالمَْلُوَ وَكَانَ المُرَادُ بِهَا الاشتِرَاط لَمَا 
اخْتَمَلَ الخلاف مِنْ هَؤُلَاءٍ له بخلاف ذكر التتائيع في صم عار التعين. في 
يك اير 1ه جر حَدٌ مِنْ الصَّحَابَة في ذَلِكَه فَصَارَ كَالمَْلُوَ 

حَق العَمَّلِ به... )“ 


0 «وَيَدْلُ عَلَيْهِ قِرَاءَهُ أَبِيَ : 8 قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن لَا يَطَوَفَ 


بهمَاك ( وَأمَّا قِرَاءَهُ ا يك يله فَيُحْتَمَلَ أن تَكُونَ «لا» صلَة رَائِدَة مَعْنَاةُ ل 


جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَوّف بَيْنَهُمَا؛ أن «لا» قَدْ تراد فِي الكلام صِلَةَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 


169 ما متتق امنإ أت ب 0 مَعناة أن تشكد فكاق كالقنا2ة المشيور واف 
في المَعْنَى» (©) 


ب شواهده من السنة. 
كان الكاساني يدنه يستشهد بالسنة لبيان حكم. 


)1777( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» في (تفسير قوله تعالى: #مَحِدَةٌ مَنْ أيَارِ عد ) (705/1؟)‎ )١( 
من طريق د عن ابن عباس. قال: وروي عن أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبلء وأبي قريرة؛ وصمرو‎ 
بن العاصء» وأنس بن مالكء ورافع بن خديج. وعبيدة السلماني» وعبيد بن عميرء وسعيد بن المسيبء وأبي‎ 
سلمة بن عبد الرحمن» وأبي جعفرء وسالم وعطاءء وأبي ميسرة» وطاوس وعبد الرحمن الأسود» وسعيد بن‎ 
جبيرء والنخعي» والحكم» وعكرمة» وعطاء بن دينار» وأبي الزناد وقتادة» وزيد بن أسلم» وربيعة» ومكحول»‎ 
والحسن بن صالح. والثوري» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه؛ قالوا جميعًا:‎ 
يقضى منفرقًا. وروي عن علي بن أبي طالب» وابن عمرء وعروة بن الزبير» والشعبي» ونافع بن جبير بن‎ 
مطعم. وابن سيرين» أنهم قالوا: يقضى متتابعًا.‎ 

(؟) «بدائع الصنائع» (77/5). 

2( انظر: «جامع البيان» (ك/ها). 

(4) [سورة الأعراف: .]١7/7‏ 

)5( «بدائع الصنائع» اللطانض .)١‏ 
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ومن ذلك قوله: «نَسَبُْ الوَلَدِ مِنْ الرّجُلِ لا يَثئْتُ ِلَا بالفِرَاشِ وَهُْوَ أ لضي 
المراة فِرَاضًا له لِقَولِه عَكئِ: «الوَّلَدُ للَفِرَائلِ وَلِلْعَاهِرٍ الحَحْرُ» وَقَوَلِهِ عَكلةِ: 
«الوَلَدُ لِلفِرَاششنِ»» أيْ: لِصَاحِبِ الفِرَاشش انه أكس النضيافة قن انيكنار | كنا 
في قَوْلِه كَبَنَ: « وَمَحَلٍ الْمَرَيَهَ 4 7" وَنَخووِ» (". 


فلجأ الكاسانِيّ في إثبات الحكم الفقهىّ السابق إلى طريق نحوي مؤداه أن في 
قول النبيّ عَيَيِيةِ: «الوَلَدُ ِلْفِرَاشِ» إضمارا للمضاف فهو على نية حذف المضاف؛ 
فمعناه: «صاحب الفراش»» وقد أضمر المضاف طلبا للاختصار. 


ج - الشواهد الشعرية. 

كان الكاساني يز يستشهد بالشعر لبيان حكمء أو يرد به على مخالف. 

من ذلك قوله: «ولأبي حَنِيقَةَ إنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ كُمَا تُدْكَرُ وَيْرَادُ بها الوَفت. 
ُذْكرُ وَيُرَادُ بهَا الشَرْطٌء كما قَالَ التَْاعِرُ: 


استغن ما أَغنَاك رَبك بالغنّى 2 وَإذا تَصِبْك خصّاصّة فتجَمّل* 
1 فَتَحَمّل(؟) 


ألا تَرَى أَنَّهُ جَرَمَ ما بَعْدَه(”)؛ فاستدل بذلك على صحة كون (إذا) للشرط. 


كذلك قوله: «وَالإغْرَابُ قَدْ يَتْبَعْ اللَفْظَ وَقَدْ يَتْبَعْ المَغتى» كَمَا قَالَ الشَاعِرٌ: 


)0( رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب البيوع/ باب تفسير المشبهات) /5٠١9(‏ و(باب شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقه) :»)١5١١(‏ وفي (كتاب الوصايا/ باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي» 
وما يجوز للوصي من الدعوى) »)١5055(‏ وفي (كتاب المغازي) (*570)؛ وفي (كتاب الفرائض/ باب الولد 
للفراشء حرة كانت أو أمة) (57495)» و(باب من ادعى أخا أو ابن أخ) (1775) عن عائشة» وفي (كتاب 
الحدود/ باب للعاهر الحجر) (1814) عن أبي هريرة» وفي (كتاب الأحكام/ باب من قضي له بحق أخيه فلا 
يأخذهء فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا) )7١7(‏ عن عائشة. ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
الحج/ باب الولد للفراشء» وتوقي الشبهات) (5517/557 )١‏ عن عائشة» و(1؟/558١)‏ عن أبي هريرة. 

.]17/١١؟ [سورة يوسف:‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (5/؟55١).‏ 

(:) البيت لعبد قيس بن خفافء من بحر الكامل» وهو في: «الخزانة» (؟/75١)»‏ و«مغني اللبيب» (247 
كك 6 و«شرح شواهده» اكاك و«المفضليات» (15؟)ء و«الأصمعيات» ككل و«الهمع» 
(3056/1)ء و«الدرر» .)١2727/١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (9؟/١5١).‏ 


5 


مُعَاوِي إِنَنا بَشرٌ فأسجخ | فلسنا بالجبَالٍ وَلا الحَدِيدَا 17 
3 َّ 000 


د للحويد عَطْفًا عَلَى الجبّالٍ بِالمَعْتَى لا باللّفُظِ مَعْنَاهُ: فَلَسْنَا الجبّال؛ وَلَا 
الحَدِيدَ»(" 1 
59-6 إثبات أن الإغرّاب قَدْ يَتْبَعُ اللفظء وَقَدْ يَنْبَعُ المَعْنَى. 


طريقته في الاستشهاد بالشعر. 
لم يلتزم الكاسانِيّ يَرْرَنهِ طريقة واحدة. 


فهو قد ينسب البيت إلى صاحبه. نحو قوله: «فَكَأنَهُ قَالَ وَيَمِينِ للم وَإِنَهُ 
حَلِف باللَهِ تَعَالَى لأنّ العرّب نَعَارَقَنْهُ يَمِيناه قَالَ امْرُوُ القَيِسِ: 


| فقلت يَمِينْ الله برخ فاعِذًا | وَإِنْ قطِعت رَأسِي لذَيْكِ وَأوصَالِي | 
حَلَفت لها بآلله خلفة فاجِر َنَامُوا فُمَا إن مِنْ حَدِيثٍ وَلا صَالِي!! 


00 3 3 اله يميد الله وَسَمَّاهُ حَلِفَا بألله» 5( 


وقد يتجاوز عن ذكر اسمه. ويكتفي بقول الشاعر. وهذا كثير: 
نحو قوله: «وَحكِيّ أنَّ الكِسَائِيٌ؛ سَألَ مُحَمَّدَ بْنَ الحَسَنِ عَنْ قَوْلِ الشاعر: 


إن تَرَفقِّي يَا هِْدْ فالرّفق آَيْمَنْ [ وَإن تَخْرَقِي يا مِنْدَ فالخَرّق أَسَأم 


»)١517/1( البيت لعقيبة بن هبيرة الأسديء من بحر الوافر» وهو من شواهد سيبويه» انظر: «الكتاب»‎ )١( 
.)5٠١( و«شرح أبيات سيبويه»‎ »)١5١/١( و«سرّ صناعة الإعراب»‎ 

والأسجح: الحسن المعتدل. انظر: «القاموس المحيط» (سجح) .)١77(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» .)1/١(‏ 

(؟) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» (١١)ء‏ و«خزانة الأدب» (48/9؟57 359 :.47/٠١‏ 44. 45)ء 
و«الخصائص» (4/5ىكل و«الدرر» (17/5١ك/‏ و«شرح أبيات سيبويه» (كررككل و«شرح التصريح» 
(اإدكطل و«شرح شواهد المغني» 1/1 ة؟/ و«شرح المفصل» ١/0‏ ١ك‏ كملا ٠54/4‏ 10 و«الكتاب» 
(505/9)» و«لسان العرب» (يمن) (١/557).؛‏ و«اللمع» ».)١551(‏ و«المقاصد النحوية» (؟/؟١)»‏ وبلا 
نسبة في «خزانة الأذدب» لل 0/١‏ 5 و«مغني اللبيب» فض و«المقتضب» (؟مكككل و«همع 
الهوامع» (؟58/5). 

(؟) «بدائع الصنائع» (72/5). 


فأنتِ طلاق والطلاق عَزِيمّة | ثلاث وَمَنْ يَخْرَقَ أقّ وَأَظِلَمْ1')» 


اونحو قوله: «عَلَى عَادَة العَرّبِ فِي الشَيءٍ إِذَا عطِف عَلَى غَيْرِهِ وَخَبَرُ 
المَغطوف عَلَيْهِ لا يَحْتَمِلُ الؤْجُودَ فِي المَغطُوف أو له جد عَادَةٌ أن ةر 
المُتَعَارَفٌْ المُعْنَادُء كَمَا قَالَ الشاعِرٌ: 


وَلقِيت زَوْجَك فِي القوغى مُتقلدًا سَيْفا وَرُمَحَا(ا 


أيْ: مُتَقَلَدَا سَيْقَا وَمُعْتَقِكَا رْمْحَام 20. 


وقد يكتفي بذكر شطر من البيت يت. ولا ينسبه. 
نحو قوله: («ومن الشغر مَا هو ذِكْرٌ الله كغالى: كَمَا كال الشتاعرة: 


ألا كل ث وى د اهو 
)5( 


ونحو قوله: «وَقَالَ آخْرٌ: 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »)٠١5/7(‏ ولم أقف على قائل هذه الأبياتء والبيتان من بحر الطويلء» وهو في «خزانة 
«خزانة الأدب» (559/9: ١55)ء‏ و«مغني اللبيب» »)١6(‏ و«شرح شواهد المغني» »)١14/١(‏ و«شرح 
المفصل» يي و«ارتشاف الضرب» (؟إكحقم و«التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» 
(5/92؟3١)»‏ و«الحماسة البصرية» »)١١5/7(‏ و«البصائر والذخائر» (9/5؟١).‏ 

»)55/١( البيت تسب لأحمد بن يحيى. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري‎ )١( 
وبلا‎ »)١517( وثسب أيضًا إلى عبد الله بن الزبعري» كما في «إيضاح شواهد الإيضاح» لأبي علي القيسي‎ 
»)١87( و«الموازنة بين أبي تمام والبحتري» للآمدي‎ »)26١( نسبة في «درة الغواص في أوهام الخواص»‎ 
و«غريب الحديث» للخطابي 1ل"‎ 

(؟) «بدائع الصنائع» (51/5). 

(:) «بدائع الصنائع» (١/7107؟).‏ 

(5) البيت نسب لأبي زكريا الفراء» كما في «الصحاح» للجوهري :»)١5٠05/54(‏ و«لسان العرب» (55/9؟)2 
»)١55/4(‏ و«تاج العروس» »)١187/75(‏ وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» 97١08/7(‏ 731/7)» و«أمالي 
المرتضى» ,)١591/١(‏ و«الإنصاف» :)61١1١/5(‏ و«أوضح المسالك» (5155/75)» و«الخصائص» 
(١/5531)ء‏ و«الدرر» (2)91/6» و«شرح التصريح» »2)557/١(‏ و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 
»)١١50(‏ و«مغني اللبيب» (57”7)» و«شرح شواهد المغني» ,58/١(‏ 1753/5)» و«المقاصد النحوية» 
١/9‏ 0 10 و«همع الهوامع» 3/5 .)١‏ 


كك 


لو 


أَيْ: عَلَقْنََا تبْنَا وَسَقَيَْهَا مَاءَ بَارِدَا؛ لأنّ الرّمْحَ لا يَحْتَمِلُ التَملَدَ أو لا يُتقَلد 
عَادَةٌ والكاء لا تفلف يل يضفي 07 


د شواهده من أقوال العرب. 

فقد يستدل الكاسانِىٌّ ببعض أقوالٍ العرب لإثباب باب من أبواب النحو. 

من ذلك قوله: وك ب نظي ا لسرن وى بس ابيا 
ن دك جل كنايةٌ عن اللصدق في غزفهة؛ إن ل عقن وج الكناية فيه كنا هذا 
هذا إذا أضّاف اليَمِينَ ل المُسْتَقَبَلِ» ( 

كذلك قوله: «أمّا بِعَيِرِ الحَائْلٍ كفو لِهخ: «جُخْرُ ضّبٌّ خَرب» ومناء شن 


بَارِدٍ» ا" لد بك لحك د زكاذه لصح واللروقة قت" الماع 537 لفت 
الشة؛ م خُفِضَ لِمَكَانٍ المُجَاوَرَةِ» ( 


وكان الكاسانِيّ يَرْدْهٍ يعتمد على أن العرب تستعمل ذلك. وذلك كثيرء نحو 


قوله: «وَذَكَرَ ابْنُ السّكِيتِ فِي إِصلَاح المَنْطِقٍ أنّ اللَمْسنَ إذَا قْرِنَ بِالنْسَاءِ 
يُرَادُ بهِ الوَطٌ تَقُولُ العَرَبُ لَمَسْت المَرْأَء أَيْ: جَامعْتهَا عَلي أن اللَمَنَ يَحْتَوِلَ 
الجمَاعٌ إمّا حَقِيقَة أو مَجَارَا فَيْحْمَلُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِيِ» (؟ 


وقوله: «وَسَوَاء كَانَ 0 الَبَاءِ 5 الاو 3 النَّاءِ بأنْ قَالَ بِاَلَهِ أو الله 
لأنّ القَسَمَ بِكُلَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةٍ العرَبي» ( 


وقوله: «وَالجَوَابٌ عَنْ هَذَا 3 الي العرَب لَمْ تَجئْ زَانْدَةَ في 


مَوْضِع تَصلْحُ لِلََطف أو لِلنَحْقِيِقِ» () 


.)51/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (؟17/7). 

2( «بدائع الصنائع» (9/ى). 

(5) هذه العبارة: «ماء شن بارد»» مقتطعة من بيت شعريء للخرز بن لوذان: 

كذّب العتيق وماءً شن بارد إن كنت سائلّتي غبوقًا فَاذْهَبِي 
وكلمة: «بارد»» جاءت مرفوعة لا مكسورة» وكلا المثلين من «شواهد سيبويه» في «الكتاب» )'1١7/5(‏ 
انظر: و«تفسير القرطبي» (9/ :)2 و«إعراب القرآن» للنحاس اولي 0/1 هله ,)١‏ و«اللباب في 
علل البناء والإعراب» للعكبري (57/7)» و«أسرار العربية» لابن الأنباري .)١15(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» .)5/١(‏ 

له «بدائع الصنائع» .)5١/1(‏ 

[') «بدائع الصتائع» (5/5). 

)0( «بدائع الصنائع» (؟/ه "). 


وقوله: «والوقف عِنْدَ الوَصْلٍ لِضَرورَة وَهِيَ ضَرُورَةٌ اسْتِذْرَاكِ 0 
وَالضَرُورَةٌ تَنْدَفِعُ بالمؤصُولء قلا يَقِفْ عِنْدَ عَدَمَ الْوَصْلء وَلِهَذَا لَمْ يَقِفْ 
الشُرْطٍ المنْقَطِع فَكَدا عَلَى الاسِتِثنَاءِ المُنْقَطِع؛ وَلأنة عِنْدَ عَدَمِ الْؤْصُولٍ 1 
ا 121ل راو لجرك ام شكلم وود رين تكلم و وا لقارد لطقاء بل عون 
منهة» .٠/‏ 


وقوله: «وَاسْمْ الرّضّاع لا يَقفُ عَلَى الارْتِضاع مِنْ الذي فَإنَّ العدت كول 
َتِيمٌ رَاضِعٌ وَإِنْ كَانَ يَرْضَّعُ بِلَبَنِ الشاةٍ وَالبَقَرِ وَلَا عَلَى فِعْلِ الارْتِضّاع» 7") 

وقوله: «وَلَو قال: له عَلَيَ صَوْمْ بِضّعَةٌ عَشَرَ يَوْمَا وَلَا ِيَهَ لَهُ كَانَ عَلَيْ 
صَوْمْ ثلاثة عَشَرَ يوم ل م سبيت 
نَمَام العَقْدٍ وَهُوَ عَشْرَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَلاثُونَ وَأرْبَعُونَ وَنَحْوُ ذلِكَ» ١‏ 


وقؤلة «زإنة يسمئ :سلمًا وَسْلْفا لمة وشزغاه تقول الغرف: اسلفت وأسلفت 
ِمَعْنَى وَاحِدِ» 0 


وقوله: «أنّ صريفة الاسْتِثْنَاءِ إِذا انَقَصَلَتْ عَنْ الجُمُلَةَ المَلْفُْوظةٍ لا تَكُونٌ 
ريد لأنّ العَرَب ما تَكَلَمَتْ به أَصْلَاء وَلَوْ اشْتَعَلَ به أَحَدْ يُضْحَكُ 
عَلَيْهِي ١‏ 


يتبين مما سبق طريقة الكاسانِي ذ فى العرضء ومنها: يفهم مدى تبحر تبحر الرجل 
وشمولية معارفه في العلوم الشرعية واللغوية وغيرهاء لأن الترجيخ والتدقيق 
وسالر. 


.)١55/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)5/5( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
.)3568/5( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
.)5١57/5( «بدائع الصنائع»‎ )5( 
.)؟١5/10/( «بدائع الصنائع»‎ )©( 


2: 


:1 


الفصل الثالث 
دلالة حروف الجر في استنباط الحكم الفقهي 


المبحث الأول: دلالة 527 في استنباط الحكم الفقهي. 
المبحث الثاني: دلالة «الباء» في استنباط الحكم الفقهي. 
المبحث الثالث: دلالة «في» في استنباط الحكم الفقهي. 
المبحث الرابع: دلالة «من» في استنباط الحكم الفقهي. 
المبحث الخامس: دلالة «اللام» في استنباط الحكم الفقهي. 


المبحث الأول 
دلالة «إلى» في استنباط الحكم الفقهي. 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة 007 هل إلى بمعنى مع أو حتى؟ في قوله تعالى #مَاعَسِلُوا وُجوى 


المسألة الثانية: 0 5 الزوج لزوجته: الت طَالقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلى ثُلاثْ» أو 
«ما بَيْنَ وَاحِدَةٌ إلى ثلاثْ» فكم طلقة تقع 3 
المسألة الثالثة: هل تدخل الغاية في 0 الخِيّارَ في البيع؟ 


وه 


المسألة الأولى 
هل 9 0 مع أو حتى؟ 
في قوله تعالى مدَاَعْيِلُوأوْجوم وَأَيْدِيَكُم إل ألما 


من فروض له غسل اليدين إلى ا وهو فرض كما قال تعالى: 
لماَعْسِلُوا جوف وَأَيْدِيَكْْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ # (")» ونقل الإجماع على ذلك الإمام 
المحاري الحنفي حيث قال: نظرنا في ذلكء فرأينا اسار التي قد اتفقوا على 
فرضيتها في الوضوء: الوجه؛ واليدان» والرجلان: والرأس7) 


وقال ابن - عبد بد البر ا 00 ار أَجْمَعُوا ل أن 0-0 الوجة 
ب فى ايه امم جل اه إلى امل ا يكن وملا لا حلات عد 


إن شاء اللي 9 


وأما مسألة وجوب دخول المرفقين في غسل اليدين أو لا يجب دخولهماء 
فمما اختلفوا فيه. 


وقد بين هذه المسألة لكات يَيَْهْ بقوله: «وَالمِرْفَقَان 9 يَدْخُلَان فِي 
العَدْلِ عِنْدَ أَصْحَابنا انأ اوعد زفر لا بتكلارء ولو فعرنت يذه من الورفيه 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

2( «شرح معاني الآثار» (9/1"). 

(5) «التمهيد» (5/١؟).‏ 

(5) المرفق: المفصل الذي يفصل بين م انظر: «اللوسوعة الدهيت» كرك 0 

6 يطلق مصطلح «أصحابنا الثلاثة» غلى أئمة المذهب الحنفي» وهم: أبو حنيفة» وابو يوسفء. ومحمد بن 
الحسن ‏ رحمهم الله انظر: «التعليق الممجد» للكنوي »)59/١(‏ و«الفوائد البهية» له أيضًا .)١58(‏ 

6 انظر في مذهب الحنفية: «المبسوط» للسرخسي الكسفةة و«العناية شرح الهداية» (١/ه‏ 10 و«البحر 
و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» »)١١/١(‏ و«رد المحتار على الدر المختار» .)11/١(‏ 


وَجْهُ قَوْلِهِ: أنّ اللَهَ تَعَالَى جَعَلَ المِرَْقَ عَايَة فلا يَدْخُلْ تَحْت ما جُعِلَتْ لَه 
الاي كنا ل يذحل للَِْلُ تخت الأَمْرٍ بالصّوم فِي قؤله تَعَالَى: 6 يَأ اضيا إل 
بل .)١4‏ 
5 (وَلَنَا) 9 الأدز 00 بِعَسْلٍ الِيَدء وَالِيَدُ اسم هده الجارحَة مِنْ رَءْوسِ 
الأصّابع إلَي الإبط لا كز المِرْْقٍ لَوَجَب غَسْلْ اليَدِ كُلْهَا فَكَانَ ذِكْرُ المِزْفَق 
إسْقَاطٍ الحُكُم عَمّا وَرَاءَهُ لا لِمَدْ الحُكُم إِلَيْه لِدُخُولِهِ َحْتَ مُطْلَقٍ اسْم اليد فَيَكُونُ 
عملا بالط القتر المتكن» ويه كيك أن المزقق لا يمشلت غاب لشم لبت في اليدء 
لِكَوْنِهِ بَعْضَ اليد بخِلاف اللَيْلِ فِي بَابِ الصّوْمء ألا تَرَى أنه لَوْلَا ذِكْرُ اللَيِلُ لَمَا 
افُتَضَى 0 إلا وُجُوبَ صَوْم سَاعَةِ فَكَانَ ذَكْرُ اللَيْلِ لِمَدَ الحُكُم إِلَيْههِ عَلَى أن 
العْايَاتِ اي 

0 ما لا يَدْخْلُ تخت ما ”ًرِيَتْ لَه العَايَةُ. 

وَمِنْهَا:ٍ ما يَدْخْلُء كَمَنْ قَالَ: رَأَيْتْ قُلَانَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِه وَأَكَلْتْ السَّمَكَةَ 
مِنْ رَأْسِهَا إلى ذَنَبِهَاه دَخَلَّ القَدَم وَالذْنَبُ. 

فَِنْ كَانَتْ هَدْهِ العَايَةُ مِنْ القِسْم الأوّلٍ لا يَجِبُ عَسْلْهُمَا. 

وَإِنْ كَانَتْ مِنْ القِسْم النَانِي يَجَبْء فَيُحْمَلُ عَلَى النَانِي احْتِياطا. 

عَلَى أَنَّهُ إذَا امل حول المَرَافِقٍ فِي الأمْرٍ بِالعَسْلٍء وَاحْتَمَلَ خْرُوجَهًا عَنَهُ 
طاز تجملة تفتكا إلى الننان وقذ روى حاير أن رملول الم واو. «كان إِذَا بَلَعَ 
المِرْفْقَيْنِ في الوْضُوءٍ أَدَارَ المَاءَ عَلَيِهِمَا» 3 لط ا وين الكتّاب» 
وَالمُجْمَلُ إِذَا النَحَقَ به البَيانُ يَصِيرُ مُفَسَّرَا مِنْ الأصْلٍ» ©) 


.]١81//؟ [سورة البقرة:‎ )١( 

)١(‏ جاء في «لسان العرب» (غيا) (ه /51*"): «الغاية: مدى الشيءء والغاية: أقصى الشيء ... وغاية 
كل شيء: منتهاه» وجمعها غايات وغايٌ» مثل ساعَةٍ وساع...» 

(') رواه الدارقطني في «سننه» (كتاب الطهارة/ باب باب وضوء رسول الله يَلِةِ) »)١77( )١57/١(‏ وفي 
إسناده القاسم بن محمد بن عقيلء» قال عنه الدارقطني: «ليس بالقوي». ورواه البيهقي في «السنن الكبير» 
(كتاب الطهارة/ باب إدخال المرفقين في الوضوء) )47/١(‏ (555). وقال الزيلعي في «تخريج تفسير 
الزنمخشري» (73/1ىا): «وهو ضعيف»» وأورده الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (١إلاه)‏ وقال: «والقاسم 
متروك عند أبي حاتم» وقال أبو زرعة: «منكر الحديث»» وكذا ضعفه أحمد وابن معينء وانفرد ابن حبان 
بذكره في «الثقات» ولم يلتفت إليه في ذلك», وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن 
الصلاح والنووي وغيرهم» وصححه الألباني في «الصحيحة» 50550 و«صحيح الجامع الصغير» 
(7754)» ويغني عنه مارواه مسلم ممع .(كتاب الإيمان/ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء) (111/55) من حديث أبي هرَيْرَة وله : أنه نَوَضَّأ فَعَسَلَ وَجْهَهُ َأُسْبَعَ الؤْضوءً, ث مّ غَسَلَ يَدَهُ 
اليُْتى حَتَّى أشْرَعَ في العَضندء ثُمَّ قَالَ: (هَكَدَا رَأَيْتْ رَسُولَ اش يك يَتَوَضَأ). 

(:) «بدائع الصنائع» .)5/١(‏ 


حك 


ومن ذلك: يتضح أن الأحناف يرون دخول الكعبين والمرفقين في الغسل؛ 
لأنه لولا ذكرهما لاستوعب الغسل اليد كلهاء فكان ذكرهما إسقاطا لما ورائهماء 
دون أن تفيد «إلى» معنى «مع»» وخالفهم في ذلك زفر الذي يرفض دخول 
الغاية مطلقًا. 


التوضيح والبيان 
أولا: تحرير موطن النزاع: 


محل اتفاق: انَمَقَ العْلَمَاءُ عَلَى أنّ 0 0 وَالذْرَاعَيْنِ مِنْ فُرُوضِ 
الؤضُوءء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #وَأيدِيَك ِلَ الْمَرَافِقَ 


محل اختلاف: وَاخْتَلَهُوا في إِدْخَالٍ المَرَافِقٍ فيهًا (" 
ثانيَا: آراء العلماء في حرف الجر «إلى» في قوله تعالى: « وَأَيَريَكمَ 


إِلَ الْمَرَافْقِ * 

الرأي الأول: ذَهَبَ أَهْل الظّاهِرٍ () وَالطبري (ت ١٠9ه)‏ 7( إِلَى أَنَّهُ لا 
يَجِبُ إِدْخَالْهَا في العَسْلٍ. 

الرأي الثاني: ذَهَبَ جمهور الفقهاء 7 إِلَى وُجُوبٍ إِدْخَالٍ المرافق في 
١ 3‏ 0 0 3 1 7 


ثالكًا: آراء النحاة فيما بعد «إلى» هل يدخل فيما قبلها؟ 
«إلى» تفيد معنى الغاية وهو من المعاني المتفق عليهاء ولكن الاختلاف بين 
النحاة حول: هل يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها؟ 


وعندما تحدث سيبويه عن معنى الانتهاء لم يفصل القول في دخول ما بعد 
«إلى» في حكم ما قبلهاء قال* «وأما إلى فمنتهي لابتداء الغاية» تقول: من كذا 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

(") «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» »)١8/١(‏ وانظر: «مراتب الإجماع» .)١9(‏ 

(؟) انظر: «المحلى بالاثار» .)١9107/١(‏ 

(:) انظر: «تفسير الطبري» (8/ .)١85‏ 

(5) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم »)١/١(‏ و«عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين 
فقهاء الأمصار» لابن القصار .)١551/١(‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي »)"85/١(‏ و«الإقناع» 
للحجاوي المقدسي .)١8/١(‏ 

(1) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» .)١8/١(‏ 


ه١‎ 


5: 


إلى كذا . .. ويقول الرجل: إنما أنا إليك؛ أي إنما أنت غايتي» 7'!؛ وهذا ما ذكره 
المبرد (')؛, وكذا ابن جني 7). | 

ومنهم من ذهب إلى أن ما بعد «إلى» لا يدخل فيما قبلهاء وهو قول أكثر 
النحاة. 


قال السعين الحلبي (ت 6 «وأول هذه الأقوال هو الأصحٌ عند 
النحاة» قال بعضنهم: وذلك أنا حيث وَجَدْنا قرينة مع «إلى» فإن تلك القرينة 
تقتضي الإخراج مما قبلهاء فإذا وَرَدَ كلام مجردٌ عن القرائن فينبغي أن يُحْمَلَ 
على الأمر الفاشي الكثير وهو الإخراجء وفَرّق هذا القائل بين «إلى» و«حتى» 
فجعل «حتى» تقتضي الإدخال» و «إلىم, لحني الإخراج بما تقدم من الدليل» 
وهذه الأقوالٌ دلائلها في غير هذا الكتاب» (* 


ومنهم من ذهب إلى أنَّ ما بعد «إلى» يدخل فيما قبلهاء كاي ع كا 
وابن السراج (زت١‏ ١؟ه)‏ حيث استدل على ذلك قائلًا: «وجائز أن تفول: سرت 
إلى الكوفة وقد دخلت الكوفة» وجاتز أن تكون بلغتها ولم تدخلها؛ لأن «إلى» 
نهاية فهي تقع على أول الحدء وجائز أن تتوغل في المكان ولكن تمتنع من 
مجاوزته لأن النهاية غاية» ١(‏ 


ومنهم من ذهب إلى إِنَّها تفيد معنى «مع» كما أضاف الرماني ذلك إلى 
بعض النحويين 7؛ وهذا ما ذكره ابن فارس (ت 595ه) 7". وابن قتيبة وقد 
أفرد لذلك مكانا في كتابه «تأويل مشكل القرآن» 7') 


ومنهم من ذهب ااانه رض :لها في لنخواو ولا عدّمهء وإنما يدور 
الدخولٌ والخروج مع الدليل وعدمه ("). 


.)١55١/54( «الكتاب» لسيبويه‎ )١ 

( انظر: «المقتضب» (9/5؟5١).‏ 

0 انظر: «اللمع في العربية» .)١34(‏ 

0 «الدر المصون» )5/ 50 وانظر: «مغني اللبيب» لك .)١ ٠‏ 

6 انظر: «شرح المفصل» لهاك 2 5). 

5) «الأصول في النحو» .)5١١/١(‏ 

,3( انظر: «معاني الحروف» .)١ ١6(‏ 

0( انظر: «الصاحبي» .)١02(‏ 

4) انظر: «تأويل مشكل القرآن» »)07١(‏ وسيأتي دليل هذا القول والرد عليه 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)0 0 انظر: «الجنى الداني» (5ى ؟). 


ومنهم من ذهب إلى أنه إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل في الحكم 
وإلا فلاء ويُْزى لأبي العباس (") 


ومنهم من ذهب إلى أنه إِنْ كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم يَدْخْل 
وإن كان من جنسيه فيحتمل الدخول وعَدّمه(". 


رابعًا: الدليل النحوي في مسألة دخول المرفقين في الغسل في الوضوء أو 
لا: 


احتج أصحاب الرأي الأول: بأن ما بعد «إلى» غاية» والغاية تحتمل في 


ا وخروجها منه. وَإِذَا اخْتّمَلَ الكَلَامُ ذَلِكَ لَمْ يَجْرْ لِأَحَدٍ 
القَضَاءُ بِأنّهَا دَاخِلَةٌ فيه 9) 


قال ابن حزم (ت 5ه6؛ه): «وَأمًا المَرَافِقُ فَإِنَّ «إِلَى» فِي لْغَةَ العرب الَتِي 
بها نَزلَ 0 َكُونْ بمَعْنَى العَايَة. وَنَكُونُ بِمَعْنَى مع قَالَ الله 
تَعَالَى: و1 5 تَأهوا أتوكع إك أنويك > ١‏ 2 بِمَعْنَى مَعْ أَمْوَالِكُ فَلَمّا كَانَتْ تَقَعُ 
«إلى» عَلَى هَدَيْنٍِ المَعْنييْنِ وُقُوعَا صَحِيحًا مُسْتَويَاه لَمْ يَجْرْ أنْ يَقْنَصِرَ بِهَا عَلَى 
حَدِهِمَا نون الآخَرِء فَيَكُونْ ذَلِكَ تخصِيصًا لِمَا نَقَعُ عَلَيْهِ بلا بُرْهَانِء فَوَجَبَ أن 
يُجْزَِ عَسْلْ الذْرَاعَيْنِ إلى أوَّلٍ المِرْفَقَيْنِ بِأحَدٍ المَعْتَيَيْنِء فَيُجْزِىٌ» فَإِنْ غَسَلَ 
العرافق فال تناد انا 13 


ويلاحظ أن المنكرين وجوب غسل المرفقين لا ينكرون أن «إلى» تحتمل أن 
يدخل ما بعدها في حكم الغسل. 


)0( انظر: «مغني اللبيب» لك .)١ ٠‏ 

2( انظر: «تفسير القرطبي» (كرحمل و«الكتاب» لسيبويه 1 "له لاء ١5”ء‏ 5 )2 
و«المحصول» ».)575/١(‏ و«الإحكام» للآمدي :)558/7١(‏ و«الحاصل من المحصول» (؟/ه5ه5ه. 55ه), 
و«التحصيل من المحصول» (ا1إددكل و«نفائس الأصول» (ه/ 5١57‏ و«الإبهاج» (:/58ةوان 
)١‏ و«نهاية السول» (؟ركهق /1), و«البحر المحيط» (/لاى ")2 و«شرح الكوكب» 
.55١1/5(‏ 57")» و«إرشاد الفحول» »)31١(‏ و«البرهان» للزركشي (7/5؟١3).‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» .)١185/8(‏ 

)5( [سورة النساء: .]١/5‏ 

(5) «المحلى بالأثار» .)١19107/١(‏ 


واحتج أصحاب الرأي الثاني بجملة من الأدلة النحوية تؤيد وجوب دخول 
المرافق في الغسل. 

أولا: كاو ديا يط :الى اورشن لجع بها فليا لحل ف الحم و فلاء 
ومثل أبو العباس المبرد في ذلك بأن تقول: «اشْتَرَيْتْ القَدَّانَ إِلَى حَاشِيَتَه» (", أو 
بأن تقول الريك الفَذَانَ إِلَى الدّارِ» ()» وبقوله تعالى: ## ثُرّ يرا لقي إلى 
يِل 4 7( 


ثانيًا: 9 «إلَى» بِمَعْنَى 4 ابسشتاود بشواهد دلت على ذلك: منها: 
قوله تعالي من اتصكارى إل أيه 4 7 أ وقوله تَعَالَى: ول تَأمْواً أموقم 1 
موك 4 ' '» وقؤله 7 #وَيَزِدْمّ ف ِل ع 1" )» وقول العرب: 
«الذود إلى الدّوْدِ إبلّ»0” 2 ), أي: مع الذود. 


ولكن الزجاج أنكر ذلك 7" 
وأجيب على استدلال من قال 0 «إلى» بمعنى «مع» بالآتي: 


١‏ أن «إلى» ذ في الشواهد السابقة على أصلها في الدلالة على انتهاء الغاية. 


قال العكبري البغدادي (ت م «وَهَذًا كله ل حجّة فيه بل هىّ 
للانتهاء» وَالمعْنَى: «وّلا كيفو أَمْوَالَكُمْ إلى أوالي». وَكُنَيَ عَنَةُ بالكل ع 
قَالَ: « لا تَأكُلوًا مول يَيْنَحكْم بالطل * ١‏ "لي لا تَأَحُدُوا. و8 من 


)١(‏ أو اشْتَرَيْتْ مِنْكَ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ إِلَى هَذِهِ الشّجَرَةء وَالْمبِيعْ شَجَرٌء فَإِنَّ التنّجَرَةَ دَاخِلّةٌ في الْمَبيع. «تفسير 
القرطبي» (77107/5؟). ْ 

.)3717/5( فَإِنَّ الدّارَ لا تدخل في المحدود إذ ليست مِنْ جئسِهء «تفسير القرطبي»‎ )١( 

*) [سورة البقرة: 9؟/81١].‏ 

0 انظر: «الدر المصون» (1/5١ك/)‏ و«المحرر الوجيز» ادا 

5) [سورة آل عمران: ”7/7 0]. 

؟) [سورة النساء: 1/5]. 

") [سورة هود: .]57/١١‏ 

( المثل في «مجمع الأمثال» الكففةة «مطبعة السنة المحمدية»» وروايته فيه: «الذود إلى الذود»,» وهو 
ركر “مال إصريجا”في الليتماج القليل إلى القلرن محتن يودي إلى الكثير» ‏ رهذا الماك سكاء»: القليل يم إل 
القليل: فيضير كثيزا؛“والذوذ: القطيع .من اليل -الثلاث إلى الشنبع: .وقيل: "ما بيقاالفلاث: إلى. العشر».وقيل: من 
ثلاث إلى خمس عشرة» وقيل غير ذلك. انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» »)557/١(‏ و«أسرار 
العربية» ايه و«المزهر في علوم اللغة وأنواعها» فضا و«مختار الصحاح» (١'ك/),‏ و«لسان 
العرب» 11/9 10 و«تاج العروس» لل ا و«المعجم الوسيط» 1لا ا"). 

(9) انظر: «معاني القران واعرابه» للزجاج (؟/57١).‏ 

.]11/54 [سورة النساء:‎ )٠١( 


) 
) 
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أتصسارى 4 » أي: من "يتصير في ال و أ 17 0 أو موضعها حَالُ» أيْ: مَنْ 
أنصّاري مكدافا ل الل وَمثله: إل ع 0 


؟ - قال الزجاج: «اليّدُ المرفق داخل فيهاء فلو كان اغسلوا أيديّكم مع 
المرفّق» لم تكن في المرافق فَائْدة وكانت اليد كلها يجب أن تغسلء ولكنه لما قيل 
إلى المرافق اقتطعت في الغسل من حَّد المرفق» والمِرفق في اللغة ما جاوز الإبرة 
وهو المكان الذي يُرتَقَقّ به أي: يتكأ عليه على المرفقة وغيرهاء فالمرافق حَد ما 
ينتهمي إليه في الغسل منهاء ولف :بحتاج إلى: تارين «مع» ( 


فقوله: «إل صفق" '", حَد لِلْمَنْرُوكِ مِنَ اليدين لا للمغسول فيه» ولذلك 
تدخل المرافق في الغسل7*؟) 


ونفى ابن يعيش أن تكون «إلى» بمعنى بمعلدى «مع» فقال: «ولو كانت «إلى» 
بمعنى «مَع», لساغ استعجالها في كل موضع بمعنى «مّعٌ». وأنت لو و 
«سرث إلى زيد» تريد: مع زيد؛ لم يجز؛ إذ لم يكن معروفًا في الاستعمال» (5 
فقد ربط ذلك بالاستخدام في عرف اللغة. 


ثالثًا: 3 والمجرورء كما في قوله تعالى: #فَاعَسِلُوا و ووفك وَأَيْرِيَكمَ 
لك ل 0 )» متعلقان بفعكل محذوف تقديره 7-10 والمعنى: أسقطوا 
العسل. إلى المزافق+ فلا تتذخل الفراقق في 'الإسقاط بل في الخزل» :كذا قا ابن 
هشام (ت 75١‏ ه)ء والذي دعاه إلى هذا التأويل أن ما قبل «إلى» لا بد أن 
تَكَرّر قبل الؤْصُول إِلَي الغايةء وغسل اليد من الأصابع إلى الكتف لا يتكرر قبل 
الوصول إلى المرافق» فتقول: «ضربته إِلَى أن مَاتَ»» ولا تقول: «قتلته إِلَى أن 
مَات»؛ والذي سو الاين هشام:(ت: :751 ه) هذا التأويل أنه يررى أن .ما يعد 
«إلى» لا يدخل مطلقا في الحد عند عدم القرينة (" 


.)١75/5( وانظر: «البرهان في علوم القرآن»‎ »)١57/١( «اللباب في علل البناء والإعراب»‎ )١( 

.)١57/؟( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(©) [سورة المائدة: 1/5]. 

(:) انظر: «تفسير القرطبي» (2,)86/5 و«أحكام القرآن» لابن العربي (”/58)» و«تفسير الرازي» (57/5ه, 
(157/5ه6 267 و«تفسير ابن جزي» (اإحدكل و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (095 
05 

(5) انظر: «شرح المفصل» .)١5/8(‏ 

© [سورة المائدة: 1/6]. 

6 انظر: «مغني اللبيب» (191). 


لاه 


رابعا: الجار والمجرورء كما في قوله تعالى: #فاَعْسِلواً لواو وجوه وَأَيْرِيَكُم 
إل الرافق *4 ("). متعلقان بحال محذوفة» و وفوا ْء«وَ يديك مُضَافَة إِلَى 
العرافق», كذا قل أبو الام العكبري 2 اللا 
الخروج إلا “ العلماء 00 بالاحتياط»؛ وقالوا: بالدخول في الغسل 7( وهذا ما 
ذكره أيضا ابن برهان (). 


قال ابن عطية (ت 47 5ه): «قال القاضي أبو محمد (1: وتحرير العبارة 
في هذا المعنى أن يقال: إذا كان ما بعد «إلَى» ليس مما قبلها فالحد أول المذكور 
بعدهاء وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها فالاحتياط يعطي أن الحد المذكور 
بعدهاء ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل» والروايتان محفوظتان عن مالك 
بن أنس» روى عنه أشهب: أن المرفقين غير داخلين في الحدء وروي عنه أنهما 
ما 0 


قالوا: ولو احتملت «ما» المعنيين فلا بد من الرجوع إلى قرائن تبين 
الفتضره بجر زريكه لكوك أرق في الممله واد اها رحد وق عر - 
مُسْلِمٌ فِي «صحيجه» (), عَنْ أبي, فريرَة ويه : «أنَّهُ عَسَلَ يَدَهُ اليُمَنَى حَتَى 
أشرّع فِي العَضدِء م الى عَدلِئَه كم عسل رجَلة الى حَّى شرع في السَاق» 
ثم غَسَلَ اليُسْرَى كَذَلِكَء كُمّ قَالَ: مدا رَأَيْتْ رَسُولَ الله يل يَتَوَضَّأ». 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

.)57١/١( انظر: «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

2( انظر: «تفسير الزنمخشري» (اإثلاه). 

(:) انظر: «شرح اللمع» .)١55/١1(‏ 

(5) المراد بالقاضي أبي محمد: ابن عطية نفسه وهي شهرته وكنيته» وهي من عمل محققي «الطبعة 
القطرية»؛ جاء في بيان منهجهم في التحقيق: «وضع علامات الترقيم والرجوع من أول السطرء والفصل بين 
العبارات والجمل المنقولة والآراء المنسوبة إلى أصحابهاء بحيث يستقل كل كلام عن غيره وبحيث يعرف 
القارىء كلام ابن عطية من كلام العلماء الذين ينقل عنه؛ وفي هذا المجال كنا نضع هذه العبارة في أول 
السطر: قال القاضي أبو محمد» لندل أن الكلام التابع لها من كلام ابن عطية الذي يريد به التعليق» أو النقد 
أو شيء آخر» .)29/١(‏ 

(5) «المحرر الوجيز» .)١5١1/5(‏ 

() في (كتاب الإيمان/ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) (55/795 ؟). 


مه 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


اتضح مما سبق أن الاشتِرَاك الذي في حرف «إلَى» وَفِي اسم اليد فِي كلام 
العرّبء أدى إلى الخلاف في الحكم الفقهيّ. 

فاليد تطلق في كلام العرب على ثلاثة معان: على الكفين فقط. وعلى الكف 
والذراع والعضد: 

فَمَنْ جَعَلَ «إلى» بِمَعْنَى «مَعَ» ' فَهِمَ مِنَ اليد مَحجْمُوعَ الثلاكة الأعصاء 
أَوْجَب دُخُولَهَا في ألعَسْلٍ. 


وَمَنْ فَهِمَّ مِنْ «إلى» العَايَةَ وَمِنَ اليد مَا دُونَ المِرْفْقٍء وَلَمْ يَكْنِ الحَدّ عِنْدَهُ 
دَاخِلا فِي المَحْدُودٍ لَمْ يُدْخِلّْهُمَا في الغَسْلٍ. 


والرأي: 

أن الغاية لا تدخل في المغيا إلا بدليل» فلو أن الحكم بقي بحيث تدخل الغاية: 
لعارض ذلك دلالة الغاية اللغوية من كونها منتهى الشيء»ء وطرقة» ومقطعه: بل 
تخرج عن كونها غاية إلى كونها وسطا في الكلام لا فائدة منه وهذا الذي عليه 
الجمهور. 


أما الذي قال بدخول الغاية في المغيّاه فغاية ما عنده أنه لا دليل على إخراج 
الغاية عن حكم المغيّاه وعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول» مع أن السب 
قو ما اتكركاه: 


وتأويل ابن هشام له وجهه ووجاهته غير أنه يترتب عليه الخلاف السابق: 
فهل يدخل المرفقان في حد الإسقاط أو يخرجان منه؟ 
لالن» في: قوله تقال أي اليم ِلَ أل 4 ل تنلةة امسمر ا د ة الصيام 
إلى الليل على تقدير «ثُمَّ أَتَمُوا الحاداء مضاذا لى الألل» ركذا فيه تحار نهنا 
بعد «إلى» لا يدخل في الحكم إن لم يكن من جنس ما قبلها. 

كما أنه لا يصح حمل الأحاديث على الندب» كما يرى الإمام الطبري (ت 
٠كه) ٠‏ لأن فعل النبي َيَلِيْةٌ بين دخول ما بعد «إلى» ة في الحكم؛ ويصح حمل 


.]١8107/؟ [سورة البقرة:‎ )١( 
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الأحاديث على الندب لو كانت «إلى» لا تدل على دخول المرافق في الغسل ثم 
ترد الأحاديث لتدل على معنى زائد. 


وعليه: فالراجح: قول الجمهور وهو وَجُوب إِدْخَالٍ المرافق في الغسلء 
حتى ولو أن ما بعد «إلى» لا يدخل في ما قبلهاء فتكون القرائن الخارجية بما ثبت 
من سنة النبي كك تدل على وجب غسل المرفقين» والله أعلم. 


51١ 


المسألة الثانية 


لو قال الزوج لزوجته: «أنتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ د 
أى «مَا بَيْنَ وَاحِدَة إلى ثُلاثْ» فكم طلقة تقع 


من المسائل الافتراكدية الدئ تكلم عنها الفقهاء قولهم: ورأنت طالقٌ مِنْ وَاحِدَةَ 
إِلَى ثلاثِ» د «ما بَيْنَ نّ وَاحِدّة ل ثلاثِ» فهل تقع طلقة واحدة أم اثنتان أو ثللاث؟ 


وقد بين هذه المسألة الكاسانِي يِرْنهٍ بقوله: 

«وَلو قَالَ: «أنت طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ ع ثلاث» 1 «ما بَينَ وَاحِدَةٍ إلى ثلاثِ» 
فهِي انْتَانٍ فِي قَوْلٍ أبي حَنِيقَةَ وَعِنْدَهُمَا هي تَلَاثْء وَعِنْدَ زُكْرَ هي وَاحِدَة (وَجْه) 
قَوْلِ زفر: أن كَلِمَةٌ «مِنْ» لابْتِدَاءٍ العَايَة وَكَلِمَة «إلَى لانتِهَاء العْاَة؛ يكَالَ: 
«سرّت مِنْ التبصرة | إلى الكُوفة» .. . وَالعَايَةٌ لا نَاخُلُ تخت مَا ضْرِبَّت لَهُ العَايَةُ.. 1 
وَلِهَذَا لغ تَدْخُلْ إخدى العَاتَينِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ ذا الأخرف؛ وَلَهُمَا: أنَّ مَا جُعِلَ غَايَة 
لا بْدَّ مِنْ وُجُودِهِ إذ المَعْدُومُ ار ار رار 
دَخَلَتْ العَابَةٌ الأولى فَكَذَا التَانِيَةُ» ١‏ 


التوضيح والبيان 
أولّا: تحرير محل النزاع: 
محل الاتفاق: يقع الطَّلاقُ بالإجماع إذا كان بنيّةٍ وبلفظٍِ صَريح "١‏ 


محل الاختللاف” لو قال الزوج لزوجته: «أئنت طالقٌ من نّْ وَاحِدّة ا ثلاثِ» 
3 «ما بَيْنَ نَ وَاحِدة إلى ثلاثِ» فاختلف العلماء على ثلاثة آراء: 


الرأي الثاني: تقع طلقتان» وهو قول أبي حنيفة والحنابلة. 

الرأي الثالث: تقع طلقة واحدة. وهو قول زفر () 
)١(‏ «بدائع الصنائع» .)١50/5(‏ 1 
)١(‏ قال ابنُ رشد: «أجمع المُسلِمونَ على أنّ الطلاق يِقَعْ إذا كان بنيّة وبلفظ صريح». انظر: «بداية 
المجتهد» (75/7)» وقال المرداوي: «قوله: «فمتى أتى بصريح الطلاق وقعء نواه أو لم يَنْوِه» أمّا إذا نواه فلا 


نزاع في الوقوع». انظر: «الإنصاف» (0/؟: ؟). 
2( انظر: «بدائع الصنائع» ١/9(‏ 1 20 و«المغني» (/ ١.هم‏ 4/1 66). 


ثانيًا: : الدليل النحوي في مسألة:٠‏ «أنْت طَالقٌ من وَاحدّة إلئ ثُلاثْ» أو «مَا 
بَينَ نَّ واحدّة إلى ثلاث»: 


احتج أصحاب الرأي الأول: «بأن مَا جُعِلَ عَايَةًلَا بد مِنْ وَجُودِهء إِذ د المَعْدُومُ 
لا ! يَصْلْحُ عَايَةٌ وَمِنْ ضَرورَة وَجُودِهٍ وُقُوعْكُ وَلِهَذا دَخَلَتْ الْعَابَدٌ الأولّى فَكَذا 
الدَانِيَةٌ بخلاف قولك: «بعْتّك مَا بَيْنَ هَذا الحَائْط إِلَى هَذا الحَائِط»» فَإِنَّ العَايَةٌ 
ا سه 
بِالبّئِع دُخُولْهَا فيه قَلَمْ دحلم ( 


احتج أصحاب الرأي الثاني: 

بأن الأمْر في ذَلِكَ عَلَى العف وَالعَادَة فإِنّ الرَجْلَ يَفُولُ فِي العف وَإلعَادة 
«لفلان علي مِنْ نْ مِانَةٍ دِرَهَم إِلَى ألفب»» وَيُرِيدُ بهِ دُخُولَ العَايَة الأولى 1 التَانِيَة 
وَكَدَا يَكَالُ «سِنٌ لان مِنْ تِسْعِينَ إلى مانَة»» وَيْرَادُ به مُخُولٌ العَايَة الأولّى لا 
التَانِيَة: وَكَذَا ذا قيل «مَا بَيْنَ د تسيين إلئ مِانَةِ»؛ وَقيل: إن الأصْمّعِيّ الزْمَ ؤُفْرَ 
هذا الصْل عَلَى بَابِ الرَئِيدء فَقالَ لَه: كُمْ سِنْكَ؟ فَقَالَ: من ملعن "إل ماني 
وَكَانَ سِنّهُ أقلّ مِنْ تَمَانِينَ فتحيّرَ زُكْرٌ. 

و لمي ف لح كاف رد ١‏ الكل الاو الجن قل ا 
تَعَالَى: ريمأ الصا إِلَ أَيْجَلٍ » ١‏ 02 
الشلكُ في دُخُولٍ العا الثانيّة في كَلَامِه فلا يَدْخْلُ مَع م الشك 7" 


قال ابن قدامة (ت اه): «وفي المواضع التي اسْتَشْهَدُوا بهاء خُمِلَتْ عَلَى 
مَعْنَي «مَعٌَ» بِدَلِيلِ» أو لِتَعَذْرٍ حَمْلِهًا عَلَى مَوْضُوحِهَاء كَمَا نُصْرَفٌ سَائِرُ حُرُوف 
الصّلاتِ عَنْ مَوْضُوحِهًا لِدَلِيلِ وَالأصْلٌ حَمْلّْهَا عَلَى مَوْضُوحِيَا وَلأنَّ الأصل 
م للد الشرطع فييك ما ين هه وما شككنا فيه 


رَدَدْنَاهُ إِلَى الأصْل» ( 


ويرى ابن هشام الأنصاري (ت 7١5١‏ ه) أن ما بعد «إلى» يدخل في الحكم 
إذا ما دلت قرينة على ذلك. نحو: «قرأت القرآن من أوله إلى آخره» 7( 
وكقولك: «صمت رمضان من أوله إلى آخره»؛ فإن آخره داخل في الصيام؛ 
ويخرج ما بعد «إلى» إن دلت قرينة كذلك؛ نحو قوله تعالى: 8« ثُرَّ يما ليام إل 


.)١ 5 ١/9( «بدائع الصنائع»‎ (0) 

(؟) [سورة البقرة: 1810//5]. 

2( انظر: «بدائع الصنائع» ١9(‏ 5 ).2 و«المغني» ١/9‏ 6 /الركءه). 
(؟) «المفتي» (001/5). 

)5( انظر: «مغني اللبيب» كل .)10١‏ 
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َيل 4 (')» فإن الليل لا يدخل في 00 وكقولك: وزقز أت القر آق.من أولة إلى 
آخره». فإنه آخر القران داخل في القراءة (" 


فأكثر النحاة على عدم دخول ما بعد «إلى»: 

كما قال أبو حيان الأندلسي (ت هعئ؟“7 ه: «ما بعد «إلى», إما أ تدل 
قرينة على دخوله فيما قبلها نحو قولك: 00 الشقة إلى طرفهاء أو خروجه 
نحو قوله تعالى: #إثُمّ أَيَمْ ألْصِيَامٌ إِكَ أَيَمَلِ 4 (؛ فهو على حسب القرينة» نحو: 
«اشتريت البستان إلى الشجرة الثلانية», فالذي عليه أكثر المحققين ف لا تدخل» 
فلا تدخل الشجرة اق المشتري» وقال بعض النحاة: تدخل» وقال عبد الدايم 
القيرواني: إذا لم تكن قرينة» وما بعد «إلى» من جنس ما قبلها احتمل أن يدخل 
وألا يدخل» والأظهر أنه لا يدخل» 9 


قال محمد بن يوسف الحلبي (ت 8 ه): «تقول: «سرت إلى الكوفة»؛ 
ليحت ادو واو يدحتي وقد يجوز أن يكون دخلها ولا يجاوزهاء وهو قول 
الفراء رت ٠‏ ٠ه)‏ 7 وهذا أغلب أقوال النحويين وأقربها إلى الصواب» ١‏ 

(0) 


احتج أصحاب الرأي الثالث: 

بأن كَلِمَة «مِنْ» لابِتِدَاءِ العْايَةَ وَكُلِمَة «إلّى» لانتِهَاءِ العْاَة؛ كَالُ «سِررت 

مِنْ البَصْرَةٍ إِلَى الكُوفة»» أَيْ: البَصْرَةٌ كَانَتْ ابْتِدَاءَ غَايْةٍ المَسِيرٍ وَالكُوفَةُ كَاَتْ 
غَايَةَ امير وَالعَايَةٌ لا تَدخُلْ تَحْت ما ضْرِبَتْ لَهُ العَايَةُ كَمَا في البيْع فَإِنَهُ إذ قَالَ: 
«بعت منك مِنْ هذا الحَائط إلى هذا الحَائِط» فَالحَائِْطانِ ا يَدْخْلَانِ في البيع... 
وَكَدا إِذَا قَالَ: «بعْتُك ما بَيْنَ هَذَا الحَائْطٍ إِلَى هَذَا الحَائِطِ»؛ لا يَدْخْلُ الحطن في 


ابيع كَدَا هَهْنَاء وَلِهَدَا لَمْ تَدَخْلْ إِخْدى العَايََيْنِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ كَذَا الأحؤي 7" 


.]١810//؟ [سورة البقرة:‎ )١( 

)( انظر: «معاني النحو» 0/9 .)١‏ 

(؟) [سورة البقرة: ؟//810١].‏ 

(:) «ارتشاف الضرب من لسان العرب» .)١77١/54(‏ 

.)١ 1١/5( انظر : «التذييل»‎ (5) 

(5) «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» »)7591١7/5(‏ وانظر: «حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية 
ابن مالك» (31/5١5)ء‏ و«الكوكب الدري» للإسنوي الشافعيَّ »)7١(‏ و«التمهيد في تخريج الفروع الفقهية 
على الأصول» ».)١١١(‏ و«العدة في إعراب العمدة» »)٠١8/١(‏ و«همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» 
(كرككقة)ء و«الكليات» (165؟), و«لسان العرب» (5١/؟‏ 45). 

(0) «بدائع الصنائع» .)١50/5(‏ 


قال الرضي: «والأكثر عدم دخول حدي الابتداء والانتهاء في المحدود, فإذا 
قلت: اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك 0 قالمو شوهاتة "ل يتخادق 
ظاهرً| ذ في الشريء ويجوز دخولهما فيه مع القرينة» (") 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


اتضح مما سبق أن الخلاف في ما بعد «إلىي» يدخل في ما قبلها أو يكون 
حدًا لا يتجاوز. أدى إلى اختلاف الفقهاء في المسألة: 


فمن قال: بدخول الغايتين» فالطلاق يقع ثلَانًا. 
ومن قال: بأن إحدى الغايتين تدخل؛ فالطلاق يقع اثنين. 
ومن قال: بأن الغاية لا تدخل فالطلاق يقع واحدة. 


والرأي: أن ما بعد «إلى» يحتمل أن يدخل ويحتمل ألا يدخل؛ لأنك تقول: 
«قرات كتاب شرح ابن عقيل إلى أول باب الفاعل»» فلو كان ما بعد «إلى» 
يدخل في الحكم لكان هذا مناقضا لمعنى الجملة» وتقول: «قرأت كتاب شرح ابن 
عقيل إلى آخر باب الفاعل»» فلو كان ما بعد «إلى» يدخل في الحكم لكان هذا 
مناقضًا لمعنى الجملة كذلك» ومادامت «إلى» تحتمل المعنيين فلا بد من الرجوع 
إلى قرائن تحدد المقصود. 

فالراجح هو قول أبي حنيفة والحنابلة بوقوع الطلاق طلقتين؛ ومما يؤيد 
ذلك» 

أن أكثر م رع ل يه «إلى» في ما قبلها إلا بقرينة» نحو 

رصح ََ وح ساس ١‏ 
قوله تعالى: ممَأَعْسِلُوا وجوهك وَأَيْدِيَكُْمْ إِلَ الْمَرَافِتِ # (") 


أن دخول ما بعد «إلى» مشكوك فيه. والحكم عند الشك في قوع الطلاق هو 
بقاء الأصل وهو عدم الطلاق لأن | لعصمة ثبتت بيقين فلا ينتقل عن ذلك إلا بيقين 
أو غلبة الظن. 

لكن إِنْ نَوَى الزوج طلقة وَاحِدَةّ فيقبل قوله ديانة لا قضاء ()؛ لأنه خلاف 
الظاهرء كما هو قول زفرء والله أعلم. 


)0( «شرح الرضي على الكافية» (؟/وه؟). 

.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

(") المراد بقبول قوله: «ديانة»» أي: فيما بينه وبين الله تعالى» لكن لو رفعت زوجته المسألة للقاضي 
ولم يثبت عنده ما يدل على أنه يقصد طلقة واحدة فلا يحكم القاضي بذلكء لأن القاضي إنما يحكم بالظاهرء 
والله أعلم. 
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المسألة الثالثة 
هل تدخل الغاية في شَرّط الخِيّارَ في البيع؟ 


خيار الشرط هو أن يشترط المتعاقدان الخيار مدَّة معلومة؛ كأن يقول البائع 
لمشتو ارو نه للك به .لقان نفل لد فى اقل يكواق لي لدان لمن نائنة 
انام دإذ]. فين المشتوي. هذا "التتررظ كا للداقه. القع فيج إمطناء -البيع :او فحكنه 
فى الفدة المشروطة» ومن المشائل الث اختلف فيها فى :هذا البات سا 'لى روط 


البائعان أو أحدهما الخيار إلى الليل أو الغد. فهل يدخل أم لا؟ 


وقد بين هذه المسألة الكاسانِي يَرْدْهٍ بقوله: «هل تَدْحْلُ العَايَةٌ في شَرْطٍِ 
الخِيَار بأنْ ركد الخيار إِلَى اللَيْلٍ 0 إِلَى الْعْدء هَل يَدْخُلُ اللَيْلُ َو العَدُ؟ قَالَ أَبُو 
حَنِيَةَ عَلَيِهِ الرّحْمَةُ: ع وَقَالَ أبُو يُوسُف وَمُحَمَدُ: لذ تكله (وَجْهُ) قَوْلِهِمَا: ل 
العَايَةَ لا نَاخُلَ تَحْتَ ما ضْرِبَت لَهُ العَايةٌ .. وَلِأبِي حَنِيفَةَ إنَّ العَايَاتِ مُْقَسِمَة: عَايَةُ 
لاع عه اكه فعرة الور اج اد 0110 ان 
وله تَعَالَى: « مَأَعْسُِوأ مرك أذ إِلَ الْمَرَاِت © 2 وَالعَايَةُ هَهْنَا فِي 
تن اي الاج ألا تزى آذ لولم يد الوفت أمثلا لفن لوث الختثر 
فِي الأوقَاتٍ كُلّهَا حَنَى لَمْ يَصِح.. .ع« ('". فتدور المسألة حول شرط الخيار في البيع 
إذا امتد إلى وقت محددء وذلك باستخدام حرف الجر «إلى». 


التوضيح والبيان 


أولًا: اختلف العلماء على رأيين فيمن شَرَطٌ الخِيَارَ إِلَى اللَّْلِ أو إِلَى العَدِ قل 
يَدْخُلْ اللَيّلُ أو العَدُ؟): 


الرأي الأول: لَا تَدخْلُه وهو قول أبي يُوسُف وَمُحَمّدء ومَدْهَبُ الشافِعيٌ؛ 
والحنابلة (" 


الرأي الثاني: تَدْخْلُ وهو قول أبي حَنِيقَة (). 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١ 

( «بدائع الصنائع» (ه//ا"؟). 

0 المصدر السابق الكالككةة و«المغني» ١/9‏ 66). 

5) «بدائع الصنائع» (5517/5)» وقال الطبري في كتابه «اختلاف الفقهاء» (75): «واذا اشترى الرجل سلعة 
واشترط الخيار إلى الليل أو إلى الغد أو إلى الظهر فإن الخيار ينقطع بدخول أول الليل وعند طلوع الفجر 


سباح سا سبح سه 
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ثانيًا: بيان مختصر بمعاني حرف الجر «إلى»: 


الأول: انْتِهَاء الغاية الرماي, نَحُو قوله تعالى: #ثُرَّ يما يم َال 04" 
والمكانية تخو قوله تعالى: «#آلْمَمْجِرِ ألْكرَامٍ إِلَ َلْمَمْجِرِ ألْأَقَصَا 0 


الثَّانِي: 0 وَذْلِكَ إذا ضممت شِيْنا إِلَى آخرء نحو قوله تعالى: 3# من 
ستيه إل )7 


مه 7 0 


الرّابع: مرادفة اللّام نَخو قوله تعالى: #إوَالاد إبقِ 4 (*) 


الخّامِس: مُوَافقَة في. ذكره جِماعَة فِي قَوله: 


فلا تترّكني بالوعيد كأئني ١‏ إلى الناس مَطَلِي به القارٌ أجرّبٌ 


السّايس: الابْتَدَاء» كَقَوَلِه: 


تقول وقد عَاليِتَ بالقور فوقها | أيُسقى فلا يروي إليّ ابن أخمرا7”ا 


أي: مني. 


وزوال الشمس في قول الشافعي: «حدثنا بذلك عنه الربيع»؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي ثورء وقال أبو 
حنيفة: «إذا كان الخيار إلى الليل كان له الليل كلهء وكذلك إلى الغد كان له الغد كله» اه. 

.]١810//7 [سورة البقرة:‎ )١( 

.]1١/١17 [سورة الإسراء:‎ )١( 

(") [سورة آل عمران: ”7/7 0]. 

(4) [سورة يوسف: ؟١/7"].‏ 

(2) [سورة النمل: /8197/"]. 

6 البيت: للنابغة الذبياني» من بحر الطويل» وهو في «ديوانه» 4 و«أدب الكاتب» اله 
و«الأزهية» اللففةة و«الجني الداني» 410؟)ء و«خزانة الأدب» (56/9 20 » و«الدرر» (1/5 ٠‏ 10 و«شرح 
شواهد المغني» (59'/, و«لسان العرب» (داه؟ة)ء وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» (24/), و«جواهر 
الأدب» (55؟)» و«رصف المباني» :»)51١(‏ و«مغني اللبيب» (25).ء و«همع الهوامع» .)3١/5(‏ 

6 البيت: لابن أحمر» من بحر الطويل» وهو في «ديوانه» )265 و«أدب الكاتب» )1 ١‏ و«الجني 
الداني» افيه و«الدرر» ٠7/4(‏ 10 وبلا نسبة في «مغني اللبيب» (725), و«شرح شواهد المغني» 
(12/1)» وجهمع الهوامع» (50/5). 


أم لا سّبيل إلى الشبَاب وَذكره | أشهي إِلَيَ من الرّحِيق السلسل721') 


ثالنًا: : الدليل النحوي في مسألة من شَرَط الخِيّارَ إِلَى اللَيْلِ أو إِلَى العَدٍ «هَلٌ 
00 اليل أو العْدُ؟», 


احتج أصحاب الرأي الأول: بأنّ م ساي 
كَمَا فِي قله تَعَالَى عَرَ شأنة: ثم موا لضام إِلَ ألْتَلٍ » ١‏ ""؛ حَنَّى لا يَجِبَ الصّوْمْ 
ف اللَيْلِء وَكَمَا ع 0 ليخ غَايَةَ أنَّ ال لذ تدخل تخت نَ الأَجَلٍ كَذَا هَذاء قال 
الآمدي (رت١15اه): ١‏ وا انظ و ارخ يكون حكم ما بعدها مخالفًا لما قبلهاء وإلا 
كانت الغاية وضطاء 0 غاية, ولزم من ذلك إلغاء دلالة «إلى» 
و«حتى» (4. 


وقد ذكر الإمام المالقي أن من قال بعدم دخول الغاية استدل بأن القائل 
إذا قال: «اشتريت الموضع من الوادي إلى الوادي»» فإن الوادي لا يدخل في 
او 1 ١ ١ ١‏ 


احتج أصحاب الرأي الثاني: بأنّ العَايَاتِ مُنْقَسِمَةٌ: غَايَةُ إِخْرَاج» وَعَايَةُ 
إِثبَاتِء فَعَايَةُ الإخرَاج: تَدْخْلُ تَخْت مَا ضْرِبَتْ لَه العَايَةُ كَمَا فِي قَوْلَهِ تَعَالَى: 


2)589( و«الجني الداني»‎ »)5١7( البيت: لأبي كبير الهذلي؛ من بحر الكامل» وهو في «أدب الكاتب»‎ )١( 
و«شرح أشعار الهذليين» (55/9. ).2 و«شرح شواهد المغني» (الكككل و«لسان‎ 2.) ٠:7/5( و«الادرر»‎ 
؟/, و«المقاصد النحوية» (9/:غه)ء وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» لضفه‎ ١ 1) العرب» (سلسل)‎ 
.) ١/'( و«الاشتقاق» (2)50 و«همع الهوامع»‎ 

(') انظر: «مغني اللبيب» »)٠١5 .٠١5(‏ و«حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» 
(الحدكل و«ارتشاف الضرب» :اام و«همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» (4/5 2/51١‏ و«تقويم 
اللسانين» الله ).2 و«القاموس المحيط» .)١555(‏ 

2( [سورة البقرة: ؟//81١].‏ 

(:) «شرح الكوكب المنير» 2)"5١/5(‏ وانظر: «الإحكام» (2)558/5» و«المحصول» 2)):55/١(‏ 
و«المعتمد» (١ل/١‏ 1 و«شرح المنهاج» للأصفهاني (1/”. 20 و«البحر المحيط» 9ك 5"). 

قال الإسنوي: «وفائدة الخلاف: ما إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة» أو قال: بعتك من هذا الجدار إلى 
هذا الجدارء والمفتى به عندنا أنه لا يدخل الجدار في البيع ولا الدرهم العاشر في الإقرار». «نهاية السول» 
(كلاه١).‏ 


(©) انظر: «رصف المباني» .)١51/(‏ 
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«تافيف] فرع واديي إلى اراي > ل وقولم تلى: ول يألا أت 
آل 7-7 ا ل م 
غَايَةٍِ الإخْرَاجٍ ألا تَرَى أَنّهُ لو لم يَدْكْرْ الوَفْتَ أَصلا لَاقْتَصَى تُبُوتَ الخِيَارٍ فِي 
الأؤقاتِ كُلَهَا حَنّى لَمْ يَصِحَّ؛ ِأنَهُ يَكُونُ فِي مَعْنَى شَرْطٍ خِيَارٍ مُوَبدٍ بخلاف التَجِيلٍ 
إِلَى غَايْةَ فَإِنَه لولَا ذِكْرُ 0 ييِث الأجَل أصلاء فَكَانَتْ العَايَةُ غَايَةَ إثبباتء قَلَمْ 
تَدْخُْلْ تَحْتَ ما ضْرِبَت لَهُ العَايَةُ 9) 


وقد ذكر الإمام المالقي أن من قال بدخول الغاية استدل بقضايا العرفء فإذا 
قال القائل: «اشتريت الشقة إلى طرفها» فالطرف داخل في 0-2 لأن 
العرف يقد يقتضي ألا تشترى شقة إلا إلى آخرها إلا إذا قيل بالبعض منها !*) 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


اتضح مما سبق أن الخلاف في ما بعد «إلى» يدخل في ما قبلها أو يكون 
حدًا لا يتجاوز. أدى إلى اختلاف الفقهاء في المسألة: 


فمن قال بدخول الغاية» فيدخل الليل والغد. 
ومن قال بعدم دخول الغاية» فلا يدخل الليل ولا الغد. 


. والرأي: أن الراجح عدم دخول الليل والغده وهو قول أبي يُوسْف وَمُحَمّد 
ومَذْهَبٌ الشافِعِيٌ» والحتايلة. 


ويؤيد ذلك أت الأصل في حرف الجر «إلى» انتهاء الغاية» ومن قال 
بدخول الغاية حملوا : معنى إلى على «مع» بدليل» بأو لتعذر حملها على 
موضوعهاء وأما ما ا فيه رددناه إلى الأصلء» وقد ذُكرت العلل 8 مسائل 
سابقة شبيهة بهذه المسألة» والله أعلم. 


.]1/0© [سورة المائدة:‎ )١( 

(1) [سورة النساء: 54/١؟].‏ 

(") «بدائع الصنائع» (61/5؟)» و«المغني» (001/9). 
)5( انظر: «رصف المباني» (5ك(). 
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المبحث الثاني 
دلالة «الباء» في استنباط الحكم الفقهيّ 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الباء للتبعيض أو للإلصاق في قوله تعالى #وامسحوا رموس 4 
المسألة الثانية: تعليق الطلاق بحرف الباء. 


المسألة الأولى 
الباء للتبعيض أو للإلصاق 
في قوله تعالى #وأمسحواأ روسكم # ' 


مَسْحُ الرّأس فرضٌ في الوضوء في الجملة» ومن المسائل التي تناولها 
الكاسانِيّ بالبيان مسألة: هل يجب مسح الرأس كله أم يجزئ بعضه؟ 


فقال* ا«مَسْح الرّأَسٍ مَرَّةَ وَاحِدَةَ لقَولِهِ تعَالَى: «و) وأمبيكا روسك »4 1" 
الأ المُطْلَّقُ بِالفِعْلٍ لا يُوجِبُ التّكْرَارَ وَاخْتّلِفَ في المقدار المَْرُوض لخ 
دَكرَهُ في الأَصْلء وَقَدَرَهُ بدَلَاثِ أصابع اليد وَرَوَى الحَسَنُ عَن أبي حَنيفة أنه كدر 
بالرّبْع» وَهُوَ قَولْ زَفَرَ وَذْكَرَ الكَرْخِي وَالطْحَاوِيُ عَنْ 00 مِفْدَارَ النَاصِيّة. 
وَقَالَ مَالِكُ: ردلا يَجُورُ حَنَّى يَمْسَحَ جَمِيعَ الرّأسء 1 أَكَثْرَهُي7 '). وَقَالَ الشافعئٌ: 
«إذا مَسَحَّ ما يُسَمِّي مَسْحًا يَجُوُء وَإِنْ كَانَ تلات شَعَرَاتِ)»20). 

. (ولنا) أنَّ الأمْرَ بالمَْح يَْنَضِي آله إذْ الح لا يَكُونْ إلا لَه وَآلَةُ المح 
هي أصابع اليَدِ عَادَةٌ وَثَلَاتْ أصّابع اليَدِ أكْثْرُ الأصّابع؛ وَلِلْأكْتْر حُكُم الكل 
فَصانَ كَأنّهُ ص عَلَى الثلاثِ وَقَالَ: «وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ بتلاث أصابع َيْدِيكُمْ». 

وَأَمّا وَجَهُ الَقَدِيرِ بِالنَاصِيَةِ: فَلانّ مَسْحَ جَمِيع الرّاسِ لَيْسَ بِمُرَادٍ مِنْ الآية 
بالإجماع. وَوَحْهُ التَقَدِيرٍ بالرُبْع: أَنْهُ قَدْ ظَهَرَ اغْتِبَارٌ الرّبْع فِي كَثِيرٍ مِنْ الأخكام, 
كُمَا في حَلْقٍ رُيْعِ الرَّأسٍ أَنّهُ يَحِلُ به المُحْرِيُ وَلَا يَحِلُ بدُونِه وَيَحِبّ الدّمْ إذا فَعَلَه 
لي ل سن 
أنَةُ يَمْنَعُ جَوَارَ الصَّلاةِء وَمَا دُونَهُ لا يَمَنَعْ كَذا هَهُنا. 50 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

) 0 انظر : «المدونة» 5/١(‏ 10 و«الاستذكار» الفييةة و«المنتقى» للباجي (اإطلكل و«مواهب الجليل» 
»)0٠١7/١(‏ و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» »)١9/١(‏ وهو ظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه. انظر: 
«المغني» للضي و«الإنصاف» لكلل و«الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (اإكاكم و«الفروع» 
»)١57/1(‏ واختيار ابن المنذر. انظر: «الأوسط» .)"99/١(‏ 

(4) انظ «الإنهاي» 5/1 دلاءدو والفتصرفي 010/٠٠١‏ وقن فيه الخسء والقرقوالار اع ار 
«المجموع» ١/353"؛,‏ و«مختصر المزني» (؟)ء و«الحاوي الكبير» »)١١5/١(‏ و«أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب» »)77/١(‏ و«تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» .)5١9/١(‏ 

)5( «بدائع الصنائع» »)4/١(‏ وانظر : «المبسوط» 3404 و«حاشية ابن عابدين» (19/1), و«شرح فتح 
القدير» ك0 و«شرح معاني الآثار» .)"1/1١(‏ 


ا/١‎ 


ا ا ار اباط ار لكر ل عي 
ذلك, 


التوضيح والبيان 
أولَا: تحرير موطن النزاع: 
محل اتفاق: أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء. 
ومن أدلة ذلك: 
قوله تعالى: #يتاا ا 
إل الماق وات 


و 


2 


و 2 ذه م 3 5 0 0 امسن لم 
تيت حت انوا إِذًا فُمَثمَ إِلَ الصَّلةَ فاَعْسِلُواً وجوفكم 
مسحوأ بر 1 


وك بخمر ان مولي ا 0-6 أنّهُ: (رَأى عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ دَعَا بِإِنَاءِ 
فرع عَلَى كَفَيْهِ ثلآث مِرَارِء فَْسَلَهْمَه م أَدْخَلَ يَمِينَُ في الإنَاِء فَمَضْمَضَء 
وَاسْتَنَشَقَ» ثم عَسَلَ وَجْهَهُ ثلآثاء وَيَيْهِ إلى المِرْفْقيْنٍ ثلاث مار(" َم مَسَحَ 
بِرَأْسِهء ثُمّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ثلث مِرَارٍ إِلَى الكَعبَيْنِ ثم قَالَ: قَالَ رَسُول اله عَلِ: 
«من تؤضاً نخو وضوني هذا َم صلى رفن لا حدتْ فهما نه غفر لهم 
َقدّمَ مِنْ ذنبه»)1") 


ا ا الماوردي ' ادف ات 00 
ار : ان عبدٍ البَرّ (ت ”57ه) (). وابنُ قدامة ("ا؛ والقرطبي (") 
والنوويٌ (") 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

)١(‏ قال ابن سيده: «المرة القَغْلّة الواحدة» وَفْعَلْتُ ذَلِكَ مَرَةَ أيْ تَارَه وَالجَمْعْ مَرَات وَمِرَارٌ». انظر: «المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير» (؟558/5). 

(؟) رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب الوضوء/ باب الوضوء ثلانًا ثلانًا) :»)١59(‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الطهارة/ باب صفة الوضوء وكماله) (7/59؟؟). 

)5( قال الماورديٌ: «مسح الرأس واجبٌ بالكتاب» والسنة» والإجماع». انظر: «الحاوي» لفك .)١ ١‏ 

(5) قال ابن حزم: «اتفقوا أنّ مسح بعض الرّأْس بالماء» غير مُعَينِ لذلك البعض؛ فرضلٌ». انظر: «مراتب 
الإجماع» )1 .)١‏ 

(1) قال ابن عبد البَرّ: «العلماء أجمعوا على أنَّ عسل الوجه؛ واليدين إلى المرفقين» والرّجلين إلى الكعبين» 
ومسّح الرّأس؛ فرضٌ ذلك كلّّم». انظر : «التمهيد» (5/١؟).‏ 

(") قال ابن قدامة: «لا خلاف في وجوب ممئح الرّأس». انظر: «المغني» .)17/١(‏ 
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محل اختلاف:* واختلفوا في القدر المجزئ منه(") 
ثانيًاء سبب هذا الاختلاف: قال ابن رشد: «وَأَصْلْ هَذا الاخْتّلافٍ الاشْتِرَاكُ 


]ا عن 


الذي فِي البَاءٍ فِي كَلام العَرّبء وَذَلِكَ أَنّهَا مَرَةَ تَكُونُ رَائِدَةَ... وَمَرَةَ ندل عَلَى 
التَنْعِيضِ»ء مِثْلَ قَوْلِ القَأيْلِ: َخَدْتُ بِتَوبهِ وَبِعَضْدِهِ وَلَا مَعْنَى لِإنْكَارِ هَذا فِي كَلَام 
العَرّبِ (أَعْنِي كَوْنَ البَاءِ مُبَعْضَة) وَهْوْ قَوْلَ الكُوفِيِينَ مِنَ النَحْوِيِينَ. 
َمَنْ رَآَهَا َائِدَةَ أوِجَبَ مَسْحَ الرّأسِ كُلَّه: وَمَعْنَى الرَايْدَةٍ هَاهُنَا كَوْنْهَا مُوَكُدَةٌ. 
وَمَنْ رَآهَا مُبَعَْضَة أؤجَب مَسْحَ بَغضِهِ)»1"'. 


0 رم النحاة في معنى حرف الباء في قوله تعالى: و ا 
سكم 
الرأي الأول: الباء في قوله تعالى: وا مسحُوا رموس »4 للتبعيض[") 


ولكن هل تأتي (الباء) للتبعيض؟ هذا تساؤل اختلف النحاة في الإجابة عنه 


القول, الأول: : أثبت كون 0 للتبعيض» ومن هؤلاء النحاة: الأصمعي (", 
وابن قتيبة 9): وأبو علي الفارسيّ 7), وأبو القاسم الزمخشري (ت 578ه) ('' 


.)87/5( قال القرطبيٌ: «والرّأسء وفرضه المسحٌ اتَّفاقَا». انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

.)595/١( قال النووي: «فممئحٌ الرأس واجبٌ بالكتابء والسسّنّةء والإجماع». «المجموع»‎ )١( 

2( انظر : «بداية المجتهد» 1/1١(‏ 20 و«مراتب الإجماع» )1 10 و«الاستذكار» .)١ 3١/1‏ 

)5( انظر : «بداية المجتهد» 9/1 .)١‏ 

(5) [سورة المائدة: 1/5]. 

!0 0 3 دده (/1 0 رادي انيم ا او «حروف ال )2 

( تنسكا رط .0 نوه القساء: 1 ضير المائدة: ا قروا 53 مَمْحَ الوَجه في اليم 
بَدَلَء وَلِلْبََلِ حُكْمْ المُبْدلِء قَقِيل لَهُمْ: ِنْ أَرَدْتُمْ أنّ حْكْمَهُ حُكْمْ الأصْلٍِ في الإجَرَاءٍ فَتُحْكُمْ ولا يفِيُكُمْ ف في القزق» 
ون ل رتم 2 صورة 0 لصون أصله فغيز كع إن الهم 0 عَنَ ألوضومٍ قو في عَوَينٍ لضو 
0 الحّفٌ ون مَبْتَاءُ عَلَى التّخْفِيفِ حَتَّى ا 5 لقّذرة عل حل 6 بخِلافٍ التّيَثم» . 0 ا 
المحيط في أصول الفقه» .)١157/9(‏ 

6 انظر: «مغني اللبيب» ليك .)١‏ 

)0( انظر: «تأويل مشكل القران» (19١ه).‏ 

3( انظر: «الصاحبي في فقه اللغة العربية» 0ك «ومغني اللبيب» )5 ).2 «وجواهر الآدب» (4). 

)0 0 انظر: «تفسير الزمخشري» (1/لاءه). 


وأكثر الشافعية(): وبعض الحنابلة )؛ ومما استدلوا به (): 


١‏ - إن الشافعي قال هذا وهو من أهل اللغة. 


وأجيب عذه: بأنه لم يثبت عن الشافعي كما أنه معارض بقول غيره وهم 
أكثر. 

؟ - إن أهل اللسان يفرقون بين قولهم: «أخذت ثوب فلان»» و«أخذت 
بثوبه»» فيفهمون من الأول أخذ جميع الثوب ومن الثاني أخذ بعضه؛ وكذلك: 
«مسحت يدي بالمنديل»» لا يفهم منه إلا التبعيض ("). 


وأجيب عنه: بأن التبعيض أخذ هنا من قرائن خارجة عن اللفظ فهو 
مجاز/") إذ المقصود من الإمساك بالثوب المنع من الابتعاد وهو حاصل بالأخذ 
ببعض الثوبء. والمقصود بالمسح بالمنديل إزالة ما على اليد من غمر وهو 
حاصل بالمسح ببعض المنديل. 


وأجيب أيضًا: بأن «مسح» يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بالباء» 
والباء تدخل لما هو آلة للفعل» والعادة أن العمل يكون ببعض الآلة فمن هنا فهم 
التبعيض!) وأما قوله تعالى: #وَامسَحُوأ يرموس 4('"؛ ففيه حذف وقلب, 
والأضل امسجو| ريعؤبكة بالماو1 0 : 


)0( انظر: «شرح الكافية» لابن مالك .مم و«همع الهوامع» الك و«الجنى الداني» (55) 
وذهب إلى ذلك ابن هشام في «أوضح المسالك» (7/5؟١).‏ 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» »)١3/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (4؟١).‏ 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» (١/91١)؛‏ و«مهيع الوصول إلى علم الأصول» (54 ”) 

(:) انظر: «الإبهاج» »)5554/١(‏ و«التبصرة» (١/75112)ء‏ و«شرح الجلال مع حاشية العطار» )557/١(‏ 
)457/١(‏ و«المحصول» للرازي »)3117/١(‏ و«اللمع في أصول الفقه» .)55/١(‏ 

)5( انظر: «شرح الكوكب المنير» اكاك و«التحبير شرح التحرير» كاك 

(5) انظر: هذه الأدلة في «الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» لأبي الربيع نجم الدين سليمان بن 
بن عبد القوي (5075؟ وما بعدها). 

6 «تفسير الزنمخشري» اليد 

(6) «شرح مختصر الروضة» (؟/157). 

(9) انظر: «الإبهاج» »)557/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» »)٠١5(‏ و«البحر المحيط» (؟/ .)١59‏ 

.]1/5 [سورة المائدة:‎ )٠١( 

)1 0 انظر: «مغني اللبيب» ليك .)١‏ 


" - بعض الشواهد التي لا يمكن أن تكون فيها الباء لغير التبعيض: 
مثل قول ذويب الهذلي(") 


سَرِبْنَ بماء البحر ثم ترفغت متى لجج خضر لهن ننيج) ' 


والشاهد فيه قوله: «شَرِبْنَ بماءِ البحر»» أي: من ماء البحرا") 


وقول عنترة العسي: 


شربّت بماء الدَخْرَضَّيْنِ فأصبحت | زوراء تنفر من حياض الديلم!ا*ا 


والشاهد فيه قوله: «شرِبّتث بماء الدْحْرَضَيْنِ»» حيث جاءت الباء بمعنى: 
«من» يريد: شَرِبَتْ من ماء الدُحْرَضَيْن. 


وكقولة تعالئة 2 ميث ةامر 4 (©: أي هنها ل" 


وأجيب عنه: بأن «شَربْنَ»» ضمن معنى: «روين»» وكذلك قوله تعالى: 
ريح عوعوا سم عيلو 4ه يي ار . : 7 1 5 7 
عا يَشْرَب يها عِبَادْ الله 4 أي: يروى منها 7) وعن التضمين: يقول ابن قيم 


)١(‏ انظر: «الخصائص» لابن جني (؟8565/7)» و«الإبهاج في شرح المنهاج» »)١555/١(‏ و«نهاية السول» 
زه 4 .)١‏ 

(") البيت: لأبي ذؤيب» من بحر الطويل. انظر: «الكتاب» (١/1؟)»‏ و«تفسير الزمخشري» 2)59117/١(‏ 
و«معاني القرآن» للفراء هام و«ديوان الهذليين» (١1/اه).‏ 

(*) قال ابن جني: «الباء فيه زائدة» إنما معناه: شربن ماء البحرء هذا هو الظاهر من الحالء والعدول عنه 
تعسف». انظر: «سر صناعة الإعراب» .)١55/١(‏ 

(5) البيت: لعنترة العسي» من بحر الكامل. انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني »)١57(‏ و«المحتسب» 
لابن جني (51/7). 

قوله: «الدَحْرَضَيْنِ»: هما ماءان أحدهما: اسمه دحرضء والثاني: وسيع؛ فسماهما دحرضين تغليبّاء وزوراء 
أي مائلة» وحياض الديلم أي مياه الديلم» ويريد عنترة أن يقول: إن ناقته شربت من مياه الدحرضينء» فأصبحت 
تنفر من مياه الديلم. انظر: «اللسان» (زور) »)١817/7”(‏ و«فقه اللغة وسر العربية» (519). 

(5) [سورة الإنسان: 1/206]. 

له 0 «الصاحبي في فقه اللغة العربية» (/51). 

(0) انظر: «مغني اللبيب» )١57/١(‏ و«همع الهوامع» (؟30/5""), و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه 
»)٠3١54/5(‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج »)١77/١(‏ و«الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي 
(١/555)ء‏ و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» »)١11/١(‏ و«كشاف القناع عن متن أبي شجاع» 
للبهوتي .)42/١(‏ 
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الجوزية: «هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه يَرَْنْةِ (') وطريقة حذاق أصحابه 
لكسمتوق التجل عق الفعل ,لا يفلهوق, الخر ف معام لتر نا هذ اقاهدة البريدة 
جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن وهذا نحو قوله تعالى: 9 :5-* 
يبَا عبَادُ أَسَّهِ #*» فإنهم يضمنون يشرب معنى يروي فيعدونه بالباء التي تطلبها 
فيكون في ذلك دليل على الفعلين أحدهما: بالتصريح به والثاني: بالتضمن 


والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار وهذا من بديع اللغة 
ومحاسنها وكمالها» (") 


وقيل: إنها باء الاستعانة» فإن «مسح» يتعدى إلى مفعولء وهو المّزال عنه؛ 
وإلى الآخر بحرف الجرء وهو المزيل» فحذف الأولى» والأصل: وامسحوا أيديكم 
بروءسكمء فلم يقع المسح القامور به 6 الرأس حتى يجب استيعابه» بل على 
له بل من كون مدخولها اله لتب اليد ! '؟ ولم ترد باء التبعيض عند مثبتيها إلا 

مع لفل الفتحدي [' 


ا الثاني: منع كون الباء للتبعيض. ومن هؤلاء النحاة* : سيبويه!؛ وابن 
وابن جنى نويه هت اضراع ومن التخاد. وأبو اللي الجريدي ‏ 4 
يقول" الأحتافت 177+ واكدر :المالكية 27 ويعضن الشافعية: !)»و أكذر _الحتائلة 77 
0 وهمًا استذلوا ده 


)0( انظر: «الكتاب» .)1١07/5(‏ 

2( «بدائع الفوائد» (؟/11). 

(") انظر: «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (؟/1١7١7)‏ 

)5( انظر: «الجنى الداني» (5:5)» و«موسوعة الحروف» (15ام)ء و«الأزهية» كك و«الأمالي 
الشجرية» (؟/١37).‏ 

)5( انظر : «الكتاب» لسيبويه )5/ .)31١١/‏ 

(5) انظر: «سر صناعة الإعراب» .)١55/١(‏ 

6 0 «البرهان في أصول الفقه» .)١55/١(‏ 

(6) انظر : «أصول السرخسي» 13/1" و«أضول الشاشي» )'50/١(‏ و«أصول البزدوي مع كشف 
الأسرار» 7200/5 .)١‏ 

(9) «إيضاح المحصول من برهان الأصول» (50١)ء‏ و«المقدمات الممهدات» لابن رشد (727)» و«مختصر 
و«مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر» (؟/ه 75). 

)٠١(‏ «البرهان في أصول الفقه» لأبي المعالي الجويني »)53/١(‏ و«المنخول» للغزالي »)١55(‏ و«الإحكام 
في أصول الأحكام» (”/5 ١)؛‏ و«التبصرة» للشيرازي .)١7107/١(‏ 

)١١(‏ انظر: «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (55؟)» و«المغني» )117/١(‏ و«العدة في أصول الفقه» 
للقاضي أبي يعلى .)5١1/1(‏ 


قي :إنقان اهل اللعة إفادة اناغ الكتعيضن” إنما كى الالضاق كينا تسن غاية 
سيبويه؛ بقوله: «وباء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط وذلك قولك: «خرجت 
بزيدٍء ودخلت به. وضربته بالسوط» ألزقت ضربك إياه بالسوط فما اتسع من 
هذا في الكلام فهذا أصله» ( 

وقال ابن جني في سر الصناعة» ٠:‏ «فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي من 
أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت» 7). 


ويَردُ عليه: إثبات أبي على الفارسي والكوفيين» وليس في نص سيبويه أنها 
لا تكون لغير الإلصاقء وإنما فيه أنها تكون للإلصاق في أصل معناهاء ويكون 
لغير ذلك من المعاني على الاتساعء يدل على ذلك قوله: «فما اتسع من هذا في 
الكلام فهذا أصله»» ومصطلح التوسع عند سيبويه مشهور وفيه بحوث ورسائل 
مفردة ()» وما نفاه ابن جني إنما هو ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباء 
للتبعيض اذا اتصل بالكلام مع الاستغناء عنه. فذلك ليس مطردًا وإن حصل في 
بعض الأساليب. 


؟" -يجوز أن يقال امسح برأسك كله وجميعه؛ وامسح ببعض رأسك» ولو 
دلت الباء على التبعيض لكان الأول تكرارًا ا ا 


4 - الموضوع للتبعيض حرف «من» والأصل عدم الاشتراك7 
5 - تدخل الباء على ما لا يقبل التبعيض كقولهم: «استعنت بالله»» 


١ 55 4 500‏ 
و«تزوجت امرأة» (". 


)0( انظر : «الكتاب» لسيبويه )/ .)1١١/‏ 

.)55( وانظر: «الجنى الداني»‎ »)١55/١( «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(؟) منها: رسالة «التوسع في كتاب سيبويه» للدكتور عادل بن هادي العبيدي. 

(4:) «الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» (85؟. .)١85‏ وعلى تسليم بكونها تأتي للتبعيض فهي 
فهي في الآية ليست للتبعيض» ؛ كما قال الزركشي: ا ا ا 
كَذَلِكَ لإمْتتاع ذُخُولِهَا عَلَى بَعْضٍ لِلتَكرَارٍ وَالتأكيد فيمًا دَخَلَتْهُ بكُلّ لِلتَنَاقُضِء فَكَانَ يَمْتبِعْ أن يُقَالَ: 

ِبَعْضٍ رأسِي؛ ِأنَهُ بم بَْضٍ بَعْضٍ رأْسِيء ولا أن تفول: مَسَحْت بِرَأسي كُلَّهِ؛ أن الباء للبيض» وك وَكُلُ 
لتأكيد د الجَمْع» وَجَمْعْهُمَا عَلَى شئْءِ وَاحدٍ تَتَافُضٌ». انظر: «البحر المحيط في أضدؤل الفقه» .)١ 5 ١/9‏ 

) 6 «الصعقة الغضبية» (85, 5ل ؟). 

(5) «الصعقة الغضبية» (2585 85"), و«أصول السرخسي» 2)558/١(‏ و«أصول البزدوي مع كشف 
الأسرار» 0720/5 .)١‏ 


7/5 


وأجيب عنه: بأنها للتبعيض حيث لم يمنع منه مانع. 


الرأي الثاني: الباء في قوله تعالى: #وامسحوأ روس » "ا 
للتوكيد! والقائلون بزيادة الباء فهم أبو عبيدة» لا 
الزنمخشري (ت 578ه) وهو بصري حيث لم يحك خِلافًا في زيادتها قبل 


وما زعم ابن عصفور في «الضرائر» أنها لا تزداد إلا في الضرورة 7) 
مردود بعشرات الشواهد التي تدل على زيادة الباء في مواضيعء منها: المبتدأ 
والخبر والحال المنفي عامليا والقى والح والتؤكد جهائوالمتعرل وفاعل كنى؛ 
وقد عدد ابن هشام هذه المواضع 


والشواهد على زيادة الباء قبل المفعول كثيرة: منها: قؤله تعالى: 7 
تُلْقُوأ يريم إل لكر 4 ('). وقوله لي #وَهِرَىَ ِلَيِكِ جنع التَحَدِ # (" وقوله 
تعالى: يمد , سب إِلَ لتم 4 07 وقوله تعالى: «( فطْنِيَ 0 سوق 
تلاق 14" وقولة تعلى: لايخ ويُوة (3) بيخ المنوة4 11 وقول 
تعالى: اليا اهدر > ١‏ '')» والتقدير: ألم يعلم أن الله يرى. 


.)5١١1/1( «العدة في أصول الفقه»‎ )١( 
.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

(") فائدة: قول العلماء: الباء زائدة» أو مِنْ زائدة! وهي: أنه ليس مراد العلماء بقولهم: إنه حرف زائدء أنه لا 
معنى له في كتاب اللهء فإن بعض المتأخرين يسيء الأدب مع أهل العلم المتقدمين دون التفات إلى 
مصطلحاتهم ومقصودهمء فليس مراد العلماء رحمة الله عليهم بكونها زائدة إلغاء كونها من القران؛ وانما المراد: 
أن المعنى: إرادة الكل لا إرادة البعضء مثل قولنا هنا في قوله تعالى: تمر ا [سورة المائدة: 
5/. أنها لم تأت للتبعيضء فيقولون: هي زائدة. انظر: «شرح زاد المستقنع» للشنقيطي .)7/١١(‏ 

(:) انظر: «ضرائر الشعر» .)١5(‏ 

)5( انظر: «مغني اللبيب» فت 2 .)٠6١‏ 
(1) [سورة البقرة: ؟/315١].‏ 

() [سورة مريم: 9١/5؟].‏ 

(8) [سورة الحج: ؟١5/7١].‏ 

(9) [سورة ص: 3/58"]. 

.]1 5/54 [سورة القلم:‎ )٠١( 

.]١ 5/45 [سورة العلق:‎ )١١( 
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ومنها قول الشاعر: 
هْنّ الخرائِرُ لا ربَاتْ أخمرة سُودُ المحاجر لا يَقرِآن بالسورا أ 


بالسو! 


والمعنى عِندهم: لا يقرآن السُور 7" 


قال السمين الحلبي: «وهو ظاهرٌ كلام سيبويه. فإنه حكى: وشت درا 
وبصدره» وَ«إمَسَحْتٌ رأسّه وبرأسه» بمعنى واحدء وقال الفراء: «تقول 


العرج»: خْذِ الخِطامَ وبالخطام «و» قرم و هر فيرو كد عر أبمة ووو ه37 
وه 


وأجيب عنه: بأن الأصل عدم الزيادة» لأن القول بالزيادة إنما يلجأ إليه إذا لم 
يضف الحرف معنى جديدّاء وهنا قد أفاد معذ : التبعيض قول من قال 
: ا 0 ميعدى :وهو التبعد فول من 
بالتبعيضء أو الإلصاق على قول من قال بالإلصاقء فيقدم على القول بالزيادة. 


الرأي الثالث: الباء في قوله تعالى: ##وَامَسَحُوأ 7 للإلصاق» 
وأصل معانيها الإلصاق» ولم يذكر ل غيره»: ويقال الإلزاق: وهو 
تعلق كذ المعنيية بالآخرة حنواء كاذ التعاق حفيقيًا أو مهاد 0 


قال السمين الحلبي: «إنها للإلصاق» أي: الصقوا المسحّ برؤوسكم؛ قال 
الزمخشري (ت /5ده): «المرآد الصاقٌ المسح بالرأس» وماسح بعضه 
ومستوعبّه بالمسح كلاهما مُلْصِقٌ المسحّ برأسه» قال الشيخ: «وليس كما ذكر» 
ل المي ول اي وهذه 
مشاكة لز طائل تحقيام 0 


)١(‏ البيت منسوب للراعي النميري»ء من بحر البسيط. انظر: «المخصص» 2)٠١/١5(‏ و«الخزانة» 
اكلم و«مجالس ثعلب» الكل و«مغني اللبيب» (5١٠6)ء‏ و«تفسير القرطبي» الست 200 
و«الدر المصون» »)3١3/5(‏ و«شرح كتاب سيبويه» »)55١/١(‏ و«فقه اللغة وسر العربية» .)5١9(‏ 
و«أحمرة»: جمع حمارء وخصٌ الحمير لأنها رذال المال وشرّهء وقال البغدادي في «خزانة الأدب» 
(177/92): «وقد صحف الدماميني هذه الكلمة بالخاء المعجمة». 

(؟) «معاني القرآن واعرابه» للزجاج .)57١/9(‏ 

(؟) «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» .)3١3/5(‏ 

(؟) [سورة المائدة: 1/5]. 

)5( انظر : «الكتاب» لسيبويه رفك 6 و«همع الهوامع شرح جمع الجوامع» (5/ااة). 

قال ابن هشام في «مغني اللبيب» :)٠١١(‏ «والفرق بينهما أن الإلصاق إن كان يفضي إلى نفس المجرور 
فهو الحقيقة» وإن أفضى إلى ما يقرب عنه فهو المجاز». 

(5) «الدر المصون» .)3١59/5(‏ 
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الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


ااا الخلاف النحوي حول حرف الباء في قوله تعالى: 
#وأمسحوأ رموس 4 7", أدى إلى الخلاف في الحكم الفقهيّ: 


فمن رأى أن الباء للتبعيض أَوْجَب مَسْحَ بَعْضِهٍِ 

ومن رأى أت الباء صلة أو للإلصاق أَؤْجَّبَ مَسْحَ ارس كُلَّهِ 

وقد اتضح بعد عرض أقوال النحاة في مسألة «هل تأتي الباء للتبعيض؟» 

أن الكوفيين رأوا أنها قد ترد للتبعيض. 

وأن البصريين رأوا إبقاء الحرف على موضوعه الأول وهو الإلصاقء 

ورأوا رد المعنى إليه سواء بتأويل يقبله اللفظ أو تضمين الفعل معنى فعل آخر 
على سبيل الشذوذء فالباء عند البصريين لا ترد للتبعيضء» وكل موضع قيل فيه: 
إنه للتبعيض فإنها فيه للإلصاق تمسكا بالأصل. 

والرأي: أنه يبدو من ذلك أن معنى الإلصاق لم يخالفه أحد من النحاة» بل إن 
البعض رد أكثر المعاني إليه» ولكن الاختلاف حول إفادة الباء للتبعيضء وهذا 
يجعل الأمر يخضع للاحتمال مما يجعل فيه شيئا من الضعفء كما أن التبعيض قد 
يستفاد من قرينة خارجية دون الباء. 

وأما بالنسبة للمسألة الفقهية «ما القدر الواجب مسحه من الرأس في 
الوضوءع؟». 

فقد تبين مما سبق اتفاق الاحناف والشافعية على مسح جزء من الرأس يكفي 
لأداء الفرضء ويعتمدون في ذلك على السنة والعرفء والمالكية والحنابلة يقولون 
بمسح جميع الرأسء علما أن هناك قولا آخر عن الإمام أحمد يوافق فيه الأحناف 
في مسح جزء من الرأسء والباء جاءت للتوكيد» وهؤلاء يوافقون البصريين وابن 
جني في مذهبهم القائل بأن الباء لا تفيد التبعيض. 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 


2,2 


والرأي: أنه يمكن أن يقال: إن الباء في قوله تعالى: ##وَامَسَحُوأ 
روس 4 7 للاإلضعاق: وهي تفيد أنه لا بد من مغسول به وهو ا لأن 
المسح لغة لا يقتضي ممسوحا به فالتقدير: «امسحوا روءسكم بالماء». 


وعليه: فيجزئ ما يُسمى في العرف مسحًاء ولو كان بعض الرأسء. لأن 
المسح لا يلزم منه الاستيعاب بخلاف الغسلء ودَلّتِ السُنَةُ عَلَى أنّ بَعْضَهُ يُجْزِئ 
ومن ذلك: عَنْ عُتثْمَانَ فِي صِفَة الؤضّوءء قَالَ: وَمَسَحَ مُقَدّمَ رَأْسِدِ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ 
إن بمتطلور وليل حال ابرع إن أبن عالان حلفت فير ا 
م ل لا ذا لما بوي به الزسل ل الملقام : 
0 أثر عثمان المذكور في الذليل 0 ل م 


0 


فيمكن القول: إن المتوضئ إذا مسح جزءًا من رأسه فقد أتى بالفرض 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

.)١9307/١( و«المحلى»‎ ,.)517/١( «فتح الباري»‎ )١( 

0( «المغني» .)41/١(‏ واليَافُوخ: هو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل» وهو حيث التقى عظم مقدّم 
الرأس وعظم مؤخرهء وهو الجزء اللين أعلى رأس الطفل. انظر: «لسان العرب» (أفخ) (5/9). 


المسألة الثانية 
تعليق الطلاق بحرف الباء 


من المسائل التي تناولها الفقهاء ما لو .علق الزوج الطلاق. بحرف. الجر 


«الباء», 


وقد بين هذه المسألة الكاسانِيّ يَرْبَدِْ بقوله: «وَلَوْ قَالَ لَهَا:ِ «أنتِ طَالِقٌ 
ا وَعَلَيْهَا الفٌ؛ أنّ حَرْفَ البَاءِ حَرْفُ الصّاقٍ فَيَقْنَضِي 
الصّاق البَدّلِ بِالمُبْدَلِ» ١‏ 


التوضيح والبيان 


أولّا: اختلف العلماء في حكم من قال لزوجته: «أنتِ طَالِقٌ بألف دِرْهَم» 
رأيين: ٠‏ 


الرأي الأول: يقع الطلاق رجعيّاء ولا شيء له» وهو قول الشافعي ! 0 وبعظن 
و لعو «وقياس قول أحمد: إنه يقع الطلاق رجعيّاء ولا شيء 
لم7 1 '. وثقل عن الإمام أحمد:* «اذا قال لزوجته: أنت طالق بألف فلم تقبل» 
طلقت رجعيّاء ولك اهيا تيف 11 


الرأي الثاني: يقع الطلاق» وله الألف» وهو قول الأحناف والمالكية 
والحنابلة(©) 


)0( «بدائع الصنائع» (9/؟ه .)١‏ 

)١(‏ فقد قال في كتابه «الأم» (140/5): «وَلَوْ قَالَ لامْرأته أنتِ طالِقٌ بالف وَلِعَبْدهِ أنت خُرٌ بالف فَاخْتَارَ 
ذَلِكَ لَزِمَهُ الطّلاقٌ وَالعثّقّ». وانظر: «المغني» (الركة؟). 

(") «الكافي في فقه الإمام أحمد» (19/9). 

(5) «المغني» لابن قدامة »)3١5/٠١(‏ و«تقرير القواعد» لابن رجب (178/5,: )١59‏ وانظر: «الجامع 
لعلوم الإمام أحمد» /١١(‏ 558؟). 

(5) «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (؟/١8١):‏ و«درر الحكام شرح غرر الأحكام» 2)5931/١(‏ 
و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» »)85١/5(‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 
(#ردكم و«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (امككلمل” و«العناية شرح الهداية» (:/1اكل و«شرح 
الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» (8/4؟١)»‏ و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 


.)١ . 0/1 .49/15( 


م١‎ 


م 


ثانيًا: الدليل النحوي في بيان حكم من قال لزوجته: «أنتِ طَالِقٌ بألفٍ 
دِرهَم»: 

احتج أصحاب الرأي الأول: 

ديوانة وكير تقاف لذ ف ولك وله فرق يروك وملا جابنها عوط لذ 


تبذله ولم ترض به فلم يلزمها. 
- وخُرُوجٍ البْضْع في النْكَاحِ عَيْرُ متَقَوَّم عَلَى الصّحيح (") 


واحتج أصحاب الرأي الثاني: 


بأنّ حَرْف البَاءِ حَرْفُ الصّاقء فَيَقْنَضِي الصَاقّ البَدَلِ بِالمُبْدَلٍ. 
وأن هذا النوع من الطلاق طلاق مبادلة أو تعليق فيقتضي سلامة البدلين7") 


قال أبو المعالي بن مَارَة البخاري الحنفي (ت 111اه): «لأنّ هذا خطاب 
مبادلة لأنّ حرف الياء يبصحب الأبدال» فقد جعل الألف بدلا عن الطلاق» وإنّه 
يصلح بدلا والطلاق يصلح مبدلا فهو معنى قولنا إِنّ هذا 0 مبادلة والمبادلة 
تتمّ في حقّ وجوب العوضين بالإيجاب والقبول كما في البيع» 7") 


تالا بيان مختصر بمعاني حرف الجر «الباء»: 


الأؤل: الإلصاق؛ ويقال الإلزاق» وهو: مطلق التعليق» وهذا المعنى أصل 
معانيها لا يفارقهاء يؤيد هذا قول سيبويه: «وإنما هي للإلصاق والاختلاط» 2 
وهو إما حقيقي؛ نحو: «أمسكت بزيد»؛ أو مجازي؛ نحو: «مررت بمحمد»» أي: 
جعلت مروري بمكان يقرب من مكانه. 


الثّاني: التعدية؛ نحو قوله تعالى: ##دَهَبَ ألنَهُ سورهم ا أي أذهبه. 


الثَالِثُ: التعويض. ك «بعتك هذا بهذا»» وهي الداخلة على الأعواض 
والأثمان» حسًا أو معنى؛ والعوض: دفع شيء في مقابلة شيء آخر؛ ولذلك تسمى 
00 


.)5575/5( «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ )١( 
انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (/201؟).‎ )١( 

(؟) «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (؟/ه 7 
)5( «الكتاب» (2/5١1؟).‏ 

)5( [سورة البقرة: ؟//ا١].‏ 


لذ 


الَرابِعْ: الاستعانة» نحو: «كتبت بالقلم». 


الخامِسن: التبعيضء نحو قوله: ##عَبْئَايَشَرَبُ يبَا عِبَادُ سه 4 (')» أي: منها(). 


السَّادِسنُ: المصاحبة» نحو قوله تعالى: ##وَبَد مَحَلُوا بالك 4 0" أي: معه؛ أو 
كافرين المعنى» وعلامتها: أن يصلح في موضعها «مع»» ويغني عنها وعن 
متمتحويهًا الحا 


السّابِغ: المجاوزة» نحو قوله تعالى: ع به + د 4 أي: عنه. 
التَامِنُ: الظرفية» نحو قوله تعالى: #وَمَاَكُتَ َِانٍ الْمَرْنَ 4 (*)؛ أي: فيه. 


النَّاسِعُ: الاستعلاء» نحو قوله تعالى: من إن تَأمَنَهُ بقار * (2): أي: على 
قنطا / 
5-7 


العاشِرٌ: السببية» نحو قوله تعالى: # وِيِمَانَقَضِهم سََِفَهُمَ لَعَكَهُم 7#" 


الحَادِي عَشْنَ: التأكيد» نحو قوله تعالى: 000 ََ ا 60 00 


.]1/206 [سورة الإنسان:‎ )١( 

)١(‏ أثبت مجيء الباء للتبعيض الأصمعيء والفارسي» وابن مالك والكوفيون» وعلى هذا بنى الشافعي مذهبه 
في أن الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس كما سبق بيان ذلك. انظر: «شرح التصريح» (؟/7١).‏ 

(©) [سورة المائدة: .]1١//5‏ 
(:) [سورة الفرقان: 51/565]. 
(65) [سورة القصص: 5/١8‏ 5]. 
(1) [سورة آل عمران: ”5/7]. 
(0) [سورة المائدة: .]١١/5‏ 
(8) [سورة النساء: 79/5]. 
(9) انظر: «مغني اللبيب» »)١51(‏ و«شرح التصريح» »)١١/7(‏ و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
7/7)ء و«همع الهوامع شرح جمع الجوامع» (517/5)؛ و«شرح الرضي» (185/4)؛ و«رصف المباني» 
)١5*‏ و«البرهان في علوم القرآن» (557/5). 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


قد أجمع النحاة على أن الباء حرف إلصاقء بل لم يذكر لها سيبويه معنى 
غيره. وهذا يقتضي إلصاق البدل بالمبدل منه. 


والرأي: أنه بالرغم من إفادة الباء الإلصاق إلا أن قول الشافعية وبعض 
الحنابلة أرجح في هذه المسألة. وأنه لا يلزم الزوجة شيءء لأن الباء لا تلزم 
الطرف الآخر بشيءء فجملة الطلاق الزوج هو الذي ابتدأها وبالتالي لا يقوى 
على إلزام الزوجة بالقبول؛ ولا يفهم الشرط من حرف الباء في قوله: ورأنت طَالقٌ 
بألفب دِرهَم». ولكن يفهم الشرط من قوله: «أنت ظالقٌ بألف دِرَهَم إن شئت» 
فحينئذ صا أمر المبادلة والمقابلة مفهوما لو وافقت على الطلاقء واللّه أعلم. 
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المبحث الثالث 
دلالة «في» في استنباط الحكم الففهي 


وفيه مسألة واحدة: حكم تعليق الطلاق ب «في». 


حكم تعليق الطلاق ب «في» 


1 من المسائل التي تناولها الفقهاء في أبواب الطلاق ما لو قال الزوج لزوجته: 
«أنت طَالِقٌ فِي الدَّارِ»» وما شابه ذلك» وقد اختلف العلماء في حكم ذلك. 


وبين الكاسانِي كانه هذه المسألة حيث قال: «ولو قَالَ لامْرَأَتَه: «رأنت 
طَالِقٌ فِي الذَّارٍ أو فِي مَكَّةَ» فَالأصْل فيه أن كَلِمَةَ في مَكَّةَ ظَرْفٌ: 

إن َخَلَتْ عَلَى مَا يَصَلّحُ ظَرْفًا تَجْرِي عَلَى حَقِيقتِهَ. 
. وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى ما لا يَصْلْحُ ظَرْفًا تُجْعَلُ مَجَازَا عَنْ الشَرْطٍ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَ 
الظَرْف وَبَئْنَ الشرْطٍ. 

ثْمّ الطَرْفْ نَوْعَان: ظرْفْ زَمَانِ وَظرْفُْ مَكَان فَِنْ دَخَلّنْ عَلَى المَكَانٍ وَقَعَ 

الطّلاق فِي ذلك المَكَانِ وَفِي غيْرِهٍ بن إقَالَ لامْرَأتِه: «أنتِ طَالِقٌّ فِي الذَّارِ أو في 
مَكَة وَقَعَ الطّلاق وَإِنْ لم نَكُنِ الْمَرَْهُ فِي الذَار وَلَا فِي مَكَةَه_لأنّ الطلاقٌ لا 
يَخْتَصُ بِمَكَانِ دُونَ مَكَانء فَإذا وَفَعَ في مَكَان وَقَمٌ فِي الأمَاكِنِ كُلَهَا؛ وَإِنْ دَخَلْتْ 
عَلَى الزَّمَانِ فَِنْ كَانَ مَاضِيًا َقَعْ الطلاق فِي الحَالِ نَحْوْ أَنْ يَقُولَ: «أنتِ طَالِقٌ فِي 
الأمْسِ أو فِي العام, المَاضي»؛ لأنَّ إنشَاء الطْلاقٍ فِي الزّمَانٍ المَاضِي لا يُتَصَوَّرٌ 
َيْجْعَلٌ إِحْبَارًا أو تَلَعُو الإضَافَةٌ ل المَاضِيء وَيَبْقَي قَوْلُهُ رات طالِقٌ»» فَيَقَعُ فِي 
الحَالِ وَكَدَلِكَ ذا كَانَ حَاضِرًا بأنْ كَالَ: «أَنْتِ طَالِقْ في هَذَا الوفتِ أو في هَذِه 
السّاعَةِ»م» يَقَعْ فِي الحَالِء وَإِنْ كَانَ مُسْتَفبََا لا يََعُ حَنّى يَأَتِي بأن قَالَ: «أنت طَالِقٌ 
في عَدٍ أو فِي الشهْرٍ الآتٍي»» لأن الطلاق: يَحتمل الاختضناص بوَفْتِ دُونَ وَقِتِ 
ذا جُعِلَ العَذْ ظَرْفًا لَه لا يَقَعْ قبله. ْ 

وَلَوْ قَالَ: «أنتِ طَالِقٌّ فِي دُخُولِكِ الدَّارَ أو فِي قِيَامِكِ أو فِي قُعُودِكِ» يعاق 
بِهَذِهٍ الأفْعَالِء لأ الفِغْلَ لا يَصْلّْحُ ظَرْفًا وَيَصْلّحُ شرْطا فَنُحْمَلْ الكَلِمَةُ عَلَى الشَرْطٍ 
مكارأ 

وَكَدَا لو قَالَ: «أنتِ طالِقٌ فِي ذَهَابِكِ إلى مَكَّة» لأنّ الذَّمَاب فِعْلٌ وَكَذَا إِذَا 
قَالَ بذَهَابكِ إن الَيَاءَ حَرَفَ الصّاق فَيَفْنَضِي الصّاقٌ الطّلاقِ بِالدّهَابِ وَدَلِكَ بتَعْلِيقِه 
به فَيتعْلقٌ بف و لو قال: «أنتِ طالِقٌ ؛ فى الشنسن»: وَهِيّ فى الل كانت طالقًا لأنّ 
لتم لا يلح ظَرَفًا للطّلاق ولا شط لف فإ أن لعو ويْرَاد بها مك 
الشَمْسٍ وَالطّْلَاقُ لا يَحْتَمِلُ النَخْصِيص بِمَكَانِ نُونَ مَكَان» (". 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/5؟). 


1م 
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التوضيح والبيان 


أولّا: حرف الجر «في» له تسعة معان: الظرفية» المصاحبة» التعليل» 


المقايسة. بمعنى: «على», بمعنى «الياء », بمعنى: «إلى», وقد تكون زاائدة21. 
بل 


ومن أمثلة ذلك: 


5 الظرفية؛ وهو الأصل في معناه» كما قال سيبويه. اننا «في» فهيَ 


للوعاء» تَقُول: هُوَ فِي الجراب وَفِي الكيسء وَهْوَ فِي بَطن أمهه اكد هُوَ في 
الغْنَّ جعله إذ أدخله فيه كالوعاء وَكَدْلِكَ هُوَ فِي القُبّة وَفِي الدّارِ» (") 


والظرفية مكانية: كقوله تعالى: عت ل © ا 1" 

أو 00 د كقوله تعالى: #وهم تر بع به تلت 49 فق 
بطع سي 14 

5 المصاحبة؛ مه تعالى: دل أدْحْلُوأْ ى أُمَرِ هد حَتْ ين مَبْلِكُم يِنَ 


عه 


لْجِنَ ألا فى انار 4 27). أي: مع أمم. 


- التعليل؛ كفوله َك «عدبتِ امه في هِرةٍ سَجَئْنهَا حَتّى مائثء فُدخلَت 
فيهَا النَارَ» ('). يعني: بسبب حبسها لتلك الهرة. 


- الاستعلاء» كما في قوله تعالى: لوَلَدْسَلَسَج في جُدُوع الدَحلٍ وَلتَعلَمُنَ يا َم 


عذابا وأبقين 0 ). أي: على جذوع النخل. 


)0( انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ثقى 57 و«الجنى الداني» للمرادي لل 315). 

( «الكتاب» لسيبويه (55/5'), وانظر: «شرح كتاب سيبويه» (ه/ ٠.”‏ 10 و«تمهيد القواعد بشرح تسهيل 
تسهيل الفوائد» (5151/56),» و«شرح المفصل» لابن يعيش »)57١/5(‏ و«ضياء السالك إلى أوضح 
المسالك» (”/ »)58١‏ و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» (54/7؟)» و«شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» 
(؟/55)» و«إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» »)550/١(‏ و«الكناش في فني النحو والصرف» 
/؛ وجمعاني النحو» (57/9)» و«شرح ألفية ابن مالك للشاطبي» (5/9؟5). 

,] 7/2 [إسورة الرودة‎ ١ 

:) [سورة الروم: 235/53١‏ 5]. 

©) [سورة الأعراف: 8/10؟]. 

*) رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغار) )١4/8(‏ عن عبد الله 
الله ابن عمر. 

(0) [سورة طه: ١؟٠/١7].‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


0 مرادفة «الباء»؛ كقول الشاعر: 


وَيَرْكَبٌ يَوْمَ الرّوع فينا فوَارسن | بَصِيرُونَ في طغن الأباهر وَالكلى 7" 
أي: بطّعْن الأباهر والكُلى. 
- مرادفة «إلى»؛ كما في قوله تعالى: #مَرَدُوا أَيرِيَهُمَ ف أذكمه » 7" 


5 مرادفة «من»»: كقول الشاعر: 


وَهَلَ يَنْعَمَنّ مَنْ كَانَ أحدت عَهْدِهِ | ثلاثينَ شَهرًا في ثلاثة أَحْوَالٍ 77 


تعالى: كما كه ا لديا فى الأضرَوَ اميق » ) 


- التعويض. وهي الزائدة عوضًا عن أخرى محذوفة. كقولك: «ضربتُ 
فيمن رغبت»» أي: ضربت من رغبت فيه. 


- التوكيدء كما في قوله تعالى: 8 # وََالَ أب كبوأ فياضم أنْهِيجرسهَاوَمرْسَهاً 
0 


202 


5-4 


92 
إن 


ثانيًا: اختلف العلماء في وقوع طلاق من قال لزوجته: «أنْتِ طَالِقُ في 
الدّار أو في مَكَهي, على ثلاثة آراء: 


(١ )‏ البيت لزيد الخيل» من بحر الطويل» وهو في «ديوانه» 0ك » و«آدب الكاتب» ): ١‏ و«الأزهية» 
(الاك/, و«خزانة الأذدب» (498/9 14 ٠‏ و«الدرر» 2)١55/5(‏ ؛ و«مغني اللبيب» (155/, و«شرح 
شواهد المغني» »)5854/١(‏ و«لسان العرب» (فيا) »)١77/١5(‏ و<«نوادر أبي زيد» »)6١(‏ وبلا نسبة في 
«الجني الداني» (751)» ومشرح التصريح» (14/1)» و«همع الهوامع» (70/5). 

(") [سورة إبراهيم: .]1/١5‏ 

2( البيت لمرؤ الْقييسسِ» من بحر الطويل» وهو في «ديوانه» 0 و«أدب الكاتب» (1ه)ء و«جمهرة 
اللغة» (1516/ و«خزانة الأذدب» (ارككل و«الجني الداني» (كدك/ و«جواهر الأذدب» (ك/ 
و«الادرر» 2)١55/5(‏ و«شرح شواهد المغني» (اإكحقل وبلا نسبة في «الخصائص» الا 
و«رصف المباني» (591/, و«لسان العرب» (فيا) (ه 1/١‏ 10 و«همع الهوامع» ). 

)5( [سورة التوبة: 58/9]. 

(5) [سورة هود: .]5١/١١‏ 
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الرأي الأول: تُطْلّق فورّاء قال الدكتور الزحيلي يَيْبَنْهُ: «وإذا قال لها: «أنت 
طالق بمكة؛» فهي طالق في الحال في كل البلاد» وكذلك إن قال: أنت طالق في 
الدار» تطلق في الحال؛ لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكانء كما أبان 
الحنفية» ١(‏ 


الرأي الثاني: لا تطلق إلا بدخول الدار أو مكةء» وهو قول الأحناف 
والشافعية ()» قالوا: 


و د لققا ٠‏ عل لحريو عونة جزل ل متي لامر 
لِمَنَاسَيَة بَيْنَهُمَا فقد تََدر الطرقِية والنتزط قرِيب من الطزف ميخمل عليه 17 


- وَيَجْعَلُ حَرْفَ «فِي» بِمَعْنَى مَعْ قَالَ الله تَعَالَى: 4 دمل فى ِبدى # (2) 
مَعَ عِبَادِي وَيُقَالَ: دَخَلَ الأمِيزٌ البَلْدَةَ في جُنْدِهِ أيْ مَعَهُمْ (0. 


الرأي الثالث: المرجع إلى نية القائل» فإن نوى الشرط وجعل الدار ومكة 
غاية دين فيما بينه وبين الله تعالى لا قضاءء قال أبو العباس» نجم الدين؛ 
المعروف بابن الرفعة (ت ٠‏ ١لاه):‏ «وفي «التتمة» ما يدل على أنها تطلق في 
الحال» إلا أن يقول: أردت به تعليق الطلاق بمجيء ذلك الشهرء كما إذا قال: أنت 
طالق في الدارء وفي بلد كذاء فإنه يقع الطلاق في الحال» وإذا قال: أردت به 
حصولها في ذلك الموضعء قبل» 7" 


.)5915/9( «الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي‎ )١( 

)١(‏ انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم المصري (”/3585)» و«الدر المختار» لابن عابدين 
(517/95)» و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي الحنفي »)3١7/2(‏ و«مختصر القدوري» 2)١١1/(‏ 
و«روضة الطالبين وعمدة المفتين»> للنووي ليه » و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشى يي الشرواني 
والعبادي» لام 10 و«المهمات في شرح الروضة والرافعي» للإسنوي (0/ 6). 

(؟) «درر الحكام شرح غرر الأحكام» لملا خسرو .)3"77/١(‏ 

(:) «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي أبي الفضل الحنفي .)١707/9(‏ 

(5) [سورة الفجر: 131/85]. 

(1) «المبسوط» للسرخسي .)١١07/56(‏ 

6 «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لك .)15/١‏ 


الأثّرُ النحويٌ للحكم الفقهىّ 


الأصل في معنى «في» عند النحاة الظرفية. 


والرأي: أن من قال لزوجته: «أنت طالق في الدّارِ أو ف مَكد فيتعذر 
الحمل على الظرفية لكون الطلاق يقع في أي مكان؛ ولكن جاز حملها على معنى 
الشرطء وما دام أنه قد تردد الآمر بين أن يحمل على الشرط أو لاء فالمرجع نية 
المتكلم فإن تعذر معرفة النية فالظاهر حينئذ الشرطية» ويصدق في ذلك ديانة لا 
قضاء؛ لأنه نوى الإضمارء وهو خلاف الظاهر. 


4١ 


المبحث الرابع 
دلالة «من» في استنباط الحكم الفقهيىّ 


وفيه مسألة واحدة: لو قال الزوج لزوجته: «طلقي نه كَ من ثلاث ما شئت» 
فما حكم ذلك؟ 


مسألة: لو قال الزوج لزوجته: «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت»» 
فما حكم ذلك؟ 


من المسائل الافتراضية التي تكلم عنها الفقهاء قولهم: لو قال الزوج 
لزوجته: «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت»» فهل لها أن تطلق نفسها أم لا؟ ولو 
لها أن تطلق نفسها فهل تطلق اثنتين أم ثلاثا؟ 


وقد بين هذه المسألة الكاسانِي 2 بقوله: «وَلو قَالَ لَهَا: «طَلَقِي نَفْسَكِ 
ل 0 
ثلاثا فِي قَولٍ أبي حَنِيفَةء وَقَالَ أَبُو يُوسْف وَمُحَمّدُ: 5 

وَجْهُ قَوْلِهِمَا: أنَّ كَلِمَةَ «مِنْ» فِي مِثْلٍ هَدَا الموضِع تُذْكَرٌ لِبَيَانِ الجنلسء فإ 
مَنْ قَالَ لِعَيْرِهِ: «كُل مِنْ هذا الّغيف ما تِبنّت» كان له أن يكن عل اليف 3 

وَلأبي حَنِيفة: أنَّ كَلِمَةَ «مَا» كَلِمَةَ عَامََةَ وَكَلِمَةَ «من» لِلتَنْعِيضٍ حَقِيقَة فلا 
بْدٌ مِنْ اعْتِبَارٍ المَعْنييْنِ جَمِيعَاء وَذَلِكَ في أَنْ يَصِير المُفَوّضْ إِلَيْهَا مِنْ اثلاث بَعْضًا 
لَهُ عُمُومٌ وَذَلِكَ اثنَان؛ فَتَمْلِكُ مَا فُوْض إِلَيْهَا وَهُوَ الثنتَان. 

وَفِي مَسْأَلَةِ الرّغيفِ صرِقت كَلِمَةُ «مِن» عَنْ حَقِيَتِهَا إلى الجنس بِدَلَالَة 
الحَالٍء ويم أن الأَصْلَ فِي الطّعَام هُوَ السَّمَاحُ دُونَ الذّخ خصوضا :في حنمن 
قُدُمَ إلَيْهم ١‏ 


التوضيح والبيان 
أولّا: تحرير محل النزاع: 
محل الاتفاق: على أن لها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين إِنْ َالَ لَهَا: «طُلّقِي 
نَفْسَك مِنْ ثلاث مَا شِنْت» 7(" 
محل الاختلاف: هل لها أن تطلق نفسها ثلانًا؟ للعلماء في ذلك رأيان: 
الرأي الأول: لها أن تَطلق نفسها ثلاثا عِنْد أبي يوسف ومحمد (). 


الرأي الثاني: ليس لها أن تطلق نفسها ثَلَانًا عِنْدَ أبي حَنِيفَةٌ وَبِهِ قَالَ 
الشافىى واخة. 


.)١١5/9( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.)١١١/5( انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام‎ )١( 

(؟) «فتح القدير» للكمال ابن الهمام »)١١١/5(‏ و«بدائع الصنائع» .)١١5/9(‏ 

(:) انظر: «فتح القدير» »)١١١/5(‏ و«فتح القدير» للكمال ابن الهمام .)١١١/5(‏ 
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ثانيًا: الدليل النحوي في بيان حكم من قال لزوجته: «طلقي نفسك من 


ثلاث ما شئنت» ٠:‏ 
احتج أصحاب الرأي الأول: 


- بأن «مِنْ» فِي مِثْلٍ هَذَا المؤْضِع نكر لِبيَانِ الجنس» فإن مَنْ قَالَ لِعَيْرِهِ: 
«كُل مِنْ هَذَا لعفف ا شلت» 4 كان له ادكة كل :ال غيم 


- وقد أخذوا بهذا المعنى حفاظا على عموم كَلِمََ «مَا» بمعنى: ل المُرَادَ 
الثَّلاتُ مِنْ نْ الطلّاق 20 سَائْرِ الأغْدَادٍ منة وَإِنْ كان 0 يُتَصَوَرٌ في الطّلّاق عَدَدُ 
ا اثلاث فَذَاكَ شَرْعَاء أمّا في الإمْكَانِ فَيْمْكِنُ أن تَطْلْقَ عِسْرِينَ وَمِانَة وَغَيْرَهُمَا 
وَإِنْ كَانَ حَكْمهُ فِي الشزع المَنعَ) ٠‏ فَالمَعْنَى طَلَّقِي نَفْسَك العَدَدَ الَّذِي هُوَ الثلاثُ دُونَ 
سَائْرٍ الأغْدَادٍ (). 


احتج أصحاب الرأي الثاني: , 

- بأن «مِنْ» لِلَبْعِيضٍ حَقِيقَةَ إذا دخلت على ذي أبعاضء والطلاق مما 
بلبعص)» وَكَلِمَةٌ «ما» عَامَّةٌ فل َ مِنْ اغتبّار المَعْنِيَيْنِ جَمِيعَاء وَذْلِكَ في أَنْ 

يَصِيرَ المُفَوّضسْ إِلَيْهَا مِنْ الثلاث بَعضًا لَهُ عم عُمُومٌ وَذَلِكَ اثنَان؛ فَتَمْلِكُ ما فُوْضَ إِلَيْهَا 
وَهُوَ التَّانِ. 


عاوقالوا: «من» في قول القائل: «كُل مِنْ هَذا ا 0 0 
الاح ون ال نوما فى حق من كم نم فل قلس على مه في له 
الطلاق السابقة ( 


- قالوا: ولا بجول ا كرون «(من» للبيان في جملة الطلاق؛ دن ضابط 
«من» الذي للبيان ضيك وضع «الّذِي» مَكَانْهًا زوضئلة بِمَدْخُولِهَا مَعَْ صضمير 


وفي «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري (1073/5): «طلّقِي تفشك مِنْ ثلاث طُلْقَات 
مَا شِئْت (مَلَكَتْ مَا دُوتَهَا) مِنْ وَاحِدَةٍ وَتِثْتَيْنِ وَلَا تَملِكُ الثّلاثَ لأنّ مِنْ لِلتّنْعييض». وانظر: «روضة الطالبين 
وعمدة المفتين» (50/8). 

وفي لفقو لابن قدامة المقدسي: «ولّؤ قَالَ لامرأته: طلّقي تفسّكء فَلَهَا ذلكء كَالوَكيلٍ» وَإنْ نْ قَالَ لَّهَا: اخْتَارِي 
مِنْ ثلاث ما شِئْتء لَمْ يَكْنْ لَهَا أن تَطَلْقَ أَكْثَرَ مِنَ انْتَتَيْنِ». انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/: 0 

.)١١١/5( انظر: 57 القدير» للكمال ابن الهمام‎ )١( 

( «بدائع الصنائع» (؟/ه .)١ ١‏ 
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مْفْصلٍء كما في قوله تعالى: «تابنكيرا لين يناد 4 7: أي لخن 
الذي هُوَ الْأَوَتَانُ وَلَا يَحْسْنُ في جملة الطلاق السايقة « طَلّقِي نَفْسَك مَاِشِنْت» 
الذي هْوَ الثلاث. فَإِنّ مَا مَوْصُولُ مَعْرِفَةِ فلا بْدّ مِنْ كَوْنِ مَوْصُوفِهَا مَعْرِفَة وَهْوَ 
هنا العَدَدُ فَانْحَلَ إلَى طَلَفِي سك العَدَد الذي شِنِْه الذي هُوَ التلاثُء وهذا يَسْلزِم 

سدق الْحيد بِالْعَدَد الذي شان أو تَسَاوٌه وَأَنَهُ هُوَ اللا فَيَكُونُ التَفوِيضٌ ابْتِدَاءَ 
إِنَمَا هُوَ في اثلاث أي: كأنه قال لها: «طلقي نفسك ثلاثا»» وَإِنّمَا تَمْلِكُ أن تُطَأَقَ 
نَفْسَهَا وَاحِدَةً لأَنّهَا جُرْءْ مَا مَلَكْتَهُ بالنَفُويضٍ كَقَوْلِهِ «طَلَّقِي نَفْسَك ثَلاثا» لَهَا أنْ 
تطَلَقَ وَاحِدَه وَلَيِسَ الْمَعْنَى عَلَى هَذَا بخِلاف التِعِيضٍ حَيْتْ لا يَسْتَلَرِمْ توه إِذ 
الْمَعْنَى «طلقِي تفسَك عَدَذَا شِنْتِه»» عَلَى أنّ مَا نَكِرَةٌ مَوْصُوَفَة فَالْجُمَلَةٌ وَالْجَارٌ 
ا رس لطر لصب رجح لمحرى ارا يي ايبن 
إِبْهَامِهِ (") 


وممن رجح ذلك جمال الدين الإسنوي (ت "“الاه) حيث قال: «من 
تستعغمل لمعان منهاة ال عبطو :: كَقَوْلِك: «أخذت من الدَّرَاهِم» ... إذا علمت ذلك 
لمن قرو الال مَا ذكره الرَافِعِيَ في الطّلاق أنه إذا قَالَ لزوجته: «اختاري 
من ثلاث طلقات ما شِنْت أو طَلّقِي نفسك من ثلاث مَا شِنْت»» فلهًا أن تطلق تفسهًا 
وَاحِدَة أو انْقََيْنِ وَلَا تملك الثللاث» وَمِنْهًا مَا ذكره الرّافِعِيْ فِي البَاب الأول من 
أَبْوَ اب الوكالّة فَقَالَ لو قَال: «بغ ما شِئْت من أمْوَالِي أو اقبضٍ ما شِئْت من 
ديوني» .. . زَاد في «الرّؤضّة» : فَإنْهُ إنَمَا يتَصَرّف فِي البَغض لأن من للتَبعييض 
فَقَالَ صرح إِمَام الحَرَمَيْنِ وَالعَرَالِيَ في البسيط بِأنَهُ إذا قَالَ: المح اين 
عَبِيدِي»)؛ لا يبيع جَمِيعهم لأنهًا للتنِعيض فَلَو باعهم إلا وَاحِدًا صَحّ» (١‏ 


ثالنًا: بيان مختصر بمعاني حرف الجر «من»: 
الأوّل: لابتداء الغايّة» ويُعرَفْ بمَا بصخ لَهُ الانتِهاءُ. وقد يَجِيءْ لمجرّدٍ 
الابْتِداءِ من دُون قَصْدٍ الانْتِهاء ممخصوصًا نخو: ([َأعوةُ يألّه مي أَلشَّيْطانٍ أَلبَصِو] 


فَابْتِداءُ الاسْتِعادَةٍ مِنَ الشّيّْطانٍ مَعَ مم قَطع النَظَرٍ عَن الانتِهاءٍ غالبا وسائِرٌ مَعَانِيها 
رَاحِعَةٌ إِلَيْهِ 


اغذني: للتبعيض» نخو قؤله تعالى: «إبنقم تنكم و 4 


)١(‏ [سورة الحج: ؟؟/0؟]. 

.)١١7/5( انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام‎ )١( 

(") «الكوكب الدري» »)3١(‏ وانظر: «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» .)١١95(‏ 
(؟) [سورة البقرة: ؟/؟5؟]. 


1: 


الثالث: لبَيان الجنْسء كَقَولِه تعالى: 5 
0 0 © ما مع من ا 54 وقوله 


لى: لو فيا من ساو د م 
ود من ذهب وبلسون ابا ضرا مّن سنس (") 
ونَخو قوله تعالى: «مكجكيوا لضب يِنَالْأَوْن 14" 


الَرابِعُ: د بمغنّى: التَعْلِيلِ كقَوْلِه تعالى: مما حَوات: بخ فوأ # (4) 


الخا 2 0863 3 ---_- 0.7 
0 : مس: بمعدى: البَدَلٍء كقَوَلِه تعالى: 2 جل 
07 #أَرضِيكمر بالحيزة الذنا عرس 


السّاد و 8 5 هب #© ب ه 01 59 ني 
يس: بمعنى الغايّة» نخو قولِك: «رأيته من ذلك الموضِع» 
١‏ 3 و 1 2 5 مه و 5 1 2 ب 
لسابع: بمعنى: تؤكيدٍ العموم. وَهِي: «زَائِدَةٌ» نَحؤ: «مّا جاءني مِنْ أَحَدِ» 


الَامِن: َ - الْقْصّ م كعد م في اه 7 ار 
1 3 6 الفا وَهِي لدَاخِلََ على ثَانِي المُنضادَيْنِ؛ كفَولِه تعالى: 
ا مِنَالْمْصَلِحَ # وقوه مكالَى :228 كن كله 
#احقٌ يمير لَلَيَيتَ من لطي #("). 


النَّاسِعٌ: مُرادَفَة الباء ل ل 
0 ع كفَوْلِه تَعَالَى: #ينظرُوت من طَرَفٍ حَفْنّ # (* 


١ ١‏ رس و و سوسا 
لعا مُرادَفَة عَنْ) كقَوَلِه تَعَالَى: للف" - ا م 2 
أي 00 “ويل للق مم إن ذِكْرِ أله 


.]١٠١ 5/7 [سورة البقرة:‎ )١( 
.]1١/١4 [سورة الكهف:‎ )١( 
.]؟0/؟١؟ (؟) [سورة الحج:‎ 
.]١ 5/0/١ [سورة نوح:‎ ):( 
.]/9 [سورة التوبة:‎ )5( 

(1) [سورة البقرة: .]17١/7”‏ 
(0) [سورة آل عمران: .]١79/7”‏ 
(6) [سورة الشورى: 55/547]. 
(9) [سورة الزمر: 12/59]. 


الخادي عَشْرَ: مُرادَفَة في, اكتوليه تَعَالَى: # إذا 2 الصَلرة من وو 
لْجْمْمَدِ» (')» أي: فِي يَوْم الجُمْعَة(' 


رابِعًا: بيان الخلاف في مجيء «من» لبيان الجنس: 


- كون «من» لبيان الجنس معنى مشهور في كتب المعربين وعليه 
الأكثرون» ا ل ا وقال به جماعة من القدماء.» 
والمتأخرين 


واستدل القائلون بذلك: 


- بقوله تعالى: «مَلعكينبوا الربضرت من الْدَوصن » ()؛ لأن الأوثان كلها 
رجس» وإنما جك زرغ لقنن عنا دما الجنس الذي قبلها كأنه قيل: «فاجتنبوا 
الرجس التي هي الأوثان»» أي: اجتنبوا الرجس الوثني. 

- وبقوله تالى: « ولأ مثا تك وكحييا ديح لحري 
لْدْرْضٍ 4 0 لله الذين هم أنتم؛ 0 


- وبقوله تعالى: ## وبل بن التَمَلِ من جبَال فبَا مِنْ ير # 7)؛ أي: من جبال هي 
ا ل 

- وبقوله تعالى: يلوت يا مِنَ أَسَاورَ من ده وَيَلسَُوتَ نيبا حرا مّن نيس 04" 
له 
007 0 


.]91/557 [سورة الجمعة:‎ )١( 
»)5059/١( و«الأصول في النحو»‎ ».)١717175/54( انظر: «كتاب سيبويه» (؟8/7١3)» و«المقتضب»‎ )١( 
و«مغني اللبيب» (5159)» وما بعدهاء و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن‎ »)٠١/7( و«التصريح»‎ »)509/1( 
2)١؟5/9( و«شرح التسهيل» لابن مالك‎ 2»)5١8 ,508/55( مالك» (؟/8١ء 5١)ء و«تاج العروس»‎ 
و«ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي (9/54١7١)ء و«معاني النحو» (؟/هلاء 55)»؛‎ 
.)555/5( و«شرح الرضي»‎ 
.]؟0/؟١؟ (؟) [سورة الحج:‎ 
[سورة النور: 54 ؟/55].‎ ):( 
.]5 7/١5 [سورة النور:‎ )5( 
.]"١/١8 [سورة الكهف:‎ )1( 
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.]١5 2١ 5/55 [سورة الرحمن:‎ )١( 


41/ 


- وأنكرَ مَجِيءَ (من) لبّيان الجنس قَوْمْ ( '؟ وَأجابوا عما استدل به الجمهور 
بالاتي: 
- أما عن قوله تعالى: «مَّعكينبوا الى هِنَّالْأَوْكدنِ 4 (". للابْتداءء بأنه 
يتخرج على أ يعون المراد تاأرجن: عبادة الوثئن؛ فكأنه قيل: «فاجتنبوا من 
الأوثان الرجس الذي هو العبادة»؛ لأن المحرم من الأوثان إنما هو عبادتها. 
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- وأجابوا عن قوله تعالى: وعَرَ د لذبن لاما يد واوا المد كيت 
لسْتَخْمَنَهُرَ في الْدَرْضٍ 4 7"» بأن «من» للتبعيض ويكون الخطاب عامًا للمؤمنين 
وغيرهم. 


- وعن قوله تعالى: #وَينرْل مِنَ التّمَآه ين جبَالٍ فا من برو # 7 بأن يكون قوله 
تعالى: #ين حِبَال # بدلا من «#السَماء * لأن الشماء. مشتملة :على العيان التي فيها 
كأنه قيل «وينزل من جبال في السماءء ويكون #مِنْ يرم # بدلا من الجبال بدل 
ا وَيْنرَلُ من برد في السماء؛ ويكون من قبيل ما أعيد فيه 
العامل مع البدل ( ) وذكر انق 10 ' في هذه الاية الشريفة أن «من» الأول 
لابتداء الغاية» وأن الثانية؛ إما للتبعيض على أن الجبال برد تكثيرا لها فينزل 
بعضهاء وإما لابتداء الغاية كقولك: خرجت من بغداد من داري إلى الكوفة؛ على 
أن المعنى: من أمثال الجبال من الغيم؛ وأن"التالنة» إن تيسن بحل اع ل 
من السماء بعض البردء وأما للتبيين على أن الجبال من بردء وذكر ابن هشام 
الخضراوي 7 أن الأولى لابتداء الغاية» وكذا الثانية» وأن الثالثة للتبيين. 


)١(‏ في «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» (5885/5): «المغاربة ينازعون في ذلكء والمنقول عن 
الشلوبين» «هو: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو علي إمام عصره بلا مدافع» له تعليقات على 
الكتاب وشرحان على «الجزولية» و«التوطئة» (ت 555 ه) أنه ينكر أن تكون للبيان بالوضعء قال: «وان 
وجد ذلك فيها فإنما هو بالانجرار» انتهى. 

.]؟0/؟١؟ [سورة الحج:‎ )١( 

(') [سورة النور: 4 ؟/ه5]. 

(4) [سورة النور: 47/75]. 

(5) انظر: «البرهان في علوم القرآن» .)5١8/5(‏ 

(1) في شرحه على «المفصل» لهاك .)١‏ 

6 انظر: «التذييل» (5/") و«شرح المفصل» لهاك .)١‏ 


1/ 


11 


07 3 #يلَوْنَ فبًا مِنّ أَسَاورَ من ذهب وَتلْسُونَ يبا حصا مّن 
سدس 4(' ). بأن مِنْ ذَّهَبِ في موضع الصفة فهي للتبعيض» وكذا مِنْ سُنْدُس, 
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- وعن قوله تعالى: «حَقَ لشن من صَلَصلٍ كَالْكَخَارٍ © وَحَلَقَ 
لحان من مارج من ثَارٍ " 5 ليان «من» 2 لابتداء الغاية؛ أي: ابتدأ خلق 
الإنسان من صلّصالء وابتدأ خلق الجان #من مَارِجٍ 4 وأما ين نَّارٍ * ف 
«من» للتبعيض. 1 

ولا يخفى أن 0 بأن «من» لبيان الجنس أسهل من التخريجات التي 
ذكرت.» وهذا فيه 5 


خامسًا: ثلاث علامات ذكرها النحاة كأدلة على تمييز «من» الجنسية 
البيانية عن غيرهاء وهي: 
العلامة الأولى: ل «من» البيانية هي أن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها. 


مثال ذلك: قوله تعالى: «مَأعكينئوا اليتس ين الْأَوَكدَن * ١‏ 5 
الأوقات را عن الرجسء فتقول: ا هي الأوثان» وقوله تعالى: 9 سَاورَ مِن 
دعب 4 (6. لح كلمة «ذهب» خبرًا للأساورء فتقول: الأساور هي ذهب. 


العلامة الثانية: «مِن» ومجرورها في موضع الحال لما قبلها إذا كان 
معرفة» وفي موضع النعت لما قبلها إذا كان نكرةً. 


مثال ذلك: قوله تعالى: أَسَاوَرَ من دَمَبٍ #» فإن #ين دَمَبٍ # تصلح أن 
تكون في موضع وصف فتقول هذه أساور مذهبة أو نحو ذلك» لآن أساور نكرة. 

وكذلك قوله تعالى: # مَأجَكَينبوا اليبس من الأوة كَلِنِ * ' 2 فإن 8 مِنَّ 
لْأُوكدنِ 4 تصلح أن تكون في موضع 0 الأنه معرفة» فتقول: 
«الرجس وثنًا أمر منكر»», فإن «وثنا»» هو لبيان هيئة الرجس 


.]"١/1١8 [سورة الكهف:‎ )١( 

.]١5 2١ 5/55 [سورة الرحمن:‎ )١( 

2( انظر: «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» (كإتخدكم و«مغني اللبيب» (50:)» و«ارتشاف 
الضرب» (010719/5/, و«همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» (كرككة) و«تاج العروس الم 0 
و«الجنى الداني في حروف المعاني» (5١؟).‏ 

(؟) [سورة الحج: | 

)5( [سورة الكهف: .]5١/١78‏ 


العلامة الثالثة: إذا سبقت «ماء مهما» لإفراط إبُهامِهماء فإنهما يرجحان 
«مِن» بيانية. 


مثال ذلك: قوله تعالى: 9 ما يَمْبَح أسَهُ لئاس من يَحمَةِ قا مُمَيِكٌ له 4(". فهنا 


م ا لاد 
ومثل: « مهما .ونع 4 7"). فهنا سبقتها مها 4 فترجح أن 
مِنَءَايَةَ # للبيان!). 


سادسًا: بيان الخلاف في مجيء «من» للتبعيض: 


دلت القارة و اوكا لصتن وان السراك ('), وطائفة من الحذاق (), 
والسهيلي ( : إلى أنها لا تكون للتبعيض. وإنما هي لابتداء الغاية وأن سائر 
المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى (* '. وذهب الجمهورء والفارسيٌ 7 
إلى أن «من» تكون للتبعيضء نحو: «أكلت من الرغيف». 


وكونها للتبعيض أمر مشهور لا يكاد يجهل» وصححه ابن عصفور مستدلا 

بأنك لو جعلت مكانها بعضًا لكان المعنى واحدًا؛ ألا ترى أنه لا فرق بين قولك: 
«أخذت من 0 ا بعض ماله»» و«قبضت من الدراهم», و«قبضت 
بعض الدراهم» ( )» قال: ولو وضعتها موضع «من» التي لابتداء الغاية في 
نحو: «سرت من الكوفة»؛ لم يسغ أن تقول: «سرت بعض الكوفة» 7"). 


ولقائلٍ أَنْ يقول: لا يلزم من قول المبرد ومن ذكر معه أنها لابتداء الغاية 

نفي قصد التبعيض؛ غاية ما يفهم من مذهبهم أن معنى ابتداء الغاية لازم لهاء ثم 
)١(‏ [سورة الحج: .]0/1١8‏ 
)١(‏ [سورة فاطر: .]١/55‏ 
0( 
١|‏ اتن 


0 0 ا ا .]١‏ 
لك «مغني اللبيب» ) )2 » و«الجنى الداني» (205, 56 و«وصف المباني» السنضوة 
و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن ماللك» وحم ٠»‏ و<تاج العروس» (ككرر كل و«حاشية الصبان» 


ل » و«البرهان في علوم القران» (2/5١:ة).‏ 

5) انظر نظر: «الأصول» (الخقة). 
نظر: «الارتشاف» 1/5 5 و«التذييل» .)١/5(‏ 
نظر: «نتائج الفكر» (27/5؟). 

انظر: «التذييل» .)١/54(‏ 

انظر : «التذييل» (1/5). 

)١‏ انظر: : «شرح الجمل» »))585/١(‏ وما بعدها. 

0 «التذييل» )١/5(‏ بغير نسبة إليه. 


) 
) 
01 
0 
(8) انر 
(1)انظرن 
: 
) 


سابعًا: علامة «من» للتبعيضء لها علامتان: 


العلامة الأولى: إمَكانٌ سَدَّ بض مَسَدُهاء وَمِنْه وله تعالَى: « رن إن 
َسَكتُ من ذُرَيّق يوَادٍ عر ؤى َع 4 ! ». فمن هُنا اقُتَضَى النَبْعِيض لأنّه كان ترك 
فيه بعض ذرَيّتِه. 

ا ا م كا بعك ع لا حي 
0 


م 


00 


ثامنًاء الفَرْقُ بين «من» للتَّبْعِيض و«من» للتّبيين؛ حك إن كانت (من) 
لبْعِيضٍ يكون ما بعد كدر مما قَبْلَه كقَوْلِه تَعَالَى: #8 وَقَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ ين َال 
يعور *# ( '"» وإنْ كانت (من) للتَبيين كان ما قبْلّهِ أكثر مما بَعْدم كقَوَلِه تَعَالَى: 
(تلتكيط كينس يَالركن 0176 


)0( «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» (كلاحدكم وانظر: «مغني اللبيب» (50:)» و«ارتشاف 
الضرب» لأبي حيان الأندلسي .)١7١9/5(‏ 

(") [سورة إبراهيم: 5 .]"307/١‏ 

(؟) [سورة آل عمران: */97]. 

(4) انظره «شرع التضبرخ» 8/57 ): 

(5) انظر: «البحر المحيط في التفسير» (”/١١5)ء‏ و«همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» (557/9)» 
و«تاج العروس» (ككرت كل و«شرح التسهيل» لابن مالك كال و«تمهيد القواعد بشرح تسهيل 
الفوائد»ه 2)588١/5(‏ و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» »)١8/9(‏ و«البرهان في علوم القرآن» 
(15/5ة). 

(1) [سورة غافر: .]518/4٠‏ 

(9) [سورة الحج: 0/97"]. 

)0( انظر: «تاج العروس» (ككله٠ ١‏ و«البرهان في علوم القرآن» (272/5١:ة).‏ 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


اتضح مما سبق أن من معاني «من» بيان الجنس والتبعيضء» وترتب على 
الخلاف في كون ورود «من» بيانية أو تبعيضية الخلاف في حكم من قال 
لزوجته: » لاد .+ أى من ثللاث ها 6 اع هي 0 


5 ومن قال «من» ند : ٠.‏ ية قال* لها أن 5 للة .. : ائنتين ا ثلاثا, 


والرأي: أن كثيرًا ما يحدث التباس بين هذين المعنيين التبعيض والجنس» 
ولكن:سياق: الكلام والقرائق' توضيخ المعتى. المقضود» والراجح في المسدالة مخل 
الدراسة أن «من» هنا للتبعيض. 

ويؤيد ذلك: أننا لو طبقنا العلامات التي ذكرها النحاة ل «من» البيانية 
نجدها لا تتوفر في جملة الطلاق السابقة» فما بعد «مِننئ» هو العدد «ثللاث» لا 
يصلح خبرّاء و«مِنْ» ومجرورها لا يصلح أن يكون لا حالا ولا نعنّاه ولم يسبق 
ب «ما أو مهما». 


كذلك مما يرجح كون (من) هنا للتبعيض: أن «من» التبعيضية تعرف بأن 
يكون هناك شيء ظاهر أو مقدرء وهو بعض المجرور ب «من» ومثال الأول: 
قوله تعالى: '#حْذ من أموِمَ ل ئ ع" أ :ومتان الثاني : «أخذت من الجنيهات»» 
أي من الجنيهات شيئاء وكذلك قول القائل: «كُلٌ مِنْ هذا الطعام»» فيصح أن 
تفدر «من» ب «بعض» وبتطبيق ذلك على جملة الطلاق السابقة فلك أو تطلقها 
واحدة واثنتين» أما لو قيل بأن «من» بيانية فنكون قد ساوينا بين جملة الطلاق 
السابقة» وجملة: «طلقها ثلانًا». 


وعليه: ف «من» في قول الزوج لزوجته: «طلَقِي نَفسَكِ مِنْ ثلاث مَا 
شئت» للتبعيض وليست للجنس والبيان» والله أعلم. 


.]١٠١5؟/4 [سورة التوبة:‎ )١( 


دلالة «اللام» فى استنباط الحكم الففهي 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: دلالة اللام في قوله تعالى< # إِنَمَا ألصَّدَكثٌ لِلْمُكَر * 
المسألة الثانية: دلالة اللام في قوله تعالى, دَلِكَ نِسَ لم يك أَمْلك حاض الْسَمْجِدِ 
فار 4 
المسألة الثالثة: اللام للتمليك أو الإباحة في قول النبي يِلِةِ«أَنْتَ, وَمَالْكَ لأبيك» 


المسألة الأولى 
دلالة اللام في قوله تعالى< # إِنّمَا أَلصَدَقبُ لِلْمْقرآءٍ # () 


الآية التي بينت مصارف الزكاة هي قول الله تعالى: # # إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ 
2و دسم برص 


م وَلْمَسَكينٍ ماين علا املف ويم ون الى والخريين رقن كيل 
أله وَأ سيل َرِدضصَة صرت أنه وَأَّهُ عي كه 00 


ومن المسائل التي تناولها الكاسانِيّ بالذكر مسألة هل يجب استيعاب 
الأصناف الثمانية في الزكاة فيكونون مشتركين في الزكاة عند وجوها أم يجوز 
إعطاء الزكاة لبعضهم؟ فقال كنه: : «قولة تَعَالَى: < ©# ا 0 َب لِلْمْمَرَاءِ 4 
وَكَوْله كبك : «وأليَ في ميم حَنُ علوم( لَسَآيلٍ رك 4 '. وَالإضافة 00 
اللّا م تَقْتَضِي الاخيتِصّاصَ بجهة الملك إذا كَانَ المُضَافُ إِلَيْه من نْ أَهْلٍ الملكِ» ١‏ 
وقال: «تأمًا الآيَُ قفِيها َيانُ تواضيع الصَّدَقَاتِ تمعسرم وَمُسْتَحَفيهَا؛ أن 3 


التوضيح والبيان 
أولّا: تحرير موطن النزاع: 


محل اتفاق: بعدم جواز دفع الرّكاةٍ لغَيرِ الأصيتافة اللحاقة تفلا نضك خعر فيا 
في بناء المساجد وإصلاح الطرّقات» وتكفين الموتى» وأشباه ل القرَب 7 
كِ 06 2 0 5 0 وهذا باثفاق المَذاهِب الفقهيّة الأربّعة: الحَنَفيّة ' 
والمالكيّة (")؛ والشافعيّة ), والحَنابلّة ' 


.]1١/4 [سورة التوبة:‎ )١( 

(") [سورة التوبة: .]1١/49‏ 

(") [سورة المعارج: 2.75/7١‏ 15]. 

(:) «بدائع الصنائع» (5/7). 

(©) «بدائع الصنائع» (57/7). 

(1) «البناية شرح الهداية» للعيني (457/9)» وانظر: «الجوهرة النيرة» لأبي بكر بن علي الحدادي 
[/05). 

(0) «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عَبِدٍ البَّ »)525/١(‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
»)438/١(‏ وانظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للثعلبي (445). 
(8) «مغني المحتاج» للشربيني :»)٠١7/7(‏ و«كفاية الأخيار» للحصني .)١50/١(‏ 
(9) «كشاف القناع» للبهوتي (”/١372).؛‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟5317/5). 


وحُكِيّ الإجماعٌ في ذلك ١١‏ 


ودلت الآية على ذلك من عدة طرق: 
الطريق الأول: حرف اللام فهو يفيد الاختصاص (". 


الطريق الثاني: استعمال أداة الحصر «إنما» (. فتُثبث المذكور وتّنفي ما 
عداهء فمعنى الآية: أنَّ الصَّدّقاتِ للأصنافب المذكورة؛ لا لعَيرهم 


5 الطريق الثالث* تعريفٌ الصّدقات ب «أل» يدل على استغراقهاٍ الحواب 
الثُمانية» ولو جاز صرف شيءٍ إلى غير الثمانية» لكان لهم بعضْها لا كلّها (؛) 

محل اختلاف: في مسألة وجوب استيعاب الأصناف الثمانية أو يجوز 
الاقتصار على صنف أو أكثرء قال القرطبي: «قولة نَعَالَى: «للْمُمَرءٍ # () نَبِيينُ 
لمَصَارف الصندقات وَالمَحل» حَنّى لا تحر عَْهُمْ كم الاختياك إلى من يقسي هذا 
قَوَلُ مَالْكَ وَأبِي حَنِيفَة وَأْصحَابِهِمَاء كَمَا يُقَالُ: السَّرّجُ كانه رالماني لِلذّارء وَقَالَ 
الشافِعِيٌ: اللا مُ لامُ التّملِيكِء كَفَوْلِكَ: المَالُ لِرَيْدِ وَعَمْرِو وَبَكْرِ»م (') 


فهنا رأيان: 
1 الرأي الأول: يجوز تتلا د اكع اكد اج ساح وعرسن الاصدات 
الثمانية» وهذا مَذْهَبُ الحنفيّة ("), والمالكيّة (" 


)١(‏ قال ابنُ قدامة: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دَفع الزّكاةٍ إلى غير هذه الأصنافء إِلَّا ما 
ما روي عن عطاءء والحسنء أنَّهما قالا: ما أعطِيّت في الجسور والطرق: ٠‏ فهي صدقة ماضية». انظر: 
«المغني» (5531/5).» وقال الشربيني: «قوله تعالى: #إإِسَّما َلصََدَقَتٌ * [سورة التوبة: .]1١0/49‏ الآية فعلم من 
الحصر بإنما أنها لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه». انظر: «مغني المحتاج» .)٠١5/9(‏ 

)١(‏ انظر: «الجنى الداني» (15)ء و«مغني اللبيب» (05١)؛‏ و«همع الهوامع» (؟565/5). 

(") انظر: «معترك الأقران في إعجاز القرآن» )١١8/١(‏ للسيوطيء حيث قال: «(إنما) الجمهور على أنها 
للحصرء فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم». وانظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (57/5 5)» و«المغني» لابن 
قدامة (”/5337)» و«كشاف القناع» للبهوتي .)١0١/57(‏ 

(5) «كشاف القناع» للبهوتي (؟5/١77).‏ 

(5) [سورة التوبة: .]1١/49‏ 

(5) «تفسير القرطبي» .)١5107/8(‏ 

6 «مختصر القدوري» (2)59 و«تبيين الحقائق» للزيلعي (5919/1), وانظر: «بدائع الصنائع» (5/5ة)ء 
و«الاختيار لتعليل المختار» (35/1(). 

(6) «مواهب الجليل» للحطاب »)١١1/95(‏ وانظر: «بداية المجتهد» »)575/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي 
»)١50/(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي .)07١/7(‏ 


والحَنابلّة ('), وحُكيَ فيه إجماعٌ الصّحابة 5 (). 


ومن أدلتهم النحوية: 
أولَا: أن حرف اللام هنا يفيد الاختصاصء» حتى قيل: إن هذا أصل 


معانيها (): فيكون المعنى: أن الصدقات تختص بهذه الأصناف الثمانية لا أنه 
يجب إعطائها لكل الأصناف الثمانية» بل يجوز إعطائها لصنف واحد منهم. 


قال المرادي: «اللام الجارة. ولها معان كثيرة؛» وقد جمعت لهاء من كلام 


الأول: الاختصاص: نحو: الجنة للمؤمنين» ولم يذكر الزمخشري (ت 
ه) في مفصله غيره؛» قيل: وهو أضَك معانيها. 


الثاني: الاستحقاق: : نحو: النار للكافرين» قال بعضهم: وهو معناها العام» 
لأنه لا يفارقها. 


والظاهر أن أصل معانيها الاختصاصء وأما الملك فهو نوع من أنواع 
الاختصاصء» وهو أقوى أنواعه. وكذلك الاستحقاق» ل من استحق شيئًا فقد 
حصل له به نوع اختصاص» 7). 


)١(‏ انظر: «شرح منتهي الإرادات» للبهوتي »)557/١(‏ و«المغني» لابن قدامة (5331/7)» و«قواعد ابن 
رجب» .)١079(‏ 

)١(‏ قال الكاسانيٌ: «وأمًا إجماع الصحابة: فإنه رُوي عن عمر ذلك أنه كان إذا جمّع صدقات المواشي من 
سي ا الود لكيس و الو ا ل قا مل لو ا 
للبيت «الواخد» ثم يقول” اعرد لحني حرا رن ل لكوي أو كلام نحو هذاء وروي عن علي 25 

«أنّه أتي بصدقة فبَعتّها إلى أهل بيت واحد». وعن خحُذيفة كله أنه قال: «هؤلاء أهلها؛ ففي أي صنف 
وَضيعتها أجزأك». وكذا رُوي عن ابن عباس ذَلِيكَه, أنه قال كذلك. وأمّا عمل الأتمّة: فإنه لم يُذكر عن أحدٍ 
من الأئمة أنه تكلّف طلب هؤلاء الأصناف فقَسّمها بينهم» مع ما أنه لو تكلّف الإمام أن يظفر بهؤلاء الثمانية 
ما قدّر على ذلكء وكذلك لم يُدكَز عن أحد من أرباب الأموال أنه فرّق صدقة واحدة على هؤلاء» ولو كان 
الواجب هو القسمة على السوية بينهم لا يحتمل أن يقسموها كذلك ويُضيّعوا حقوقهم». «بدائع الصنائع» 
(57/7)» وانظر: «الأموال» للقاسم بن سلام (588). 

2( انظر: «منازل الحروف» (519), و«المخصص» (5١1/١٠ه/ء‏ و«مغني اللبيب» مضه و«البحر 
المحيط» للزركشي .)١51071١55/9(‏ 

(:) «الجنى الداني في حروف المعاني» (15). 


ثانيًا: متعلق الجار الواقع خبرًا عن الصدقات محذوفء. فإما أن يكون 
التقدير: «إنما الصدقات مصروفة للفقراء»» كما يقول مالك ومن معه. أو 
«مملوكة للفقراء»؛ كما يقول الشافعي» لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به في 
الحرفين جميعًاء وهما 000 في قوله تعالى: #إلَمُعَرَآءٍ 4 7"» و«رفِي» في قوله 
تعالى: #وفى لوا 4 (") ؛ فيصح أن يقال: هذا الشيء مصروف في كذا ولكذا»» 
بخلاف تقدير: «مملوكة»» فإنه إنما يلتئم مع اللام وعند الانتهاء إلى في يحتاج 
إلى تقدير مصروفة ليلتئم بهاء فتقديره من الأول عام التعلق شامل الصحة 


الأخيرة؟ قلت: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره. 
كن «في» 0 فنبه علي أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة 
لها ومضتا» 9) . وهذا يدل على أنها لللاختصاص. 


الراي الثاني: يجبُ صرف الرَّكاةٍ إلى جميع الأصناف الثّمانية إذا وجدت. 
وهو قول الشافعية7©) 

ومن أدلتهم النحوية: 

أولا: الح د انا د ال (') كقولك: «المال لزيد وعمرو وبكر» 


وبكر» فلابد من التسوية بين المذكورين 7"). فيكون المعنى: أن الصدقات تمتلكها 
هذه الأصناف الثمانية: وكالتلى فهم شركاء قري ( ل 


ثانيًا: كذلك الآية شركت بينهم ب «واو التشريك» 1 


.]1١/49 [سورة التوبة:‎ )١( 

(") [سورة التوبة: .]1١/49‏ 

2( انظر: «روح المعاني» لماك .)"١‏ 

)5( «تفسير الزمخشري» (كإتدكل وانظر: «روح المعاني» (ه5/ء؟ .)"١‏ 

)5( انظر: «الأم» [ففلضةة و«المهذب» يف0 و«الحاوي الكبير» 11/9 ؟). 

(5) انظر: «اللامات» للزجاجي (17).» و«اللامات» للهروي (5)» و«حاشية الدسوقي» .)١5١١/١(‏ 

(0) «تفسير القرطبي» 12/0" .)١‏ 

) 6) قال ابن تيمية: «الصّحيح أَنَّهُ ا يَجِبْ التَّملِيك؛ بَلَ يَجُورُ أَنْ يُعْتِقَ مِنْ الرّكَاةِ وَإنْ لَمْ يَكْنْ دَلِكَ تَملِيكًا 
لمغتق وَيَجُورْ أن يَتتِيَ مها بلاحًا يُعِينْ به في متبيل اللَّهِ وعيْرَ ذَلِكَ» وَلِهَدَا قال مَنْ قَالَ مِنْ العلَمَاءِ: 
الإِطْعَامُ أَؤْلَى مِنْ التَّمْلِيك؛ ِأنّ المُمَلّكَ كذ يَبيع د مَا أَعْطيْته وِلّا يَأْكُلْمُى. انظر: «مجموع الفتاوى» (5؟/357). 
(1) انظر: «المستصفى» »)١13/١(‏ و«المجموع» (5/؟707)» و«الإحكام» للآمدي (17/9)ء و«حاشية 
البجيرمي» .)5١08/9(‏ 


وأجيب عن ذلك بأن «الواو» في الآية بمعنى: «أو» 


ثالكًا: كما أو الصدقات في 00 الي وهذا يستلزم 
حصرها فيهم» وتوزيعها بينهم بالسوية (") 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 
- من قال: اللدم للاختصاصء فيكون المعنى: إنما الصدقات تختص 
بالأصناف الثمانية» و«الواو» قد أشركت الجميع في الاستحقاق» فيجوز إعطاء 
بعض الأصناف دون بعض. 


- ومن قال: 0 فيكون معنى الآية: 5 الصدقات تمليك للأصناف 


والرأي: أن «الواو» جاءت في الآية على أصل معناها وهو الاشتراكء؛ فلا 
صارف لها عنه؛ وتعليلهم بأن «الواو» بمعنى: «أو» لا يصح لأمرين: 


الأمر الأول: أن الأصل في «الواو» أنها تدل على التشريكء فلا ينتقل عن 


الأمر الثاني: على قولهم 0 «الواو» بمعنى: «أو» يعون المعنى أن الزكاة 
لا يجوز صرفها إلى صنفين أو أكثرء وهذا لا يقولون به. 


0 0 الشافعية.. 


.]10/9 قال الدسوقي: «وَقَهمَ أُصْحَابْنَا أَنّ الوَاوَ في قَوْلِه تَعَالَى: #ِ#إنَمَا أَلصَدَكَتٌ لِلْمُمَرَآةِ 4 [سورة التوبة:‎ )١( 
4م الآيَة» بِمَعْتَى «أؤ» وَأنَّ مَعْنَى الامتصّاص في الآيّة عَدَمُ خُرُوجِهَا عَنْهُمْ». «الشرح الكبير للشيخ‎ 
.)518/١( الدردير وحاشية الدسوقي»‎ 

)١(‏ «تفسير القرطبي» »)١717/8(‏ والفرق بين لام الملك ولام الاختصاص ولام الاستحقاق: 

لام الملك: هي التي تقع بين ذاتين» وتدخل على ما يتصور منه الملك» مثل: «البيت لزيد»» الكتاب «ذات»» 
لأحمد ذات. 

لام الاختصاص: هي التي تقع بين ذاتين وتدخل على من لا يتصور منه الملك؛ مثل: الحصير للمسجد» 
القفل «ذات»» للمكتبة «ذات»» ولا يتصور الملك من المكتبة» والمعنى الحصير يخص المسجد.ء والقفل يخص 
المكتبة. 

لام الاستحقاق: هي التي تقع بين اسم ذات واسم معنى» مثل: الحمد «اسم معنى»» لله «اسم ذات»» المجد 
«اسم معنى»» لمحمد «اسم ذات». انظر: «البحر المحيط» للزركشي 0/9" .)١‏ 


وأما «اللام» فهي صالحة للمعنيين عند النحويين كما بينا وأشار إلى ذلك 
المرادي والزجاجي ١١‏ 

وعليه: فيلزم للترجيح الاعتماد على القرائن» ومما يؤيد أنها في الآية 
للاختصاص: 

- قوله تعالى: إن دوا اعد فلت هما ىّ وَإِن لوه م ها الَف 02 
فَهْوَ عد كم 4 (' ١‏ فنها لقص على ذف الأسدفة ء رهي لسكلا اأركة 
والتطؤع - إلى صنفب واحدء وهم الفقراء. 


- وعن ابِنِ عبَّاسٍ وَل أن النبيّ كَل بعث مُعَاذا إلى اليَمَنِء وَقَالَ له: 
«فأعْلِنهم أن الله افْرَضَ عَلَْهِمْ صدَقَةٌ في أموَالِهم توْحَدُ من أَعْنِيَاِهم وَمْردُ على 
فُقَرَانِهخ» 7(" فأخبّره يكلب أنه مأمورٌ برد جُمَلَتْها في الفْقَراءِء وهم صِنفٌ واحِدٌء 
ولم يذكُرُ سواهم. 


| وبهذا يتبين أن القرائن لا بد من مراعاتها في كثير من المسائل لترجيح 


.)5٠( انظر: «الجنى الداني» (15)» و«حروف المعاني والصفات»‎ )١( 

.]؟17١/” [سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة) »)١١95(‏ وفي (باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) »)١5317(‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان/ باب 
الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه) .)١1/55(‏ 


المسألة الثانية 
دلالة اللام في قوله تعالى تِدَِكَ يس لَم يكن هله حار الْسَسْجِر اخرَارٌ 4 (' 


يجوز الإحرامُ بأيّ الأنساك القّلائة شاء من يريد الحج: ا اد أو القران» 
أ ل وهذا باتّفاق المَذاهب الفِفهيَّة الأربّعة: الحفدة )» والمالكيّة (), 
والشَافِعِيّة ()» والحَنابلّة 7*)؛ وحكِيّ الإجماعٌ على ذلك () 


ومن المسائل التي اختلفوا افيها مسألة جواز القران :والتمتع لأهل مكة 
وبين هذه المسألة الكاسانِي ْم بقوله: «لَيِسنَ لأخل مَكَهَه وَلَا لأخلٍ دَاخِلِ 
المرائيت الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَةَّد قِرَانٌ وَلَا تَمَتْمُ وَقَالَ الشافِعي: بصخ م قِرَائهُم 
وَتَمَتعُهُمْ وَجْه قولِهِ: #من تَمنّم بالعمرة إل ها أسْيسَرَ ون أَفَدَى > "١‏ . مِنْ غَيْرٍ 
ظر تمل تن أل مكة وخوفن ولا 33 شار. ذَلِكَ لمن ْم يك أهله, 
وك التسمو 1ر4 0 جل التس يكن ل يكن أخلة حله ري المشجد 


2 


الحَرَام عَلَى الخُصُوصٍ؛ لِأنَّ اللّامَ للاختِصّاضٍ» ". 
التوضيح والبيان 
أولًا: تحرير موطن النزاع. 


محل اتفاق: على مشروعية حج أهل مكة حج الإفراد» إذ لا إشكال في أن 
يأتي العبد بالحج من غير اعتمار قبله ولا معه» وهو الأصل الذي خاطب الله به 
الناس بوجوب الحج. 


محل خلاف في حكم التمتع والقران لأهل مكة؛ على رأيين: 


00 

(0 

9 «الكاقي 
(4/5"). 
5( 

(0) 

) 


5) قال الماوردي: «لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد» والتمتّع» والقران» وإنّما اختلفوا في الأفضّلٍ». 
«الحاوي الكبير» (55/5)» وانظر : «المغني» .)565١/5(‏ 

(0) [سورة البقرة: .]١95/5‏ 

(8) [سورة البقرة: .]١95/5‏ 

(9) «بدائع الصنائع» .)١55/5(‏ 


الرأي الأول: أنه لا يشرع للمكي أن يحج قارنًا أو متمتعًاء وإن فعل لزمه دم 
جبران» وهو مذهب الحنفية7") 


الرأي الثاني: يجوز للمكي أن يحج قارنًا أو مت ا الو 
في ذلك؛ وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة (") 


ثانيًا: الدليل النحوي في بيان حكم التمتع والقران لأهل مكة. قوله تعالى: 
هن تَمنَمَ العم إل ليا تسر ما لديا ف 3 يوذ ويم تأر فلل ون 
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ذا َجَعْكُم يلك عَشَرَهُ كملة دَلِكَ لِمَن لم يكن أَهْلْهُء اضر الْمَسْجِر ارا 14" 
- فالحنفية قالوا: بأن اللام للاختصاص في قوله تعالى: 9« ذَلِكَ لِمَن لم يِكْنْ 


ا اد اده أي: أن التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 


الحرام على الخصيو ص 1 وقد بين النحاة 2 «اللام» تأي 00 وهو 
معنى تؤديه اللام في عدة معان متقاربة كالاستحقاق» والملك.» وشبه الملك* )» وقد 


وقد سبق ذكر شواهد ذلك في مبحث دلالة اللام في قوله تعالى# # إِنّمَا ألصَّدَقتٌ 


2و مره (") 


- وأما الجمهور فقالوا: ا ا أي: وجوب 
عن(" 


.)١659/5( و«بدائع الصنائع»‎ »)١551/5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

.)5١7/57( و«كشاف القناع»‎ :»)5١١/7( وانظر: «شرح مختصر خليل»‎ »)١51/7( «المجموع»‎ )١( 

(؟) [سورة البقرة: ؟/957١].‏ 

(4) انظر: «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (؟/١7؟).‏ 

)5( انظر: «مغني اللبيب» (107') و«البحر المحيط» للزركشي (5/9كن )ل و«الجنى الداني في 
حروف المعاني» (15)»؛ و«المخصص» .)50/١5(‏ 

(1) [سورة التوبة: .]1١/9‏ 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» (5/5 ٠‏ 5)؛ و«المجموع شرح المهذب» .)١19/17(‏ قال القرطبي: «وَدَلِكَ إِشَارَةٌ 
نارة إلى التْمدم ولقزان للتريب عِنْد أب َنيفة وأْصْحَايهء ونع كران تحاصوي المَمْجِدٍ جد الخرام 0 
وَالإشَارَةٌ تلجع م إلى الهذي امنا قلا هَذي 7 صَيَاء علَْهوء وَقَدَقَ عَبْدُ المَلك نُ الماجون م: ا 
وَالقَرَانِء فَأَوْجَب الدّمَ في القرَانٍ وَأَمْقَطَهُ في التَمتُع» ٠‏ عَلَى ما تَقَدَمَ عَنْهُ. انظر: «تفسير القرطبي» 6/5 ). 


وأجابوا عن قول الحنفية بأن اللام للاختصاص بجوابين: 


الجواب الأول: اللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى () وقد بين النحاة أن «اللام» قد تأتي 
بمعنى «على», ومن شواهد ذلك: 1 

- قوله تَعَالَى: #إن أَحَسَنسمَ أَحسَنشم لأنشيِك: وَإِنْ أَسَأَ فلآ 74). أي: فَعَلَيْهَا. 

- وقؤله تَعَالَى: «أزلجك كنايءة 4(". أئ: عَلَيْه:ٍ 

وقو : #أؤليك لهم اللعمة #" '. أي: عَليهُمْ. 

- وقوله تعالى: رو َدَدْوَنَ #(؟). وجه الاستشهاد: مجيء «اللام» مفيدة 
معنى الاستعلاء حقيقة؛ لأن المعنى: يخرون عليها؛ وتأتي بمعنى الاستعلاء 
المعنوي؛ ومثاله» قوله تعالى: #إكلمّآ أَسَلَمَا وكَلَهُ لْبَِينِ 4" ). وتله: كبه وصرعه. 


ومن شواهد مجيء اللام بمعنى «على» في السنة: قول النبي يديد لعائشة 
ري حين حين اشترت بريرة: «خذيها. فَأْعْتِقِيهَا؛ وَاشْتَرطِي لَهُمْ الوَلَاءَ فإِنْمَا 
الوَلَاءْ لِمَنْ أَغْتَقَ» ١‏ 00 '. أي: عليهم (") 


ومن شواهد مجيء اللام بمعنى «على» في الشعر: قول الأشعث الكندي: 


تناولت بِالَرْمَحَ الطويل ثيابه ٠‏ فخر صريعا لليدين والقم 7 


)0( انظر: «المجموع شرح المهذب» 59/90 .)١‏ 

(؟) [سورة الإسراء: .]//1٠‏ 

(؟) [سورة الرعد: .]١ 5/١‏ 

(4) [سورة الإسراء: .]١٠١0//١07‏ 

(5) [سورة الصافات: 5/907 .]١٠١‏ 

(1) رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب البيوع/ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل) (54١؟)»‏ 
»)5١74(‏ وفي (كتاب العتق/ باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس) (5577): وفي (كتاب الشروط/ باب 
الشروط في الولاء) (5075؟)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الطلاق/ باب إنما الولاء لمن أعتق) )١5١5/8(‏ 
من حديث عائشة يها . 

(اكارزقد انك الفحاين أن ارقون الهن في العدوة بعس الهم توافت إلى أن لتقو من لكل فاناام ا 
جاءت على أصلها في رأيه. انظر: «مغنى اللبيب» »)١82١(‏ و«رصف المباني» »2)١١١(‏ و«شرح 
الأشمونى» (؟1/5١١).‏ 

(8) البيت للأشعث الكندي» من بحر الطويلء وهو في «الأزهيّة»ه (8١١)ء‏ و«أدب الكاتب» »)50١(‏ 
و«أمالي ابن الشجريّ» (؟لكدكل و«رصف المباني» 2/5550 و«الجنى الذاني» لل ٠‏ 10 و«مغنى اللبيب» 
ىكم و«شرح الأشمونى» ادك و«تمهيد القواعد» (5/؟1 ). 


أي: فخر صريعًا على اليدين والفم(") 


الجواب الثاني: : «أن قوله تعالى: .لون تَميَمَ 4 210 شرط وقوله تعالى: ما 
فا أَسْيَسرَ وِنَ المَدَى » ١‏ جَرَاءْ الشرط وقوله تعالى. دَلِكَ لس لَم يكن هله 
سح ضري الْسَرْجِر رار # ١‏ بِمَنزِلَةِ الاسْتثنَاءٍ وَهُوَ عَائِدٌ إِلَى الجَرَاءٍ دُونَ الشرْزط 
كمَا لو قَالَ: «مَنْ دَخْلَ الذاراكلة رهم لا بَنِي تَمِيم»» أو قَالَ: «ذلك لمن يكن من 
بني تَّمِيم»» فَإِنّ الاسْتِثْنَاءَ يَعُودُ إِلَى الجَرَاءٍ دُونَ الَشّرْطٍ الذي هْوَ دُخُول الدّارٍ كَذَا 
هَهُنَا» 0). 


لكن أجاب الأحناف بأن عَوْدٍ اسْم الإشَارَةٍ إِلَى التمنّع ا إِلَى الهّذي أقرب 
بقَرِينَةٍ وَصَلَهَا باللّام» وَهِيَ تُسْتَعْمَلُ فيمًا لَنَا أن تَفْعَلَهُ بخلاف الهَذي فَإنّهُ عَلَينا فلو 
كَانَ مُرَاذًا لقيل ذلك عَلى مَنْ لم يَكَنْء وَلكوْنهَا ام إشارَةٍ للبعيد يدِء وَالتَمَنْعُ أَبِْعَدُ مِنْ 
الذي (") 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


اتضح مما سبق أن الاختلاف في معنى «اللام» أدى إلى الاختلاف في 
الحكم الفقهي: 


فمن قال: «اللام» تفيد الاختصاص فلا قران ولا تمتع لأهل مكة. 
ومن قال: «اللام» قد تأتي بمعنى: «على» فلاهل مكة قران وتمتع. 


)١(‏ انظر: «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» (9/١3)ء‏ و«تمهيد القواعد» (2)5175/5 و«همع 
الهوامع» (557/7)» و«شرح الرضي على الكافية» (517/5)» و«الجنى الداني» »)٠٠١(‏ و«مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب» لابن هشام (580). 

(؟) [سورة البقرة: .]١55/7‏ 

(؟) [سورة البقرة: ؟/95١].‏ 

(:) [سورة البقرة: .]١15/5”‏ 

)5( «المجموع شرح المهذب» 50م وانظر: «فتح القدير» للشوكاني لكك و«تفسير الزنمخشري» 
النمخشري» 57/١(‏ 3)» و«التحرير والتنوير» (؟/370). 

قال ابن الجوزي: «قوله تعالى: ليك ل لَه يك أده ادر اليد رار 4 [سورة البقرة: 115/1 في 
المشار إليه بذلك قولان::أحدهماء أنه التمكم بالعمرة إلى الحج: والثاني : .أنه:الجزاع بالنسك والصياضتوائلام 'من 
«لمن» في هذا القول بمعنى: «على». انظر: «زاد المسير في علم التفسير» (١/؟51١).‏ 

(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (؟/357؟). 


والرأي: 

أن. اللآم أضلمتكاها للاتنتصامن قلا تخرج عق هذا المحتن إلا يقرينة: 
ولعل مما يرجح قول الجمهور - وهو من القرائن التي تدل على أن خروج اللام 
ل كه 5 ان قوله تعالى: من تَمَّم 


واقاخ. 


وإبقاء الأحناف 0 بقرينة: 8 دَلِكَ لِمَن لَمَ مِكْنْ 
أهلةر 2 ص الْمَسد حرام 47(". لا يجب الرجوع إليه» لاحتمال رجوع الإشارة 
إلى الهذي و الضوء لا إلى التمتع» ومما يدل عليه أن الإشارة إلى أقرب شيء في 
الكلام» وهو هدي التمتع أو بدله. والله أعلم. 


.]١35/5 [سورة البقرة:‎ )١( 
.]١ 1/1 [سورة البقرة:‎ ( 


١1١6 


المسألة الثالثة 
اللام للتمليك أو الإباحة في قول النبي كله «أنت. وَمَالُك لأبيك» 


من الخلافات في الاستنباطات الفقهية المترتبة على الخلاف حول حرف 
اللام» ما قاله, الكاساني 000 

«وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ وَلَدِه؛ أن لَه في مَالٍ وَلَدِهِ تَأوِيلَ المِلكِء أو 
شَيْهَةٌ المِلّك لِقَولِهِ د «أنْت» وَمَالْكَ لأبيك» ١١‏ فَظَاهِرٌ الإضافة إِلَيْه اللا 
الَّمْلِيكِ يَقْنَضِي نُبُوت الملكِ لَهُ مِنْ كُلْ وَجْهِ إلا أنه لم يَْْثْ لِدلِيلِ وَلَا ديل فِي 
المِأْكِ مِنْ وَجْه فَيَنيْتُ: أو يَنْبْتُ لِشْبْهَة المِلكِء وَكُلُ ذَلِكَ يَمْنَعُ وَجُوب القَطع؛ له 
يُورِتْ شْبْهَةٌ في وَجُوبه» (". 


وكذلك قوله يََإنْهُ: «وَرُوِي عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ للَّهِ 5 يل أنّ «رَجُلَا جَاءَ إِلَى 

رَسُولٍ الله وك وَمَعَه أَبُوهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اله إنَّ ِي مَالَا وَإنّ لِي أبَا وَلَهُ مَالَ 
وإ أبي يُرِيدُ أنْ يَاخْدَ مَالِيء َقَالَ رَسُول الله عَكَلِل: «أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك» أضّافَ 
مَالَ الابْنٍ إِلَى الأب فَاللَّامْ التَملِيكِء وَظَاهِرُهُ يَفنَضِي أَنْ يَكُونَ لِلَآَبِ فِي مَالٍ ابْئْه 
حي ل رار لواتد رصي بد ارين حبك را جحكق ك3 اتلك عند 
الحَاحَة» (” 


التوضيح والبيان 


أولا: بيان مختصر بمعاني حرف الجر «اللام»: فقد حظي هذا الحرف 
بعناية بعض النحويين فألفوا فيه كنبا منفردة» ومنه كتاب «اللامات» للزجاجى 
(رت 737ه) وله معان متعددة» قال ابن مالك: «ومنها: اللام للملك» وشبهه 
وللتمليك» وشبهه» وللاستحقاق» وللشسب» وللتعليل» وللتبليغ» وللتّعجّب, وللتبيين» 
وللصّيرورة: ولموافقة في» وعندء وإلى» وبعدء وعلىء» ومنء وتزاد مع مفعول 
ذي الواحد» 0 


)0( رواه ابن ماجه في «سننه» (كتاب التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده) (5591) من حديث جابر بن 
عبد الله» وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان) (كتاب البر والإحسان/ باب حق الوالدين/ في ذكر خبر أَوْهَمَ 
من لم يُحْكِمْ صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب) :.)5٠١(‏ وفي (كتاب الرضاع/ باب النفقة) (75؟4) 
من حديث عائشة وَيَِهًا . وانظر: «فتح الباري» (ه/١ ١‏ و«نصب الراية» ؟). 

(؟) «بدائع الصنائع» .)7١/190(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» .)3١/5(‏ 

(4) «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» للحلبي (5975/5). 


وقال ابن هشام (ت ١75ه):‏ «وللام الجارة اثثان وَعِشْرُونَ معنى» (". 
وأشهرها ما يأتي: 


المعنى الأول: الاستحقاق, وهي الواقعة بين معنىّ وذات» نحو: «الحمد 
لله»ء و«العزة لله». و«الملك لله». و«الأمر لله»؛ ونحو قوله تعالى: 07 
لَمُطيَفِنَ 4 7"» وقوله تعالى: لطلَهُمْ في لديا حِرَىُ 74". 


المعنى الثاني: الاختصاص نحو قولنا: الجنة للمؤمنين» وهذا الحصير 
قن كن و 404 


المعنى الرابع: التمليك, نحو: «وهبت لزيد دينارًا». 


المعنى الخامس: شبه التمليك» نحو قوله تعالى: «جَعَل لكُم ين أنشك: 
روجا ' .١‏ 


المعنى السادس: التعليل» ترد اللام للتعليل» ومنه قوله تعالى: 8 يما طعِتَدٌ 
ِوَبْهِ أيَرِ # ("): وكقولك: جئت للاستفادة. 


المعنى السابع: موافقة إلى» نحو قوله تعالى: #بأنّ ريلك أَمس لها 4 [0. 
أي: إليهاء وقوله تعالى: مكل يجرِى لِقَجَلٍ مُسَمََ 4 7". 


)١(‏ «مغني اللبيب» (20؟). 
(") [سورة المطففين: .]١/8”‏ 
(؟) [سورة البقرة: 5/5 .]١١‏ 

(5) [سورة النساء: .]١١/4‏ 

(5) [سورة البقرة: »]١55/”‏ و[سورة النساء: »]١7١/5‏ و[سورة يونس: »]518/٠١‏ وإسورة إبراهيم: 5١/؟]»‏ 
و[سورة طه: »]1/7١‏ و[سورة الحج: »]15/7١7‏ و[سورة سبأ: »]١/585‏ و[سورة الشورى: 4/57» 57]. 

(1) [سورة النحل: »]72١/١7‏ و[سورة الشورى: .]١١/57‏ 

(0) [سورة الإنسان: 1/15]. 

(6) [سورة الزلزلة: 5/19]. 

(4) [سورة الرعد: ١/؟]»‏ و[سورة فاطر: ]١7/5‏ و[سورة الزمر: 9 5]. 


المعنى الثامن: موافقة على في الاستعلاء الحقيقي, والاستعلاء المجازي؛ 
فمن الحقيقي قوله تعالى: #« وَيَخِرُونَ لِأَذَدهَانِ يكس » 7" وقوله تعالى: ويه 
لين 4 ( ')» ومن المجازي قوله تعالى: لون أ قي 0 


المعنى التاسع: موافقة ل (في) نحو قوله 0 0 القسط لوم 
الْقيَمَةَ 1*(4؛ وقوله تعالى: للالها لوقا إل حر 4( وقولهم: «مضى لسبيله». 
لسبيله». 


المعنى العاشر: أن تكوق معني عند كتراتهم كتبنة لحميل اخلون ويجفل عله 
الحي راد حطري «ِبَل كَدَيُوا بالحَقٌّ لِمَا جَاءَ هدي ١‏ '), بكسر اللام وتخفيف 


المعنى اعد عشر: الصيرورة. وتسمى 2 08 ولام المال» نحو قوله 
تعالى: لَه لوزت يكو لز عدوا وَعرا 4(" 

المعنى الثاني عشر: التعجب المجرد عن القسم. وتستعمل في النداء 
كقولهم: يا للماء ويا للشب إذا تعجبوا من كثرتهماء وقوله: 


فيا لك مِن لَيِْ! كن نجُومة | بكل مَغار القتل صَدَت بيبل 


وقولهم: يا لكَ رجُلًا عالمّاه وفي غيره قولهم لله درٌه فارسّاء ولله أنت ('"). 


.]١٠١59/11/ [سورة الإسراء:‎ )١( 
.]١٠١؟/717 [سورة الصافات:‎ )"( 
.]7/١17 (؟) [سورة الإسراء:‎ 
.]57/7١ [سورة الأنبياء:‎ )5( 
.]١ 81/07 [سورة الأعراف:‎ )5( 
.]0/0٠ [سورة ق:‎ )5( 

6 «المحتسب» (ك/ه ال و«المغني» .)0١/1(‏ 

(6) [سورة القصص: 8/28]. 

) 3( البيت: لامرؤ القيس» من بحر الطويل» وهو في «ديوانه» )1 20 و«خزانة الأدب» (كركدق )2 
؟5”؟/, و«الدرر» (#لككحل ». و«شرح شواهد المغني» (ك/ ةلاه و«شرح عمدة الحافظ» 5 له 
و«المقاصد النحوية» »)5١191/5(‏ وبلا نسبة في «رصف المباني» (١١١)ء‏ و«همع الهوامع» (؟/5؟)2, 
و«شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» (79/5). 

)٠١(‏ بتصرف من «شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» (؟/1/ 87)ء وانظر: «حاشية الصبان على شرح 
الأشمونى» (؟/0٠5.‏ 555)» و«ارتشاف الضرب» »)١7١١ :١7١7/5(‏ و«تمهيد القواعد بشرح تسهيل 


ثانيَا: بيان معنى اللام في قول النبي يَكِْ: «أنت ومالك لأبيك»» فقد اختلف 
في معناها على رأيين: 


الر أي الأول: 0 0 ل 0 حتاف !أن هذا 00 الإحنافة 
الحَاحَةِ (" 


الرأي الثاني: اللام للإباحة. وهو رأي الجمهورا » بدلالة قؤله عَكئ: «أنت» 
فالابن ليس مملوكًا لأبيه؛ فَكَذْلِكَ قله عَكلِلِ: «وَمَالُكَ» لفن قلي اليك وَلَكنَّهُ 
عَلَى البرّ به وَالإكْرَام لَه فلم يُرِدْ النَبِيّ يك حَقِيقَةَ المِلكء بدَلِيل أَنّهُ أضَاف إِلَيْهِ 
الْوَلَدَء فالمعنى: أنه لا يَنْبَغِي للان أن يُخَالف الأب فِي شَيّء من ذَلِك» وَأن يَجْعَل 
اه ل ل ا ا ل 

لَهُ وَطُوٌهَاء فَلّو كَانَ ماله لأبيه لحرم عَلَيْهِ وَطُوهَا لحُرْمّة وَطْءِ جَارِيَة أبيه 9. 


ومما يدل على أنها ليست للملك: أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه. فلو 
كان ماله ملكًا لوالده لم يأخذ المال غير الأبء وقال الشافعي: «فإن الله لما فرض 


الفوائد» (75371/5 753737)» و«التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لأبي حيان الأندلسي 21177/1١(‏ 
امن 30 و«مغني اللبيب» (هلاى 3 5١‏ و«همع الهوامع» الل /اهة). 

2)١7/9( و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي»‎ »)2١/7( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
و«طريقة الخلاف في الفقه بين‎ »)1١/56( و«المبسوط» للسرخسي‎ »)٠١1/5( و«البناية شرح الهداية»‎ 
.)55( الأئمة الأسلاف» لمحمد الأسمندي‎ 

)١(‏ انظر: «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» (؟57/7١)»‏ و«رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك 
لأبيك» للأمير الصنعاني (17؟)» و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (8075/7). 

() انظر: «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها» للرجراجي (؟/5١‏ ”)2 
و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» لأبي البقاء الشافعي »)١1١/7(‏ و«الشرح الكبير على متن المقنع» 
»)537/1١(‏ و«كشاف القناع عن متن الإقناع» »)3١1/5(‏ و«مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 
»)57٠١/5(‏ و«شرح منتهى الإرادات» (5593/7)»: و«المغني» لابن قدامة (57/5: »)475/٠١‏ و«مختصر 
اختلاف العلماء» للطحاوي 2)١87/4(‏ و«بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار» »)٠5١/(‏ و«رؤوس 
المسائل» للزنمخشري (585). 

(4) انظر: «المحلى بالاثار» (3588/56)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (275/19)» و«إعلام الموقعين» لابن 
القيم (١/41)ء‏ و«نيل الأوطار» »)١7/5(‏ و«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» للعيني »)51١7/١5(‏ 
و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للخزرجي المنبجي (083/7)» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 
5١ 1/1١‏ و«مجمع بحار الأنوار» للقََنِي الكجراتي (1/ى 6). 


1 


للاب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظًا من كثير من 
الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه» (). 
الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 
اتضح مما سبق أن من أسباب اختلاف الآراء في أحكام الشرع الاشتراك 
اللفظي, ٠‏ في معنىٍ «اللام» التي تحمل معان كثيرة» وقد اختلفوا في معناها في 
قول النبي عَيَلِدِ: «أَنْت وَمَالْكَ لأبيك», هل للتمليك أم للإباحة؟ 


والرأي: أن اللام ليست للإباحة على إطلاقهاء بل هي بشروط كما ذكر ذلك 
الحنابلة» ومعنى ذلك: أن الإنسان إذا كان له مال: فإِنّ لأبيه أن يتبسّط بهذا المال» 
وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشروط: 

الشرط الأول: ألا يضر الأب الابن. 

الشرط الثاني: ألا يأخذ الأب من الابن ليعطي ابنا آخر. 

الشرط الثالث: أن يكون الأب في حاجة إلى الأخذ من مال ابنه» كأن يحتاج 

الاب إلى كسوة» أو أكل» أو سكنى» أو خدمة, 

ومما يؤيد أن اللام في الحديث ليست للتمليك » مَا روي عَنْ عَائِْشَةٌ 6 


قَالَتْ: : قال رَسُولُْ لَه وَككَة: «إنّ أوْلَادَكُمْ هِبَة الله لك بيت لمن يشاة إنَانَاء وَيَهَبَ 
لِمَنْ يَشَاءُ الدَكُورَء فْهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ د ثم إِلَيهَا»7") 


فالحديث يبين وه الإباحة الذي وردت في قول الندئ عم رأثت وَمَالْكَ 
لأبيك», ليست على إطلاقها. 


فمعنى الحديث: أن الأب إذا احتاج إلى مال ابنه فله أن يأخذ منه. وليس 
المراد أنه يباح له ماله على الإطلاق. 


وقياسًا على هذه المسألة عدم إقامة الحد على الأب إذا وطء جارية ابنه 
لشبهة الملك؛ فلكون ملك الولد يشبه ملك الأبء فهو كحقيقة الملك؛ ومعلوم أن 


)0( «الرسالة» (54ة). 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (كتاب المكاتب) »)3١71(‏ والبيهقي في «السنن الكبير» 
(كتاب النفقات/ باب نفقة الأبوين) .)١5155(‏ 


الفصل الرابع 
دلالة حروف العطف في استنباط الحكم الفقهي 


المبحث الأول: دلالة ا في استنباط الحكم الفقهي. 
المبحث الثاني: دلالة «بل» في استنباط الحكم الفقهي. 
المبحث الثالث: دلالة «ثم» في استنباط الحكم الفقهي. 
المبحث الرابع: دلالة «الفاء» في استنباط الحكم الفقهي. 
المبحث الخامس: دلالة «الواو» في استنباط الحكم الفقهي. 


المبحث الأول 
دلالة «أو» في استنباط الحكم الفقهي 


وفيه مسألة واحدة: دلالة «أو» في بيان الطلاق الذي تجب فيه المتعة. 


مسألة 
دلالة «أو» في بيان الطلاق الذي تجب فيه المتعة 


يترتب على الطلاق آثار شرعية لابد أن يلتزم بها طرفي العلاقة شرعًاء فإذا 
طلقت المرأة كان لها المتعةء اوقد شرعت كمعونة عاجلة للمطلقة في مواجهة 
لنفسهاء وهذا اده أيضًا واجب التكافل الاجتماعي» لعن اختلف أهل العلم في 
الطلاق الذي تجب فيه المتعة. 


وقد بين هذه المسألة الكاساني كانه بقولك: «الطَّلَاقُ الذي تجبُ فيه 
المنْعَةٌ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أن يَكُونَ قَبلَ الدّخُولِ فِي نكاح لا تَسْمِيَةٌ فيه وَلَا فَرْضَ 
بَعْدَهُ أ كَانَتْ التَسْمِيَةٌ فيه فَاسِدَةٌّ وهدا كر ل بعامة :الحلماة. .. (وَلنا) 00 01 
ره ما ل مسُوهنَ أو كفصو لمن رِيصَة وَمتمُوهنَ 4(" 
وَمُطْلَقُ الامْرٍ لؤْجُوب العمل وَالمُرادُ مِنْ قَوَلِه كْكَ: « أو تَعْرصُوأ * أيْ: وَلَمْ 
تَفرِضُوا.. ٠‏ وَقَد تَكُونُ «أؤ» بِمَعْنَى الوَاوء وَقَالَ: اللَّهُ كِبَِ: ولا شِع 0 3 
كف 14" ولا كفوزاء وقؤله تعالى: إل انويع دوه للقي دده 014 (وعَلّى) 
كَلِمَةٌ إيجّاب؛ وقوله تعالى: لاحت رشني 1 “)» وَلَيِسَ فِي القَاظٍِ الإيجَاب كَلِمَةُ 
أوكَدُ مِنْ قَوْلِنَا حَقُّ عَلَيْه؛ لأنَّ اليد بصي لجرت وَعَلَى كَلِمَةُ الزَام وَإِْبَاتِء 
فَالجَمُعُ بيْنَهُمَا يقْقَضِيّ التّأكيد» ©) 


التوضيح والبيان 


أولّا: تحرير محل النزاع: اختلف العلماء في الطلاق الذي يوجب المتعة 
للمرأة المطلقة» وهذا الاختلاف لاختلاف نظرة العلماء في المعنى المستفاة :مزه 
حرف العطف «أو» في قوله تعالى: ٠«‏ لَاجتاح عَلتكمْ إن طلم أل 4 مَل تصَمُوهنَ أو 


>< و ممعم > ا معو هن #. 


تَعْرِصوأ لهن فْرِيضة وميعوهن 


)١(‏ [سورة البقرة: 75/5 ؟]. 

(؟) [سورة الإنساق: +04/9]. 
2( [سورة البقرة: 1]. 

)5( [سورة البقرة: 1]. 

(8) «بدائع الصفاقع» (2197/1): 


ثانيًاء «أو» حرف عطف» وجمهور النحاة على أنها عاطفة لفظا لا معنى؛ 
أ تشرك في الإعراب فحسبء خلافًا لابن مالك الذي يرى أنها تشرك في اللفظ 
والمعنى» عا يح سه الما يني بي المتني» الذي جيء بها لأجله» لكون 
كل واحد منهما مشكوكًا فيه ١!‏ 


ولا خلاف في تعدد ظائفها الدلالية وفق تنوع السياقات التي ترد فيهاء 
وسيظهر ذلك من خلال ذكر أشهر معانيها (" 


ثالنًا: بيان مختصر بمعاني حرف العطف «أو» (): إذا كان الكلام السابق 
ل«آاو» خبراء فلها معان» من أشهرها ما ياتي: 


المعنى الأول: الشك» أي: شك المتكلم في الحكم. فيخبر المتكلم عن أحد 
الشيئين» وهو لا يعرفه بعينه؛ كقولنا: قرأت أمس عشرين صفحةٌ من كتاب النحوء 
أو خمسة وعشرين - ومكثت في المسجد ساعةً أو ساعةٌ وثلت الساعة» ومن ذلك 
قول الله تعالى حكاية عن أهل الكهف: 8 قَالواْ لِتَمَا يَوْمَا 0 حصن دوو 1 ف«أو» 
هنا المراد بها الشك من المتكلمين؛ لعدم معرفتهم كمية الوقت الذي لبثوه في 
كهفهم. 


المعنى الثاني: التشكيكء: أي: إيقاع السامع في الشكء. ويعبر عنه بالإبهام؛ 
وهذه الحالة إنما تكون عندما يكون المتكلم عارقًا للحقيقة» مخفيًا لها على السامع 
الجمعة - أذهب غدًَا إلى منزل أختي أو منزل أخيء ومنه قوله تعالى: #وَإّآ أو 


)0( انظر: «رصف المباني» الضس0ة الجن الداني» (30190). 

)١(‏ انظر: «الواو تبادلها وتعدد وظائفها في القراءات العشر دراسة تركيبية دلالية» للدكتور حمدي صلاح 
الهدهد. 

(") انظر: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (67)» و«شرح قطر الندى وبل الصدى» »)3١5(‏ و«شرح 
و«شرح شذور الذهب» لابن هشام (حمه)ء و«شرح شذور الذهب» للجوجري (كإح'عمل و«الجنى الداني في 
حروف المعاني» (8١5١)؛‏ و«شرح التصريح على التوضيح» :»)١77/7(‏ و«همع الهوامع في شرح جمع 
الجوامع» :»)35١7/7(‏ و«اللمحة في شرح الملحة» (؟115/7)» و«إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» 
(؟/5713)» و«توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» »)٠٠١8/7(‏ و«شرح ابن الناظم على ألفية 
ابن مالك» النففةة و«شرح الكافية الشافية» ١/9(‏ "5 10 و«شرح التسهيل لابن ماللك» (؟إتكمم و«شرح 
ألفية ابن مالك» للشاطبي :»)١١7/5(‏ و«حاشية الصبان على شرح الأشمونى» »)١55/5(‏ و«شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك» .)37١/9(‏ 

(5) [سورة الكهف: .]١9/1١8‏ 


إِيَّأَ كم حَلَ هُدّى أَرٌ في صَكلٍ مُبِينٍ ١ (١#‏ فالمتكلم - وهو النبي علد - عالم أنه 
على الحق يقينّاء لكنه قصد بذلك الإبهام على المخاطبء؛ ومن أمثلة إتيان «أو» 
للإبهام أو التشكيك كذلك: قول الشاعر: 


نحن أو أَنْتمْ الآلى آلفوا الحَقّ | فَبُعَدَا لِلمُبْطلينَ وَسُخقًا 7" 
0( 


ف «أو» هنا للإبهام؛ إذ إن قائل هذا البيت يعلم أن فريقه على الحق» وأن 
المخاطبين على الباطلء لكنه أبهم على السامع. 

المعنى الثالث:٠‏ : التقسيم» فقد يُراد ب «أو» اضيا التقسيم» فيما إذا سبقت بكلام 
خبري» ومثال ذلك: الكلمة* اسم أو فعل» أو حرف - والاسم نكرة أو معرفة - 


والفعل ماض أو مضارع أو أمر» ففي هذا الأسلوب يُذكر شيء ل ثم تُذكر 
تشيناقة مقصيو لذ بيذها ف «زأو 4 


المعنى الرابع: التفصيل بعد الإجمال؛ نحو: «اختلف القوم فيمّن ذهبء» 
فقالوا: ذهب سعيدٌ أو خالدٌ أو عليٌ»؛ ومنه قوله 00 وَقَا لوأ 0 1 
تصدرئ تبثو ( © وقوله يَيْلَ: مول بيد وَثَالَ م مدأو جحو 4 ( “4 إذ المعتي+ 
لمعت : و الت النهودة كزتر 1 هوذاء وقالت ‏ التضبارى كر نوا كنار » بوقال 
بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون» ف «أو» فيهما لتفصيل الإجمال في 
«قالوا». 


المعنى الخامس: الاضراب؛ 2 أن تكون بمعنى «بل»»: كقوله تعالى: 


0 وَأَرَسَلْمَهُ إِلَ مِأنَةِ ألْفِ أو يَزِيدُورت 4". أي: بل يزيدون: ونحو: ما جاء سعيد أو 
أو ما جاء خالد؛ أي: لما ماه كالدة :فهو احيؤاية عق الار ل 


ومن ذلك أيضًا: قول الشاعر: 


ماذا ترى في عيال قد بَرمث بهم | لم أحص عدَّتهم إلا بعدّاد 


.]١ 4/54 [سورة سبأ:‎ )١( 

)١(‏ لم أتبين قائله» وهو من بحر الخفيفء وهو غير منسوب في «مغني اللبيب» (87)» و«جامع الدروس 
العربية» (55/9 .)١‏ 

(2) [سورة البقرة: ؟/5؟١].‏ 

(4) [سورة الذاريات: ١9/5؟].‏ 

(5) [سورة الصافات: 5/507 .]١‏ 


١" 


كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رَجَاوّكَ قد قَثَلثْ أولادي (') 
هذه المعاني الخمسة ل «أو» تكون فيما إذا كان الكلام السابق لها خبرّاء أما 
إذا كان الكلام الذي وردت فيه «أو» طلبًا وهو صيغة الأمرء فإن لها معنئ مث 

معنيين: إما التخيير وإما الإباحة» والفرق بين الإباحة والتخيير: أن التخيير لا 
حت نه المدال الجمع بين المتعاطفين: «المعطوف والمعطوف عليه»»؛ بل لا 
يجوز إلا أن يختار واحدًا منهما فقطء أما الإباحة فللمخاطب أن يختار واحدًا 
منهماء وله كذلك أن يجمع بينهما (" 


ومن أمثلة وقوع «أو» بمعنى التخيير والإباحة بعد الطلب: 


مثال وقوع 0 التخيير: قوله تعالى: « كَمسكوْهْرَ يعرف و 
و دي 14 فمن المعلوم أنه لا يمكن الجمع بين الإمساك والتسريح» فهو 


ومثال وقوع «أو» للإباحة: «جالس الحسنّ أو ابنَ 00 فيجوز 


كاب لذ و: ط لل الي زع لاع افيح حر دأ 5-5 2-7 
لو 


نف حكم أن كا علوأ من ببُوتحكم أو بوت ا سآيحكم أو بود ا 4 


وإذا دخل حرف العطف «أو» النهي على التخيير أو الإباحة امتنع فعل 
الجميع؛ إذ النهي عما كان مباحًا. 


قال سيبويه يََاه: : «وإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبرّاء أو لحمّاء أو تمرّاء 
كأنه قال: لا تأكل شيئًا من هذه الأشياء» 2). 


)١(‏ البيت لجريرء من بحر البسيط» وهو في «ديوانه» (55")ء و«جواهر الأدب» (72١5)ء‏ و«الدرر» 
»)١١5/5(‏ و«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (54: »)١0١‏ و«شرح شواهد المغني» »)3٠١١/١(‏ و«شرح 
عمدة الحافظ» (لاكك/, و«المقاصد النحوية» 2)١55/5(‏ وبلا نسبة في «تذكرة النحاة» لم30 و«همع 
الهوامع» .)١55/57(‏ 

)١(‏ قال ابن هشام يَدْانْهُ عن التخيير والإباحة: «والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبل 
«أو» وما بعدهاء والإباحة لا تأباه». اه. 

(؟) [سورة البقرة: 5/١9؟].‏ 

(4) [سورة النور: 5؟/11]. 

)5( «الكتاب» (ا/حفة). 

وقد جمع ابن مالك يَدْانْهُ في ألفيته معاني «أو» التي ذكرناها فيما مضى في قوله: 

خَيّز أبخ شََوْ بأؤ وأنهم | وَاشكُكَ وَاضَرَابٌ بها أَيَْضَأْ مي 


رابكًا: اختلف الفقهاء رحمهم الله في المطلقة التي تجب لها المتعة على 
آراء» أشهرها رأيان: 


الرأي الأول: المتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء وقبل 
أن يفرض لها مهرّاء ولا تجب لغيرهاء وهو مذهب الحنفية» والشافعي في القديم؛ 
والحنابلة» ومال إليه ابن كثير ١(‏ 


الرأي الثاني: المتعة واجبة لكل المطلقات» سواء المفروض لها مهرء 

أو التي لم يفرض لها مهرء وسواء دخل بها أو لم يدخل بهاء وهو أحد قولي 

الشافعي 27؛ ورواية عن أحمد نقلها حنبل فقط (), ومذهب الظاهرية:؛ وأبي ثورء 

وقال به من السلف سعيد بن جبير» والزهري وقتادة والضحاك» وأحد قولي ابن 

تيمية» واختاره ابن جرير الطبرى (ت ٠5ه)ء‏ والحافظ ابن حجر ومال إليه 
( 1 


الدج التشقيطي 1 
خامسًا: الدليل النحوي: 


احتج أصحاب الرأي الأول: بأن «أو»» بمعنى: والوار» فيكون 0 
«إنْ طَلَقَتُمْ النْسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهْن وَلَمْ تَفْرِضوا لَهْنّ قَرِيضَة» (7), ودللوا على ذلك 
بأدلة. منها: 


الدليل الأول: أن «أو» وردت بمعنى الواو عند أمن اللبس؛ كما في قوله 
تعالى: ولا لع من ما أو كفُورا 17# ), أي: ولا كفورً|( ''» فالمَعْنى: لا تُطِع أحدهمًا 
هما فعله فيو أحدهُمًا 9 


وَرُيَما عَاقَبَتِ الوَاق إِذَا | لم يُلْفٍِ ذو النُطق لِلَبْسِ مَتْقدًا 
«ألفية ابن مالك» (48) أبيات (١5ه,‏ 57ه). 

)0( انظر: «بدائع الصنائع» ككل و«المجموع شرح المهذب» (كطإحطكل و«الإنصاف» ١/8)‏ )2 
و«تفسير ابن كثير» (641/1). 

)١(‏ قال ابن كثيرء كما في «التفسير» :)151/١(‏ «ومنهم من جعله الجديد الصحيح, فالله أعلم». 

(") قال أبو بكر: «كل من روى عن أبي عبد الله فيما أعلم» روى عنه أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم 
لها مهرء إلا حنبلاء فإنه روى عن أحمد أن لكل مطلقة متاعًاء قال أبو بكر: والعمل عليه عندي لولا تواتر 
الروايات عنه بخلافها». «المغني» لابن قدامة »)55٠0/19(‏ وانظر: «الإنصاف» .)5١057/8(‏ 

(4) انظر: «الإنصاف» »)3١7/8(‏ و«المحلى» »)515/٠١(‏ و«تفسير الطبري» (547/5)» و«المغني» 
(1/0ة) و«مصنف عبد الرزاق» ١/0‏ 30 و«مجموع الفتاوى» كاك و«أضواء البيان» (١/مه‏ "). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)١10/١(‏ 

(1) [سورة الإنسان: 5/5 .]1١‏ 


وأجيب عن ذلك: بأن «أو» فيها للإباحة» أي: قد أبحتّك كُلَ وَاحِدٍ منهما 
كيف شئت, كما تقول في الأمر: «جالس الحسن أو ابن سيرين»» أي قد أبحتك 
مجالسة كل واحد منهما كيف شئت شئتء والمنع بمنزلة الإباحة» فكما أنه لا يمتنع من 
شيء أبحته له. فكذلك لا يُقيِم على شيء نهيته عنه. 


02 ا نبه الإمام الكابداء على ان 0 تعالى: #حَماعَلَ 
1 سنت 4 ( ''. وقوله تعالى: #حَقًا عل الْمَذ مق 4 '', تدل على الإيجَابِء وَلَيِسَ في 
الفَاظٍ الإيجَاب كَلِمَةٌ أوكَدُ مِنْ قَولِنَا حَقُ عَلَيْه؛ أن الحَفَيّة تَفْنَضِي التبُوتء وَعَلَى 
كلك 0 وَإبَاتِ. فَالجَمَعْ يَيْنَهُمَا يَفْنَضِيّ تيد وقد أجاب 5 على قول 
الإمام مالك ( “) بأن المتعة لا تجب لكل المطلقات بل مندوبة فقط ١(‏ 


6 أصحاب .الرأي الثاني: 0 الي ا د تكون 
من قبل الأخول ا لم تنراق وَغَيْرَ رَ المَفْرُوضٍ لَهُنَّ كَل الَرْضِء أو نقول: فِي 
الكلام 0 تقديره: رزلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلْقتُمْ النَاءَ فَرَضْتُمْ أو لم 
لرموان! ')ء وعليه: فيَكُون فِي الكلام حَذْفٌ تُقَدَرُ به الآية وَتَبِكَى «أق» عَلَى 
ا ا ا ا 
آخر. وق تفشك نا لصيل استغنى عن إقامة الدليل. 


وأجاب أصحاب الرأي الأول بقولهم: عدلنا عن الأصل لأدلة منها: ما ذكرء 
ومنها: أن الآية التي تلي قوله تعالى: « لَاجَاحَ عَلكْ إن طلقم لس مالم تمسُوهن أو 


.)18١/؟( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(1) انظر: «مغني اللبيب» (88)؛ و«شرح المفصل» لابن يعيش (7/0)؛ و«ارتشاف الضرب من لسان 
الغرنية الى يطان! |لاتدلستي (40151 لكان في نفدي التحر والصرك »ا (058/5) بولشرع كناف 
سيبويه» (478/9), و«الجمل في النحو» (017)»: و«المقتضب» »)١١/١(‏ و«الأصول في النحو» 
(55/5)» و«شرح ألفية ابن مالك للشاطبي» .)١31/5(‏ 

(؟) [سورة البقرة: 5/7؟]. 

.]153١ 238٠/5 [سورة البقرة:‎ (5) 

(5) انظر: المدونة ”777/5 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» افيه و«أحكام القرآن» للجصاص »)١١72/75(‏ و«البحر المحيط في 
التفسير» (؟/05757). 

() انظر: «تفسير الطبري» (575/5). 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)510/١(‏ 


عسوأ ين ويه مهن 4 ' أ» هي قوله تعالى: ف وَإن صَلْفَُْوهنَ صن قل أن تسوه 
تسوه وعد صر طن رِيصَةٌ قِضَفُ مَا وض 4(" فلو كَانَ الأَوَلْ بِمَعْنَى ما لَمْ 
حر ل الي ار لكو ا ا لي ررك وابببر ص 
عَلَى أنَّ مَعْنَاه:ِ مَالَمْ نَمَسُوهْنَ وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهْنَّ قَرِيضَة (. 


سادسًا: بيان أقوال النحاة في مسألة: هل تأتي «أو» بمعنى الواو؟7؟) على 
على رأيين عند النحاة* 


الرأي الأول: يمثله مدرسة الكوفيين» وهو أن «أو» تكون بمعنى الواوء 
وهذا ما يُفهم من كلام سيبويه عند قوله: «تقول: خذه بما غز أو هان . 
ومن العرب من يقول: ا و عي 1 
الأخرى» 7(), وهر ها"قال هه أبو عبيدة لحري (ت 7٠5‏ ه) ( 


والأزهري ()؛ وابن مالك ()؛ والطيبي (:'» والزبيدي ('')؛ وغيرهم ("". 
)1١(‏ 3 ٍِ 


ومن أدلتهم: أن ذلك ورد كثيرًا في كتاب الله تعالى 00 العرب» ومن 
شواهده؛ قوله تعالى: # وَآَرْسَلْئَنَهُ إِلَ مِأَنَدِ لف و1 يبرد وت حت 1#" ', فقيل في التفسير: 
إنها بمعنى بل» أي: بل يزيدون» وقيل: إنها بمعنى الواوء أي: ويزيدون. 

وقد أنكر جمهور البصريين ذلك7") 


(0) 

5 01 ( 

2( انظر: «بدائع الصنائع» )7/0 6 و«أحكام القران» للجصاص (ك/كاا). 

(:) انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» »)531١/5”(‏ و«شرح الأشموني 
الأشموني مع حاشية الصبان» »)١55/7(‏ و«تصريح الشيخ خالد الأزهري» (؟185/7١)»:‏ و«الجنى الداني» 


؟) انظر: 0 القرآن» 5200 20 

انظر: «الارتشاف» ,))١1951/45(‏ » و«الهمع» .)١76/9(‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» «<أو» (134/1). 

4) انظر: «شواهد التوضيح» لك . .)١‏ 

.)58103/1١7؟:0555/5( انظر: «شرح الطيبي»‎ )٠ 

) انظر: «ائتلاف النصرة» (59 »)١‏ قال: «وينبغي أن يكون الأصح ما قاله الكوفيون». 
( الهروي في «الأزهية» .)١ ١)‏ 

) [سورة الصافات: 307؟//ا5 .]١‏ 


وأجابوا: بأنه لا حجة لهم فيه» وذلك من وجهين: 


أحدهما: أن يكون للتخييرء والمعنى أنهم إذا رآهم الرائي تخير في أن 
يقدرهم مائة ألفء أو يزيدون على ذلك. 

والوجه الثاني: أن يكون بمعنى الشكء والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في 
عِذَتَهمِ لكثرتهم؛ أي: أن حالهم حال عن لشك في عتديم الكارنيه؟ فالشيك الرجع إلى 
الراني» ١‏ إلى الحق تعالى: كما قال تعالى: #هَمَآ آم صَبَرَهم عل عَلَ ألا رك( "ا اوسوة 
التعجب» والتعجب يرجع إلى المخاطبين؛ لا إلى الله تعالى» أي: حاليم: كال مقا 
يُتَعَجِب منه؛ لأن حقيقة التعجب في حق الحق لا تتحقق؛ لأن التعجب إنما يكون 
بحدوث علم بعد أن لم يكن» ولهذا قيل في معناه: التعجب ما ظهر حكمه وخفي 
سببه؛ والحق تعالى عالم بما كان» وبما يكون؛ وبما لا يكون أن لو كان كيف كان 
يكون» وكما أن التعجب يرجع إلى الخلق لا إلى الحقء فكذلك ههنا. 


وكقول الشاعر: 


قوم إذا سَمِعوا الصريخ رَأَيتَهُمْ | ما بَينَ ملجم مَهِرهٍ أو سافع 


والافة فى ندا البيت: قوله: «ما بَِينَ ملجم مهْرِهِ أو سافع»» فإن «أو» هنا 
بمعنى الواو؛ لان «بين» لا يعطف بها إلا بالواو. 


وقوله: 
فظلَ طهاة اللخم ما بين مُنْضِج | صَفِيف شواء أو قدير مَعَجّلِ 7" 


)0( انظر: «المقتضب» للمبرد ١1/0‏ كل و«معاني القرآن» للأخفش ككل و«إعراب القرآن» للنحاس 
(55737/9)ء وابن عطية في «المحرر» »)١5810(‏ وابن جني في «المحتسب» 2))٠٠١/١(‏ والأتباري في 
«الإنصاف» (اركحلة)ء والمرادي في «الجنى» (559), وابن هشام في «المغني» لل . .)١‏ 

.]١ا5/؟ [سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) البيت: لعمرو بن معدي كربء من بحر الكاملء وهو في «ديوانه» (55١)؛‏ ولحميد بن ثور في «ديوانه» 
١ 1)‏ 10 و«شرح التصريح» (كلكة 20 و«شرح شواهد المغني» لل 106 و«المقاصد النحوية» 
»)١57/54(‏ وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» »)١5١4/4(‏ و«أوضح المسالك» (729/9؟), و«شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقي »)١51(‏ و«شرح عمدة الحافظ» (5178)» و«لسان العرب» (سفح) »)١58/8(‏ و«مغني 
اللبيب» .)59/١(‏ 

(:) البيت: لامرئ القيس» من بحر الطويلء» وهو في «ديوانه» »)١١(‏ و«جمهرة اللغة» (159)» و«جواهر 
الأدب» »)5١١(‏ و«خزانة الأدب» »251/١١(‏ ٠١51)ء‏ و«الدرر» (5/١5١)ء‏ و«شرح شواهد المغني» 
(7//ا651)» و«شرح عمدة الحافظ» (158)» و«لسان العرب» (صفف). ,»)١15/31(‏ و(طها) 2)١5/١5(‏ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١١‏ 


«قدير» معطوف على «منضج» بتقدير مضافء». أي: وطابخ قدير» أي: 
مطبوخ في القدرء و«معجل»: صفة قدير ا 


و«المقاصد النحوية» (115/5/, وبلا نسبة في «الاشتقاق» لضفه و«مغني اللبيب» (50ة)ء و«همع 


الهوامع» (؟/١5١).‏ 
)0( «حاشية الصبان» (؟/مه .)١‏ 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة شرل 


وقول الراجز: 2 2 2 1 
إنَّ بها أكثتل أو رزاما خْوَيْرِبِينِ يَنقفان الهامًا7" 


وإنما كانت أو في البيت بمعنى الواو لقوله: «خْوَيْرِبَينِ» بالتثنية» ولو كانت 
على بابها لأحد الشيئين لقال خويربا بالإفراد. 


وقوله: 


وقالوا لنا ثنتان لا بُدَّ مِنْهما ‏ صَدورٌ رماح أشرعث أو سلاسل 7" 
١‏ 1 به 


وأجيب: بأن المروزوقي يرى أن «أو» هنا للتخيير 7 وأن المراد من قول 
قول الشاعر في صدر البيت: «لا بُدَ مِنهما» أنه لا بد منهما على طريق التعاقب» 


ورد عليه: بأن هذا المعنى مقبول» ولعن الأول أقوى منه» وأنسب» إذ له 
معنى للتخيير بين القتال والأسرء لأن الأسر نتيجة من نتائج القتال وسبب عنه. 
كما أن صدر البيت يؤيد هذا في صراحة حيث يقول: «لا بد منهما» 17). 

والشواهد على هذا النحو من كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثرٌ من أن 


م 6 : 
الرأي الثاني: يمثله مدرسة البصريين» وهو أن «أو» لا تكون بمعنى 
الو 
ور . 


ومن أدلتهم: ف الأصل في «أو» و تكون لأحد الشيئين على الإبهام» 
بخلاف الواو؛ لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين» وهذا مخالف لمعنى أوء 
والأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وْضِعٌَ له» ولا يدل على معنى حرف 


»)١19/١( و«شرح شواهد المغني»‎ »)١١7( البيت: للأسديء من بحر الرجزء وهو في «الأزهية»‎ )١( 
ولرجل من بني أسد في «الكتاب» (؟/55١)2 وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» (حدكل و«لسان العرب»‎ 
.)55( (أوا)ء و«مغني اللبيب»‎ »)55/١ 6( (حزب)ء (587/11) (كتل)؛‎ )45/١( 

)١(‏ البيت: لجعفر بن علبة الحارثي» من بحر الطويل» وهو في «الدرر» »)١١1/5(‏ و«شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقي (55)» و«شرح شواهد المغني» »)3١7/١(‏ وبلا نسبة في «مغني اللبيب» (؟١2)55/1‏ 
و«همع الهوامع» (؟/5؟١).‏ 

(؟) انظر: «شرح ديوان الحماسة» .)55/١(‏ 

(4) انظر: «النحو الوافي» لعباس حسن (608/9). 

(5) قال الزجاج في «معاني القران واعرابه» :)5١5/5(‏ «ودأو» لا تكون بمعنى: «الواو»» لأن «الواو» 
معناها الاجتماع» وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخرء و<«أؤْ» معناها: إفراد أحد شيئين أو أشياء». 


آخر؛ فنحن تمسكنا بالأصلء. ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل» ومن 
عدل عن الأصل بقي مَرْتَهَنَا بإقامة الدليل» ولا دليل لهم يدل على صحة ما 
اذعوه. 


قَالَ ابن هشام: ومجيء الوَاو فِي النَّفْسِيم أكثر لَا يَفْنَضِي أن «أو» لا تأتي 
(١‏ 


١ لَهُ‎ 

ويرى الزجاجي (ت 7”7”17ه) أن مجيء «أو» بمعنى: «الواو» لا يكون إلا 
في شواذ الشعر (" 

كقول الشاعر: 


وقد زعمت ليلى بآني فاجر لنّفسي تقاها أو عَلَيْهَا فجورها 7 
الشاهد فيه: أو عليها حيث استعمل أو كالواو 7؛) 
الأثّرْ النحويٌ للحكم الفقهيّ 
لحن مدا دق أن لخدف فى مقي وار فى قرا تعاى: « لَاجْبَاح عدي 
د طلَدم سك مالم تون أو سوا لَه طريصَة وَمَِوُنَ 4 7 أدى إلى الخلاف في 
0 يي المستنبط: 


فمن قال: إن «أو» بمعنى: «الواو» قال: المتعة تجب للمطلقة التي توافر 


الأمر الأول: انتفاء مسها بالجماع. 


الأمر الثاني: انتفاء تسمية مهر لها. 


)0( «مغني اللبيب» (2)35 وانظر: «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» كك "). 

ليه انظر: «حروف المعاني والصفات» للزجاجي (659). 

(؟) البيت: لتوبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري» والبيت من بحر الطويل» وهو في 
«الأزهية» ,)1١5(‏ و«أمالي المرتضى» (5؟/57)» و«رصف المباني» (؟١5)»‏ و«المغني» (51)» و«شرح 
شواهد المغني» 2)١15/١(‏ و«أمالي القالي» 2)58/١(‏ و«تجريد الأغاني» (القسم الأول) (؟لحدكطلعم 
و«الهمع» "ال و«الدرر» (ك//ا١‏ 10 و«الخزانة» )1 .)3١‏ 

)5( انظر: «مغني اللبيب» (5')ء و«شرح كتاب سيبويه» (55/95ة)ء وذكر عدد من النحاة أنها للإيهام» 
انظر: «رصف المباني» )1 ١‏ و«المغني» )284 و«الدرر اللوامع» (ك/1”ة). 

© [سورة البقرة: ؟5/5؟5]. 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١‏ 


ومن قال: إن «أو» على بابها بمعنى التقسيم والبيان والتفصيلء قال: المتعة 
تجب للمطلقة التي توافر عند الطلاق أمر واحدء وهو: عدم المساس سواء سمي 


لها المهر أو لَمْ يُسَمَ. 


والرأي: أن ما ذهب إليه الكاسانِيّ موافقًا فيه الكوفيين» وغيرهمء» هو 
المذهب السديد؛ ودل على ذلك أمور: 


أولها: ما ورد عن العرب كما وضحت الشواهد التي ذُكرتء إلا أن «أو» 
لي ا د كين معي «الواو» ذ في القران؛ وإنما جات متحتملة لمعن 
أخرى ('', من ذلك قوله تعالى: (ثم قت فوب َن بد دَلِكَ هه ىَكَخجَارَة أو أَصَدُ 
َه » ('). قال أبو حيان: «أو بمعنى الواوء أو بمعنى الإبهام» أو 00 أو 
للشك» أو للتخيير» » أو للتنويع» أقوال: وذكر المفسرون مثلا لهذه المعاني» 7) 


ثانيًا: وجود القرينة والدليل الذي يمنع من إيراد 5 الأصلي. 
ثالكًا: : كثير من المفسرين على اختيار هذا القول (* 


وعليه: فالمتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء وقبل أن 
يفرض لها مهرًاء ولا تجب لغيرهاء والله أعلم. 


.)5658/١( انظر: «دراسات لأسلوب القران الكريم»‎ )١( 

() [سورة البقرة: ؟/4]. 

(؟) انظر: «البحر المحيط» »)5772/١(‏ و«تفسير القرطبي» .)551/١(‏ 

(:) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي »)3١١/١(‏ و«تفسير البغوي» ,)5١9/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(0/1 


.)١75/7؟( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ 5/١ 


المبحث الثاني 
دلالة «بل» فين استنباط الحكم الففهي 


وفيه مسألة واحدة: 
دلالة «بل» في حكم الاستدراك من القدر في حقوق العباد. 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليُة 95 


دلالة «بل» في حكم الاستدراك من القدر في حقوق العباد 


هذا الحق المقر به. 

وقد بين هذه المسألة الكاساني يدم بقوله: «الاسْتِذرَاك.. يحلن كَانَ فق 
القَذْرٍ.. . فَتَحُو أنْ يَقُول: «لِقْلانٍ عَلَيَ ألفُ دِرَهَم لا َل ألفان»» فَعَلَيْهِ ألفان 
امكحسانا وَالْقِيَامنُ أَنْ 00 عَلَيْهِ كلاق آلافب. 

وَحْهُ القِيَاسِ: أنَ قَوْلَهُ: «لِقْلانٍ علي ألفُ احم إِفْرَارٌ بألفب, وَقَوْلُهُ جولا» 
رُجُوعء وَقَوْلُه «بّن» اراك وَالرُّجُوعٌ عَنْ الإفْرَارٍ فِي حُقُوقٍ العِبَادٍ غَيْرُ 
صجيح» وَالِاسْتَدْرَاك صّحجيح. 

وَجْهُ الاستخسّان: أن الإقْرَارَ إخْبَارٌء وَالمُخْبَْرُ عَنَهةُ هما يَحْرِي العلَط فِي 
قَدْرِهٍ 1 عَادَةَ فتقَمٍْ الحاحة إلى اسْتِذْرَاكِ العلَطٍ فيه فَيْعبَلَ ذا لَمْ يَكُنْ مُنّهَما 
فيه وَهُوَ غَيْرُ مُنّهَم في الزٌيَادَةٍ عَلَى المُقَرٌ به فَتَقبِلُ مِنْهُ .. 1 


التوضيح والبيان 


أولا: تحرير محل النزاع: تدور المسألة حول ما يستفاد من حرف العطف 
«بل»» فلو قال قائل: «لفلان عَلَيّ أل دِرْهَم لا بَلْ ألفان». فماذا يلزم المقِد؟ 


ثانيًا: اختلف الحنفية في المسألة على رأيين: 


الرأي الأول: يلزمه ألفان التحيناناء وهو قول محمد وأبي يوسفاء ووجه 
ذلك: أن الجملة فيها إقرار» والإقوان إخنان» والمخبر 'عنه مما يجري ,الغلط في 
1 

الرأي الثاني: بازمه تاد الراك قواساء هوا قول زكر ووجه ذلك: أنّ قَوْلَهُ 
«لفلان علي ألفك دِرْهّم». إِفْرَارٌ بألف, وَقَوْلهُ: «لا» رُجُوعء وَقَوْلهُ: «بَل» 
اسْتدْرَألك» َالرُجُوعٌ عَنْ الإمرَارٍ في حُفوق العِبَادٍ عَيْرُ صَحِيحٍء وإقزارة المالين 

متحر فزياة 1 


.)؟١5/10/( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)" ٠ ١/9( «تحفة الفقهاء»‎ () 
.)١ 0 1/8) و«تبيين الحقائق» (ه/7'/) و«حاشية ابن عابدين»‎ ١ ١/ل١( انظر: «أصول السرخسي»‎ (2 


ثالنًا: بيان مختصر بمعاني حرف العطف «بل»: 


«بل» تكونُ للاضراب والعدول عن شيءٍ إلى آخرّء إن وقعت بعد كلام 
مَتْبَتِء خبرًا أو أمرّاء وللاستدراك بمنزلة: «لكنْ»» إن وقعت بعد نفي أو نهي» 
1 فحف ييا" لذ تور أن بكو معطو نيا مدن | غير ملك 


وإن وقعت بعد الإيجاب أو الأمرء كان معناها سَلبَ الحكم عما قبلّهاء حتى 
000 عنهك وجعلَة لِمَا بعدّهاء» نحو: «قام سليمٌء » بل خالدٌ»» ونحو: و 


وإن وقعت بعد النفي أو النهيء كان معناها إثبات النفي أو النهي لِمَا قبلها 
وجعل هذه لِمَا بعدّهاء نحو: «ما قام سعيدٌ بل خليلٌ»» ونحو: «لا يَذْهبٌ سعيدٌ بل 
خليلٌ». فإن تلاها جملةٌ لم تكن للعطف, بل تكونُ حرف ابتداءٍ مُفيدَا للاضراب 
الإبطالي أو الإضراب الانتقالي: 


فالأول: وا تعالى: 9 وَكَالُواْ أَتَحَدَ ابم د سبحلهء بل عباد 
ررس 2(4)» أي: بل هُم عبادٌء وقوله تعالى: 2-0 


7 
لقي كول تدلى: ( يوق 9 وان و 2ب ا 
سس ب م ششحم ره لو ملا وى بو سا لج برع ووم 
الحو لك ''» وقوله تعالى: #ولدياكتبُ ا بم في 


0 بي(4) 12 
رابعًا: الدليل النحوي: 


احتج أصحاب الرأي الأول: بأن «بل» حرف موضوع لإثبات ما بعده؛ 
والإعراض عما قبله» على سبيل التدارك» فكأنه قال: لا» بل مع ذلك الألف ألف 
آخرء فهما ألفان عليه (). 


.]١5/7١ [سورة الأنبياء:‎ )١( 

(9):[نحورة المومتويخ+1/00//17]: 

(؟) [سورة الأعلى: 5/417 231 .]١5‏ 

(4) [سورة المؤمتوة: 98+ *+]. 

)5( انظر: «مغني اللبيب» الى و«رصف المباني» 069 و«الجنى الداني» (5؟'), و«حاشية 
الصبان» لحكل و«همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» كاك و«جامع الدروس العربية» 
9لا .)١‏ 


© انظر: «أضول البزدوي» اللي واأضول الشاشي» ز(قكه "). 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١8‏ 


وقد أكد النحاة هذا المعنى ل «بل» وجمهور النحاة على أن «بل» اذا وقع 
بعدها مفرد فهي حرف عطفء. ولهما في ذلك حالان. 

- إذا كانت بعد إيجاب أو أمر نقلت حكم ما قبلها لتاليها المفردء وصار ما 
قبلها مسكوتا عنه لا يحكم له بشيء» نحو: «قام زيد بل عمروء واضرب زيدا بل 
عمرا». 

- أما إذا كانت بعد نفي أو نهي فهي لتقرير حكم الأول وجعل ضده لما 
بعدهاء نحو: «ما قام زيد بل عمروء ولا تضرب زيدًا بل عمرا». 

0 المبردء» وعبد الوارث: أنَْ تكون ناقلة معنى النَفْي وَالنْهْي إِلَى مَا 
بعدها على تقدير: ولاه قاء. عسوو وبل ا تصرب كمراي» لعن ابن مالك يسنم 
ذلك وعذده مخالفا لاستعمال العرب )١(‏ 


ومن النحاة من ذهب إلى أ «بل» بعد النفي على معنى واحدء وهي أن 
توجب للثاني ما نفي عن الأول بمنزلة: «لكن» وأما إذا أردت الإأضراب عن 
الأول لزوال الغلط أو النسيان فتأتي بالبدل فتقول: «ما جاءني زيد عمرو». ولا 
تقول هنا «بل عمرو» (" 


واتفق النحاة على أنه قد تزاد «لا» قبل «بل»؛ وذلك لتوكيد الإضراب بعد 
الإيجاب كما هو الحال في المسألة موضوع النقاش؛ وشاهده قول الشاعر: 


وَجْهَكَ البَذرٌ لا بَلِ الشمّمنُ لو لم | يُقض للشمْس كسفة أو أفول 7 
اشن نل شوشم ول وخا ريد لد اللاو ري رن 
وما هَجَرُتَكِ لا بل زَادَنِي شغفا | هجْرٌ وبُعدٌ تراخَى لا إلى أجَلٍِ7*ا 


)0( 0 «المقتضب» (١ل/»١‏ 66 20 و«شرح الكافية الشافية» (1/"ده/) و«شرح ابن الناظم» (585). 

(') انظر : «الملخص في ضبط قوانين اللغة» للإشبيلي (ا/إكلاهم), و«الإنصاف في مسائل الخلاف» 
1 

(؟) البيت من بحر الخفيفء وهو بلا نسبة في «الدرر» »)١55/5(‏ و«شرح التصريح» »)١58/7(‏ و«مغني 
و«مغني اللبيب» ١)‏ 20 و«همع الهوامع» الدسة 

(:) البيت من بحر البسيطء وهو بلا نسبة في «الدرر» »)١١7/5(‏ و«شرح التصريح» (؟5/8/7١)»‏ و«مغني 
و«مغني اللبيب» ١)‏ 10 و«شرح شواهد المغني» زكاىة "ل و«همع الهوامع» الدسية 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١.8‏ 


وفائدة «لا» في قول من قال: «قام زيد لا بل عمرو» أنها نفت القيام عن 
زيد وأثبتته لعمروء ولو لم يجئ ب «لا» لكان قيام زيد في حكم المسكوت عنه. 
فيحتمل أن يثبت ويحتمل ألا يثيت 7 


احتج أصحاب الرأي الثاني: فلا يظهر لهم دليل قال به النحاة. 


الأثّرُ النحويٌ للحكم الفقهىّ 


للكت مما سدق :أن تهون النتداه وال الققه على أن 61011 تكنز اننا فبلها 
تنبت ما بعدهاء وعليه: فالرأي: أن من قال: «لفلان عَلَيَ أل دِرْهم لا بَلْ 
ألقان»» فيلزمه ألفان لا غيرء والله أعلم. 


)0( انظر: «مغني اللبيب» 1ه و«شرح التسهيل» (؟إخكمل و«شرح المرادي» (9/:؟ 5ك و«شرح 
التصري على التوضيح» كلا و«شرح أبيات مغني اللبيب» 9ل و«النحو الوافي» الل 
و«أوضح المسالك» (5537/9). 


المبحث الثالث 
دلالة «شم» في استنباط الحكم الفقهي 


وفيه مسألة واحدة: وقت النية بالنسبة لصوم رمضان. 


وقت النية بالنسبة لصوم رمضان 


صرء شهو رمطدنفريض. وركنّ مِن أركان الإسلام؛ وقد نقَلَ الإجماع 
على فرضيّتِه: ابن قدامة ('2, والنوويٌ ("), وابنٌُ تيميّة0". 


وقد اختلف الفقهاء في وقت النية بالنسبة لصوم رمضان. 


وقد بين هذه المسألة الكاسانِيّ يَرْلَنكٍ بقوله: «وَأَما الكَلَام م مَعْ الشافِِيّ فِي 
صوم رمسان ؤي يتاروي عن النبي 295 أنه قل: «لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ 
الصَّوْمَ مِنْ اللَيْلِ» (' '. وَلِأنَّ الإمْسَاكَ مِنْ أوَّلٍ النَهَار ِلَى آخِرِهٍ رُكْنٌ فلا بُدَّ لَهُ مِنْ 
الَيّة لِيَصِيرَ يِه تَعَالَىء وَقَدْ انْعَدَمَتْ في أَوَّلِ النَمَارِ فلم يَقَْ الإمْسَاكُ فِي أَوّلٍ اللّهَار 
َِهِ تَعَالَى لِقَقْدٍ شَرْطِهء فَكَدَا البَاقِي لِأنّ صّوْمَ القَرْضٍ لا يَتَجَرَأَ وَلِهَدَا لا يَجُورْ 
صو نكاد وللكدر أن واادرنن اناا رده ود الوا ركد ا 

(وَلنَا): ول 1 «يْيِنّ لَك للد ألضِيَا اَمَك 204 إِلَى قوله: «اثرّ يسا 
ألصِيَام اكل 4 5 )» أَبَاحَ لِلْمُوْمِنِينَ الأكل» وَالشرْبء وَالجِمَاعٌ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ 
إلى طُلُوع الفجرء وَأمَرَ بالمنيام عَنْهَا بَغد مُوع الجر متَخْرَا عله أن كلمة 
«ثم» لِلتَعْقِيبِ مع التَرَاخِي فَكَانَ هَذا أمْرَا بالصّوم متراحيا عَنْ وَل النْهَارٍ 
وَالأَمْرُ بالصّوم أُمْرٌ بالنيّةِ إذ لا صِحَة لِلصّوم شَرَعًا بدُون الي فَكَانَ آَمْرًا 
بالصّؤم بنيّةِ متَأَخَرَةٍ عَنْ أَوَلِ النّهَارِ وَكَدْ أتَى به فَقَدَ أتَى بِالمَأمُورٍ به فَيَخْرْج عَنْ 
العُهدَةِء وَفِيه دَلَالَةَ أنّ الإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النّهَارِ يََعُ صَومًا وُحِدَتْ فيه اليه أو لَمْ 
تُوجَدْ لأَنّ إِنْمَامَ الشَيْءٍ يَقْنُضِي سَابِقِيّة وُجُودٍ بَعْضٍ مِنْفمي ". 


.)٠١5/9( قال ابن قدامة: «وأجمع م المُسلمونَ على وجوب صيام شهر رَمَضانَ». «المغني»‎ )١( 

(؟) قال النووي: «وهذا الحُكمْ الذي ذكره ‏ أي الشيرازني صاحب المهدّب ‏ وهو كون صوم رمضان ركنا 
وفرضاء مُجِمَعٌ م عليه» ودلائل الكتاب والسنّة والإجماع» متظاهرةٌ عليه». «المجموع» (كركهة١).‏ 

2( «مجموع الفتاوى» (5؟/5١‏ 10 » وقال ابن المنذر: «وأجمع كُ مَن قز عنه من أهلٍ العلم 2 وجوب 
صيام شهرٍ رَمَضانَ». «الإشراف على مذاهب العلماء» (9//ا١٠).‏ 

(:) رواه ابن ماجه في «سننه» (كتاب الصوم/ باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في الصوم) 
»)٠7٠١(‏ والترمذي في «جامعه» (أبواب الصوم/ باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل) 2)7١(‏ 
والنساتي في «المجتبى» (كتاب الصيام/ ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك) (771؟) عن حفصة. 
(©) [سورة البقرة: .]١81//5‏ 

(5) [سورة البقرة: ؟//81١].‏ 

6 «بدائع الصنائع» (؟/5ثى). 


أولَا: تحرير موطن النزاع: 


محل اتفاق: لا يصحٌ الصّومٌ بدون نيت وذلك باتفاق المَذاهِب الفِقهيّة 
الأربّعة: الحنفيّة ('» والمالكيّة (")» والشافعيّة 9), والحّنابلة 9). وحُكيّ الإجماعٌ 
على ذلك 7“. كذلك لا يجوز تأخير نية صوم الكفارة وقضاء رمضانء ولا يصح 
صومهما إلا بنية من الليل عند كافة العلماء. 

قال النووي: «ولا نعلم أحدا خالف في ذلك» (). 


محل اختلاف: في وقت النية بالنسبة لصوم رمضان على رأيين: 


الرأي الأول: يجوز صوم رمضان بنية من النهارء وهو قول أبي حنيفة 
يَدْدْهُ وأصحابه» فيتأدى عندهم بنية من غروب الشمس إلى منتصف النهار 7(). 


الرأي الثاني: تجب نية صوم رمضان من الليل» وهو قول المالكيّة (), 
والشافعيّة7'» والحَنابلة (''!» وهو قولُ طائفةٍ مِن السّلّف("). 


)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (١/48١١)ء‏ وينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام 2)"١5/7(‏ و«بدائع 
الصنائع» (١/؟ه ١‏ "«ه .)١‏ 

( «مواهب الجليل» للحطاب 9" "م). 

(؟) «المجموع» للنووي (00/5). 

)5( «منتهى الإرادات» لابن النجار (؟/لاط) وانظر : «المغني» ٠١31/9(‏ 20 و«الشرح الكبير» لشمس الدين 
الدين ابن قدامة (32/5). 

(5) قال ابنُ قدامة: «وجملته أنّه لا يصِحٌّ صومٌ إلا بنيّة؛ إجماعًا فرضًا كان أو تطوُعًا». «المغني» 
ث١ .)١٠‏ 

(1) «المجموع» (3893/5)» وانظر: «شرح السنّة» للبغوي .)١559/5(‏ 

(0) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي »)5515/١(‏ و«فتح القدير» لابن الهُمَام (58/7)» و«تبيين الحقائق» 
للزيلعي »)5١7/١(‏ و«الاختيار» لابن مودود »)١١/١(‏ وشدً رُقَرُ الهَدّلئُ صاحبُ أبي حنيفة في صوم 
رمضنان: على المريض:والفمدافن ققال: ركه واحي فى حقيهارشيدة: النكة مخ اللي كالتضاء» لعدى تيده 
عليهما». 

(4) قال ابن عبد البر: «ولا يجوز صومٌ شهر رمضان إلا بأن يُبَيَت له الصّومُ ما بين غروب الشّمس إلى 
طلوع القجِرٍ بنيّة». «الكافي» (1/ه "كل و«بداية المجتهد» لابن رشد (31/1؟ة؟). 

(9) «المجموع» (9/5ذ؟). 

)0 0 «الإنصاف» للمرداوي 8/9 ٠‏ 30 و«المغني» ١/9‏ 4). 

)١١(‏ قال الشوكاني: «فيه دليل على وجوب تبييتٍ النيّة وايقاعها في جزءٍ من أجزاءٍ الليل» وقد ذهب إلى ذلك 
ابن :عمن وجاير ابن يزيد مخ 'الصحابة:.. ومالك والليث وايق. .أن 'نتك' ب(فيل: الأرطان» (995/4)+ وانظرا: 
«المحلّى» لابن حزم .)١5١/5(‏ 


ثانيًا: الدليل النحوي في بيان وقت النية بالنسبة لصوم رمضان: 


0 و َع 


قال تعالى: «أيلّ لَكُم لله بِلِهَ حسماو لفك إل ساد م هنَّ لياس لَك لياس 
ل عَم لَه نكم ا أده 0 ل عط افد 
كا ما كد ب الل سك فكوا وأشروا حن نين لك القيط الأبض قن الل امسوم 
المَجرثرٌ أيمرأ أ صَيَام !ك3 لل لا دشري وَأ كوه لجرا دو لَه ئّ 


دعو 5 


0 تبت ان انو اناس لكلو بتورك 04 . 


وجه الدلالة: 

- أباح الله تعالى للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى 
طلوع الفجرء وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخرًا عنه: لأن كلمة: «ثم» 
للتعقيب مع التراخي؛ فكان هذا أمرًا بالصوم متراخيًا عن أول النهار» وقد أيد 
الزمخشري (ت 7ده) رأي الأحناف في أن الآية فيها دليل على جواز النية 
بالنهار (") 

: والأمر بالصوم أمر بالنية» إذ لا صحة للصوم شرعًا بدون النية» فكان 
أمرًا بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار» ومن أتى بالمأمور به» فيخرج عن 
العهدة» وفيه دلالة على أن الإمساك في أول النهار يقع صومًا وجدت فيه النية أو 
لم توجدء لأن إتمام الشيء يقتضي سابقية وجود بعض منه؛ ولأنه في وقت متعين 
شرعًا لصوم رمضان لوجود ركن الصوم مع شرائطه7) 


ثالفًا: بيان اختلاف النحاة في إفادة «ثم» للترتيب» وذلك على رأيين: 


الرأي الأول: أن «ثم» تفيد الترتيب مَعَ الثَّرَاخِيء وهو رأي جمهور 
النحاة/*): 


قال سيبويه: «ومن ذلكء: قولك: «مررت بزيد فعمرو»؛ و«مررت برجل 
فامرأة». فالفاء أشركت بينهما فى المرور» وجّعلت الأول مبدوءًا به. ومن ذلك* 


.]1810//7 [سورة البقرة:‎ )١( 

2( 0 : «تفسير الزمخشري» /١(‏ 56 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» (؟65/7)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي »2)"١5/١(‏ و«شرح التلويح على 
التوضيح» (اإلعدكل) و«أضول البزدوي» .)١ ١4/1(‏ 

)5( انظر: «مغني اللبيب» ,)1١19(‏ و«المقتضب» تحال و«الصاحبي» لفك 30 و«شرح الرضي» 
(517/5)» و«الأشباه والنظائر» للسبكي (59/7١١).؛‏ و«النحو الوافي» لعباس حسن (؟/511). 


«مررث برجلٍ 2 اعرايع فالمرور ههنا مُروران؛ وجَعَلَتْ ثْمَ الأول مبدوءًا به 
وأشركث بينهما فى الجرّ» 7") 
وقال المبرد: «وثم مكل لقان إلا أنها أشد تراخيا» (). 


وقال المرادي (ت 49'اه): «حرف عطفء. يشرك في الحكم, ويفيد 
الترتيب بمهلة» فإذا قلت: قام زيد ثم عمروء آذنت بأن الثاني بعد الأول بمهلة؛ هذا 
مذهب الجمهورء وما أوهم خلاف ذلك تأولوه» (). أي: وما أوهم خلاف معنى 
الترتيب أو ما جاء في ظاهره من النصوص على خلاف هذا المعنى؛ فإنما يُتَأوّل 
ليتناسب مع هذه الدلالة المبنية على الكثير الشائع في استعمال هذا الحرف. 


الرأي الثاني: أن «ثم» لا تفيد الترتيب» وهو رأي الفراء (ت 7٠١1‏ ه)/“) 
ه)!') ومن أدلة هذا الرأي: 


- قوله تعالى: لاحَلفَكر من تفي وبحِدَوَ تم َعَلَ ما وَوْجَهًا 14" ف «ثم» جاءت 
جاءت بمعنى: «الواو» لأنه لما كان خلق بني آدم متأخرًا في الواقع عن خلق 
زوجته حواءء لزم أن تكون «ثم» في الآية بمعنى الواوء وألا تفيد الترتيب؛ 
والدليل على ذلك مجيء العطف بالواو بدلا من «ثم» في قوله تعالى: « #© هُوٌ 
لك حَلْقَكْم ين نفس وَِدَوَ وَجَعَلَ ئها وَوَجهَا 14)؛ والموضوع واحد. 

وأجاب جمهور النحاة بأن «ثم» في الآية لترتيب الإخبار لا الحكم 
والوجودء أو أنها للترتيب في المنزلة (" 


ومن أدلتهم: أن «ثم» جاءت بمعنى «الواو» في عدد من الشواهد 
الشعرية», منهاء قول الشاعر: 


إن من ساد ثم ساد أبوه | ثم قد ساد قبل ذلك جدة 7" 


.)578/١( «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

.)١9317/5؟( وانظر: «المفصل»‎ »)3١/١( «المقتضب»‎ )١( 

2( «الجنى الداني» (55:) وانظر : «البرهان في علوم القران» (515/5), و«شرح الأشموني» (اإحكطلعم 
0 وجاء في «جواهر الأذدب» (515) «أن «ثم» حرف يفيد الترتيب كالفاء مع المهلة والتراخي لأنها 
أكثر حروفًا منها». 

)5( حكاه عنه السيرافي والأخفش وقطربء. انظر : «الجنى الداني» 2/5590 و«مغني اللبيب» د40 و«همع 
و«همع الهوامع» .)١55/9(‏ 

)5( [سورة 00 0 

(1) [سورة الأعراف: 189/92]. 

(") انظر: «مغني اللبيب» »)١707(‏ و«الهمع» »)١95/7(‏ و«شرح الأشموني» .)١159/9(‏ 


وكذلك قول الآخر: 


سألت ربيعة من خيرها أبا ثم أما؟ فقالت: لمه؟ 7" 


وأجاب جمهور النحاة بأن «ثم» في مثل هذا الاستعمال لترتيب الإخبار لا 
الحكم والزمنء ف «ثم» وإن كان يفيد الترتيب بين المتعاطفات؛ فإنه لا يأتي دائمًا 
لإرادة الترتيب الزمني فقطء لكنه يأتي أحيانا للترتيب الزمني» ويأتي أحيانًا 
للترتيب المعنويء ويأتي أحيانا للترتيب الخبريء» بذكر الأهم من الأمورء ثم ما 
يليه في الأهمية» كما قال سيبويه يَيَْدْكُ: «كأنهم إِنّما يقدّمون الذي بيانه أهم لهم 
وهم ببيانه أغنى؛ وإن كانا جميعًا يُهِمَانِهم ويَعْنِيانهم» ("). 


وقال الرضيّ 7): «قد تجئ «ثم» لمجرد الترتيب في الذكرء والتدرج في 
درج الارتقاء» وذكر ما هو الأولىء ثم الأولى؛ من دون اعتبار التراخي والبعد 
بين تلك الدرجء ولا أن الثاني بعد الأول في الزمان» بل ربما يكون قبله» كما في 
قوله: 


إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


فالمقصود ترتيب درجات معالي الممدوح. فابتدأ بسيادته» ثم بسيادة أبيه» ثم 
بسيادة جدهء لأن سيادة نفسه أخصء ثم سيادة الأب» ثم سيادة الجدء وإن كانت 
سيادة الأب مقدمة في الزمان على سيادة نفسه؛ فثم» ههناء كالفاء في قوله تعالى: 
#مِشَس متوَى الم كرييست 4 وقد تكون ْم والفاء» أيضّاء لمجرد التدرج في 
الارتقاء» وإن لم يكن الثاني مترتبًا في الذكر على الأول؛ وذلك أن تكرر الأول 
بلفظه؛ نحو: (بالله» فبالله أو: والله ثم والله)» وقوله تعالى: ## وما أَدَربكَ مَايوْم ألرينٍ (050) 


)0( البيت: لأبي نواس من بحر الخفيف في «ديوانه» (ا/أه هكم و«خزانة الأدب» )1 00 .)١‏ 
و«الادرر» ال وبلا نسبة في «الجني الداني» (5:)» و«جواهر الأذدب» لك 51), و«رصف المباني» 
(1025). 

(؟) البيت لم أعثر له على قائلء وهو من بحر المتقارب» انظر: «الصاحبي في فقه اللغة» »)5١5(‏ 
و«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» :»)55/١(‏ و«الجنى الداني» (57307)» و«الهمع» .)١55/9(‏ 

(؟) «الكتاب» لسيبويه »)"5/١(‏ وينظر: «بدائع الفوائد» .)51١1/١1(‏ 

)5( في «شرح الكافية» ٠/5(‏ 86 

(5) [سورة الزمر: 77/99]. 


١5 


عر مآ رد 2 لين » 7"؛ وقوله: « علا سَوْقَ تَعْلَمُونَ © ثم كلا سَوْقَ 
هع 1و سا 


واستدلوا على عدم التراخي ب: 
- قولهم: «أَعْجَبَنِي مَا صَنَعْت اليَوْمَ ْم مَا صَنْعْتَ أَمْسِ أغجَبُ». 


وأجاب الجمهور: بأن «ثم» في ذلك لترتيب الإخبارء ولا تراخي بين 
الإخبارين 7). 


عرز أسذلو انقو ل الشباهد: 
كَهَزالرَّدَينِيُ تحت العَجَّاجَ ‏ جَرى في الأنابيب ثم اضْطرَب 97 


0 إذا الهز متى جرى في أنابيب الرمح» يعقبه الإضطراب ولم يتراخ عنه (). 


وأجاب الجمهور: بأن «ثم» واقعة موقع الفاء في قوله: «جّرى في الأنابيب 
ثم اضطرّبٌ» 3 


قال الدكتور/ فاضل صالح السامرائي: «والحق 4 ليس المقصود لاحي 
الصفات أم في غير هما :وذلك أن هلاه اللفطة كنيد البعد عمومّاء فهي بفتح الثاء 
«ثم» إشارة إلى المكان البعيد, ويضم الثاء للتراخي في الزمان, والبعد في 
الصفات والأحوال؛ يدل على ذلك استعمالها الكثير في فصيح الكلام» (). 


.]١8 117/87 [سورة الانفطار:‎ )١( 

هه إسورة التكائر: ؟١١7/1,:‏ 4]. 

(') ينظر: «الكتاب» لسيبويه .)5١01/9(‏ 

)5( «مغني اللبيب» )14 10 وانظر: «تاج العروس» (اك/ردك"م). 

(5) البيت: لأبي دؤاد الإيادي» وهو من بحر المتقارب» وهو في «ديوانه» (515)., و«الدرر» ,)١15/5(‏ 
و«شرح التصريح» »)١50/7(‏ و«مغني اللبيب» »)١١9(‏ و«شرح شواهد المغني» (2»)358 و«المعاني 
الكبير» »)58/١(‏ و«المقاصد النحوية» »)١5١/5(‏ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» »)١71/5(‏ و«الجنى 
الداني» (/57)» و«شرح عمدة الحافظ» (؟5١2)6‏ و«همع الهوامع» 31/0 .)١‏ 

(5) «مغني اللبيب» .)١١9(‏ 

(0) «مغني اللبيب» .)١١51201١4(‏ 

.)١ 5١0/9( «معاني النحو»‎ )8( 


جاء في «شرح الرضي على الكافية»: «وقد تجيء في الجمل خاصة 
ال د ا لد وعدم حاسة لح ككا دك رونا 
في قوله تعالى: «ث أت حَلْمَاءحرٌ 4 7 2 أ» وكقوله تعالى: «الحمدٍ لَه أَلََِى 0 
التكواف: والارض: وعكل الطلات والتور .فى الي كعروا ريت يدرت 014 
فالإشراك :يخالق. السماوات: والأرض. مستتعد غير. مناسبء .وهذا. المعتى. فوع 
التراخي ومجازه» 7). 

رابعًا: أجاب جمهور الفقهاء على رأي الأحناف, بقولهم: 

-١‏ نخالف في أن 0 بالصوم أمر بالنية» وتعليله بذلك بأنه: الا صحة 
الأمر بالصوم بل من أداة أخرى كقوله 56 2 ف مآ را 57 ليعبدوا أله و 7 
لزن فا 1 وقوله عم «إِنّمَا الأَعْمَالٌ بِالنَيّاتِ» | 4 أ يناع على ذلك فليس 
الأمر بالصوم أمرًا بالنية. 


"- إذا تقرر هذا بطل ما بناه عليه من أن الشارع أمر بالصوم بنية متأخرة 
عن أول النهارء ولو كان قوله هذا حقا لكان الأفضل أن نأتي بالنية بعد طلوع 
الفجرء وهذا لم يقل به أحدء حتى ولا الأحناف الذين يجوزون النية من النهار. 


'- أن الرسول يكل بين هذم الآية كما بين غيرها من الآياته وَلِقَوَلِهِ عله 
«مَنْ لَمْ يٍُ يُجْمِعِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَخْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» ( ')» فوجب أن نأخذ ببيانه. 


.]١ 5/77 [سورة المؤمنون:‎ )١( 

(؟) [سورة الأنعام: .]١/1‏ 

(؟) «شرح الكافية» (؟5/5١5).‏ 

(4) [سورة البينة: 5/944]. 

(5) رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (باب بدء الوحي) :)١(‏ وفي (كتاب الإيمان/ باب ما جاء إن 
الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى) (24)» وفي (كتاب العتق/ باب الخطإ والنسيان في العتاقة 
والطلاق ونحوهء ولا عتاقة إلا لوجه الله) (75575).» وفي (كتاب المناقب/ باب هجرة النبي عل وأصحابه إلى 
المدينة) (894)» وفي (كتاب النكاح/ باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى) »)507١(‏ 
وفي (كتاب الأيمان والنذور/ باب النية في الأيمان) (1585)» وفي (كتاب الحيل/ باب في ترك الحيل» وأن 
لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها) (”115)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة/ باب قوله عَللِه: 
«إنما الأعمال بالنية» » وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال) )١1107/1١55(‏ عن عمر بن الخطاب. 

(5) رواه أبو داود في سننه (كتاب الصوم/ باب النية في الصيام) (4554؟) عن حفصة. 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


اتضح مما سبق الخلاف بين النحاة في قاعدة هل تفيد «ثم» الترتيب مَعَ 
الثّرَاخِي أم لا؟ وعليه يتخرج الرأيان الفقهيان في اشتراط النية من الليل لصيام 
رمضانء أم تصح النية من النهار؟ 


والرأي: أن الأصل في «ثم» أنها تأتي لتفيد الترتيب مع التراخي وقد وافق 
الكاساني واه جمهور النحاة في ذلك» كما أنه قد تأتي «ثم» بمعنى: «الواو» إن 
دل على ذلك دليل» ويكون معناها حينئذ ترتيب الإخبار. 


و معظم الآيات السابقة التي تأولها كثير من النحاة وا لمفسرين على أن «ثم» 
فيها للترتيب في الإخبار والذكرء يمكن حملها كذلك على أن «ثم» فيها بمعنى 
الفاء؛ وذلك من منطلق أنه لا تراخي ولا مهلة في ترتيب الإخبار والذكر. 


وبالرغم من صحة قاعدة أن «ثُمَّ» لِلنَّعْقِيبِ مَعَ النَّرَاخِي إلا أنه لا يقوى 
استدلال الأحناف على أنه لا تشترط النية من الليل لصيام رمضان بدلالة القرائن 
الأخرى التي وضحت أن النية تسبق العمل فلا صوم لمن لا نية له. 


رمضان ان يعون صائمًا إذا لم يآكل أو يشرب أو 0 م بأنه 0-0 
عن :صللا: ا الأن ا ا 0 يا 
غيرهماء وهم لا يقولون بذلكء والله أعلم. 


المبحث الرابع 
دلالة «الفاء» في استنباط الحكم الففهي 


وفيه مسألة واحدة: دلالة «الفاء» في بيان حكم تكبيرة الإحرام. 


دلالة «الفاء» في بيان حكم تكبيرة الإحرام 


تَكْبِيرَةُ ة الإخرام هي 3 المُصَلّي لافتتَاح الصّلاة ((اللك أَكْبَرُ»» وَسْمّيت بيذلك 
لأنه يَحرّم بها على المُصلّي ما كان حلالًا له قبلها من مُفيدات الصلاة؛ كالأكل؛ 
والشرب» والكلام؛ ونحو ذلك» ومن الحكم في افْتِتَاح الفلدة بالتكبيرَةٍ ذ هي: تنبية 
المُصَلَّي عَلَى عظم مَقَام مَنْ قَامَ لأدَاءِ عِبَادَتِهِ مِنْ وَصّفِهِ بأنواع الكمال, وَأنَّ كل ما 
سِوَاة حَقِير؛ وَأَنَهٌُ تبَارَكَ وتعالى جَلَ عَنْ أنْ يَكُونَ لَهُ شبية مِنْ مَخْلُوقَ فان؛ 
فَيَخْضَعٌْ قَلْيْهُ وَتَحْشُعُْ م جَوَارِحُةُ فهي إعلان من العيد الانقطاع عن كل شيء 
والدخول في الصّلاة» وقد اختلف الفقهاء في حكم تكبيرة الإحرام في الصلاة. 

وقد بين هذه المسألة الكاساني يَيَنْهٍ بقوله: «أمّا النّخْرِيمَةُ فلَيِسَتْ بِرُكْنٍ 
عِنْدَ المُحَقَقِينَ مِنْ أَْصْحَابنَا بَلْ هِيَ شَرْطٌ وَعِنْدَ الشّافِِيّ رُكْنٌ» وَهْوَ قَوْلُ بَعْضِ 
00 وَإِلَيْهِ مَالَ عِصَامُ بْنُ يُوسف. (وَلنَا): قؤله تَعَالَى: #وذكر أسْم ريو فصل 4 

4 “خط الضتاكة عَلَ ب الذكر الذي هوََ النّحْرِيمَةُ بحررفٍ التَعْقيب» وَالاسْتِدْ لال 
بالآيّة مِنْ وَجْهَدْنِ: 

أَحَدُهُمَا: أنَّ مُقْتَضَى العَطف بِحَرْف التَّعْقِيبِ أ فوح الصَّلَاةُ عَقِيبَ ذِكْرٍ 
اشم الله تَعَالَى. 

وَالثَّانِي: أنَّ العطف يَقْتَضِي المُعَايَرَةَ بَيْنَ المَعْطُوف وَالمَعْطُوفٍ عَلَيْهِم (” 


التوضيح والبيان 


أولّا: اختلف العلماء في حكم تكبيرة الإحرام» على رأيين: 


الرأي الأول: تكبيرة الإحرام قرط وليست ركنّاء وهو المعتمد عند 
الحنفيّة (" 


.]١ 5/410 [سورة الأعلى:‎ )١( 
.)١١5/١1( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
.)5؟27/١( و«حاشية ابن عابدين»‎ »)١١5/١( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ا ١٠6‏ 


الرأي الثاني: ةن بد نمت 
الجمهورٍ مِن المالكيّة ( ')» والشافعيّة 3 ('"), والحنابلة ( 
ثانيًا: الدليل النحوي: 


احتج من قال بأن تكبيرة الإحرام شرط وليست ركنا بقوله تعالى: و 
٠ 4‏ عَطّف الصّلاةً عَلَى الذَكْرِ الذي هُوَ النَّحْرِيمَةٌ بحَرْف التَّعْقِيبِ» 
التعقيب» وَالِاسْتِدْلال بالاية مِنْ وَجْهَيْن: 


الوجه الأول: أنَّ مُفْنَضَى العَطف بِحَرْفٍ النَّْقِيبِ أَنْ تُوجَدَ الصّلاةُ عَقِيبَ 


ذِكْرٍ اسْم الله تَعَالَيِء وَلَوْ كَانَتْ انيد رك أكانت الحصنادة رخو ع لخر 
لاسْتِحَالَةَ انعِدَام الشيْءٍ فِي حَالٍ وُجُودٍ رُكْنِهه وَهَذَا خِلاف اللصّ. 


الوجه الثاني: أن العَطّف يَقْتَضِي المُغَاتِرَةَ بَيْنَ المَعطُوف وَالمَعْطُوفٍِ عليه 
وَلَوِْ كَانَتْ 0 للم لأنها: تكون يعض »الله وَبَعْضٌ 
الشوع لنين كَيْررة إن لذزيكن عينة 


ثالنًا: بيان أن «الفاء» للترتيب والتعقيب. 


احتج الكاساني اه هنا بأن «الفاء» هنا فاء التعقيب» وهو أت وقوع 
المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة أو بمدة قريبة (')» وهو رأي جمهور 
التخاة».والأضولييت ( 


)١(‏ انظر: «منح الجليل» لعليش »)551١/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي »)١717/7(‏ و«الشرح الصغير للدردير وعليه 
وعليه حاشية الصاوي» (١/573؟).‏ 

(؟) انظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)551/١(‏ و«أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري +)١57/1١(‏ قال 
النَّووِيُ: «وتكبيرةٌ الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعيّ وأبي حنيفة وأحمدء والعلماءٍ كافَّةَه من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم ذَيُكَ: إلا ما حكاه القاضي عياض #يَدْانْةُ وجماعة عن ابن المسيّب والحسَنٍ والزهري 
وقتادة والحكم والأوزاعي: أنّه سنّة ليس بواجبء وأنّ الدُخول في الصلاة يكفي فيه النَيَّتَه ولا أظن هذا يَصِحٌ 
عن هؤلاء الأعلام». «شرح التّووي على مسلم» (15/54). 

(9) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)35١7/١(‏ و«العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (5107). 
(890). 

(4) [سورة الأعلى: 5/417 .]١‏ 

(©) «بدائع الصنائع» .)١١5/١1(‏ 

(1) انظر: «أوضح المسالك» (57/5)» و«مغني اللبيب» »)١5١54(‏ و«رصف المباني» (175؟)» و«شرح 
المفصل» لابن يعيش (15/8)» و«المحصول في علم الأصول» للرازي »)33725/١(‏ و«التقرير والتحبير» لابن 
أمير الحاج (كإده) و«اللمع في أَضِنولَ الفقه» للشيرازي (1/ه1). 


قال ابن مالك: 


و«الفاء» للتزتيب بانّصّالِ | و «تثمَّ» للثّرتيب بانفِصَال[) 


أي: تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به ("), 
فيكون المعطوف بعد المعطوف عليه لا قبله وهو المقصود بالترتيب» ويأتي 
المعطوف متصلا بالمعطوف عليه؛ أي: مباشرة دون توان أو تأخير. 


وقال سيبويه: «والفاءء وهي تضم الثشسيء إلى الشسيء كما فعلت الواو» غير 
اليا تجا جك لجنيها بحص في لثر عضن وذلك قولك: مررت بعمر فزيدٍ 
فخالدٍ» 7©). وقال فى مومع آخر: «مررت بزيد فعمروء ومررت برجل فَامرأة: 
فالفاء أشركت بينهما فى المرورء وجّعلت الأوَّلَ مبدوءًا به» 0. 


وقال المبود::وزؤهن اتوهنا أن الكانن بعد الأدل وآخ الأمن كينهما قرزيفب> 00 


وقال المرادي المصري: «الفاء للترتيب باتصال» أي: بلا مهلة» فهى 
للتعقيب» وهذا مذهب الجمهور. وما أوهم خلافه يُوّوّل» 00 


المقصود بالترتيب والتعقيب. 
الترتيب نوعان: 
١‏ الترتيب المعنوي. " - والترتيب الذكري !* 


)١(‏ انظر: «ارتشاف الضرب» 2)١185/4(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام »)١181/(‏ ونقل بعض 
الأصوليين الإجماع على أن الفاء للترتيب والتعقيب الأصفهاني في «شرح المنهاج» »)707١/١(‏ وهذا الإجماع 
لا يسلم به فقد ذهب الجرمي إلى أنها للترتيب إلا في الأماكن والمطرء فنقول: نزل المطر مكان كذا فمكان 
كذاء وان كان نزولهما في وقت واحد. «الإبهاج» للسبكي »)555/١(‏ و«الكوكب الدري» للإسنوي (١/98؟).‏ 
(5) «شرح ابن عقيل» (5702/9). 

(؟) نفس المرجع السابق 

(:) «الكتاب لسيبويه» .)١١1/54(‏ 

)5( «الكتاب لسيبويه» (1/1”ة). 

.)٠١/١( «المقتضب»‎ )5( 

(0) «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي كترم المالكي (118/”7)» وذكر في 
«التسهيل» (57) أن الفاء تقع موقع ثمء كقوله تعالى: #فَحَلَقنا الْعلقَةَ مُضْكحدٌ * [سورة المؤمنون: 4/717 .]١‏ 
وانظر: «الحاوي الكبير» »)١15/7(‏ و«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (؟1/5١5١).‏ 

(6) انظر: «مغني البيب» (؟١5١)»‏ و«التصريح» (؟8/5١١)»‏ و«النحو الوافي» (577/9). 


المفضود بالترتيه المعنوي: أن يكون زمن تحدّق المعنى في 0 
متأخّرًا 3 زمن تحققه في المعطوف عليه؛ كما في قوله تعالى: *إ ثم آماله. 
7 5 )» فالإقبار بعد الإماتة» وليس بينهما وقت طويل» ونحو: 1 بدرٌ 
القمح للزراعة» فإنباثه» فنضجُهء فحصاده»», فزمن البذر سابق على زمن 
الإنبات» والنضج. وما بعدهء وهذا المفهوم للترتيب المعنوي هو الذي فهمه النحاة 
المتقدمون» وجعلوا فاء العطف مقصورة عليه(") 


أما الترتيب الذكري أو اللفظيء فهو: وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه 
بحسب التحدث عنهماء لا بحسب زمانهما؛ نحو: «حدثنا المحاضرء عن أبي بكرء 
فعمر» فعثمان 5». 


ومن الترتيب الذكري عطف المفصل على المجمل؛ نحو: قوله تعالى: #مَمَرٌ 
سَأَلُوأْ موس أ كي رمن دَلِكَ فَقَانُوَا ا مه جَهْرَءٌ 4(" فقوله: 0 5 تفصيل 
لقوله: 2 سَأَلَوَاْ مُومَج أَكْبَرَ مِن دَلِكَ #» فالسؤال مجمل بينه بقوله: ‏ أرنا أله 
ع عو رك دو وو 


مو 
1 6 ف ل فَقَالَ رس إِنَّ أب لأا فقوله: 
اد أن يء هلي 4» تفصيل للنداء. 


الود 5 انتودق ايفن نه لجسب لمعل قن ان 4 
بلا تراخ» ولا مهلة؛ أي: دون مدة طويلة مِن الزمن تفصل بين وقوعهماء ولكن 
التعقيب في كل شيء يكون بحسب هذا الشيء» فيقال: «تزوّج فلان» فَوْلِد له»» 
إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل» مع لحظة الوطءء وإن كانث مدته 
متطاولة» فالتعقيب هنا بعدم وجود فترة بد بين التزوج والولادة سوى الحمل» 00 
تعالى: #«أتركر أت له أزلو اسم مه مح الْرْسُ مخصصرا ات انا 
يك 4(), فهنا صباح الأرض مخضرة ليس فور نزول الفططر: ولكن المعنى أنه 


ل د هذا كله ليس مهلة» وفي هذا معنى التعقيب 
إل 


2 


.]1١/8١ [سورة عبس:‎ )١( 
.)١71( انظر: عايب العطف في القرآن الكريم» لحميدة‎ )١( 
.]١5؟/5 (؟) [سورة النساء:‎ 

(؟) [سورة هود: .]55/١١‏ 

(5) [سورة الحج: ؟١؟/17].‏ 

6 انظر: «مغني اللبيب» لك .)١١‏ 


قال ابن هشام: «وتعقيب كل شيّء بحسيه فإذا قلت «دخلت البصرة 
فبغداد»» وَكَانَ بَينهمًا ثلاثة يام وَدخلت بعد تالت فَذَلِكَ تعقيب 0 مدل هذا 
عَادَةء فإذا دخلت بعد الرّابع أو الخَامس فَلَئنَ بتعقيب وَلم يجز الكّلام» (") 


ولينتبه إلى قول ابن هشام يانه - : «ولم يجز الكلام»» فإنه يدل على أن الفاء 
لا ُستعمل فيما لا تعقيب فيه. 


دلالة الفاء على السببية: تفيد فاء العطف مع الترتيب والتعقيب: التسيّب؛ 
أي: أن, يكون المعطوف متسببًا عن المعطوف عليه» ويكون هذا في عطف 
الحدل! '): كقولنا: «سها المصلي فسجد للسهو»؛ فهنا عطفت جملة «سجد» على 

جملة «سها»؛ وبالإضافة إلى معنى الترتيب والتعقيب؛ لأن السجود يكون بعد 
النبهوي قإنها أقادت الفيية:؛ لأن. الحو كان شين النيهز» وتهو ززر هي الصنائة 
الطائر فقتله»» «زنى الرجل فرجم». 


ومن ذلك في كتاب الله: قوله تعالى: 3 موب فق علي 1#" لكام يفن 
عليه» وما بعدها مسبب عما قبلها؛ فإن القضاء عليه بسبب الوكزة. 


الأدلة على أن الفاء للترتيب والتعقيب. 


الدليل الأول: ولو ع د اب 1 اماع الو و وثم . منه» اخافتاع 0 
دخل فيه الأول متصاة 


فالجواب يقع عقيب الفعل دون مهلة» نحو: «ضربت زيدًا فأوقعته»» فإيقاع 
زيد كان عقيب الضرب 7). 

ولى ل تكن الماع للفسفقي لها نوكافة طن الماع إذا له يكن لفط الماطنى 
والمضارع. لكنها تدخل فيه فهي للتعقيب. 


.)5١057( «شرح قطر الندى وبل الصدى»‎ )١( 

)١(‏ قال ابن هشام: «وذلك غالب في عطف الجمل... وقد تَخْلّو القَاء العاطفة للجمل عَن هَذَا المَغنىء كَفَوْله 
تَعَالَى : # الى حَلَقَّ وى () وليك عدر مهد () اذى لج ارق (8) مَجَعَلمْ غْنَكَ أو 4 [سورة الأعلى: 7/477 ؟]» 
وكقوله تعالى أيضًا: « مع يك هله هَجَاَ بعجلٍ سَمِينِ 3 فَعرَيف ِلبيِمَ 4 [سورة الذاريات: 355/5١‏ 707]». 
«شرح قطر الندى» .)5١05(‏ 

(') [سورة القصص: 5/78 .]١‏ 

)5( انظر: «شرح المفصل» (ل/ه1). 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /41ه ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة هه ١‏ 


وبيان ذلك: أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي نحو: «من دخل داري 
أكرمته»» وقد يكون بلفظ المضارع؛ نحو: «من دخل داري يكرم»» وقد يكون 
الجزاء بغير الماضي والمضارع؛ عندها لا بد من ذكر الفاء» نحو: من دخل 
داري فله درهم»» فإذا وجب دخول الفاء على ا وثبت أن الجزاء لا بد أن 
يحصل عقيب الشرطء. علمنا أن الفاء تقتضي التعقيب (' 


الدليل الثاني: استعمال الفاء 3 َخكَام العلل كما يقال: «جاءَ الشكاء 


فَتَأَمَبْي لأن الحكم مرتب على العلة7')؛ فهي تدخل على الحكم «المعلول» وهو 
هنا «التأهب»» ودخلت في المعلولات دن المعلول يتعقب علته بلا تراخ 55 00 


فالأصل أن تدخل الفاء على الأحكام لا على العلل» لاستحالة تأخر العلة عن 
المعلول؛ إلا أنها قد تدخل على العلل على خلاف الأصل بشرط أن يكون لها 
دوامء لأنها إذا كانت دائمة كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء الحكم فيصح 
دخول الفاء عليها بهذا الاعتبارء كما يقال لمن هو في ضيق أو مشقة: «أَبْشِرْ فَقَد 
أتالك ركيم فالغوث هنا هو العلة وقد دخلت الفاء عليه» وهو باق بعد ابتداء 
الإبشار (* )» فلما كان له دوام «الغوث» جاز دخول الفاء عليه. 


وذهب الفراء (ت 7٠١17‏ ه) 7( إلى أن ما بعد الفاء قد يكون سابقًا إذا كان 
في الكلام واوا لو ا لوك ين كَرَيَةٍ أَمْلَكتها مَجَاَهَا 
ْنَا با أو هُمْ فَيأُو » ! أ فذهب في تفسير الآية إلى أن المهلاك والبأس يقعان 
يقعان معاء أو أن مجيء البأس قبل الهلاك؛ أو أن الفاء بمعنى الواو (')» ومعنى 
ذلك أنه يستبعد تمامًا دلالة الفاء على الترتيب في الآية الكريمة (/ 


ويجاب عن ذلك ب: 


.)"0772/١( انظر: «الإبهاج» للسبكي (١/5517؟)» و«المحصول» للرازي‎ )١( 
.)١١8/5؟( انظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» للبخاري الحنفي‎ )١( 
انظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (؟/59).‎ )"( 
.)١170/7؟( انظر: «كشف الأسرار»‎ )4( 
.)00( انظر: «الجنى الداني»‎ (5) 
.]4/2 [سورة الأعراف:‎ )1( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء (١/171؟).‏ 

(8) انظر: «أساليب العطف في القرآن الكريم» لحميدة (؟١١).‏ 


أولا: لو اعتبرنا أن الترتيب في الآية هو نوع من الترتيب الذكري لزال 
الإشكال» فعطف مجيء البأس بالفاء على الهلاك من باب عطف المفصل على 
المجمل؛ فالهلاك مجمل وقد فصل ذلك مجيء البأس ١١‏ 


ثانيًاء يمكن تفسير الاية على تقدير «أردنا»» أي: أردنا إهلاكها فجاءها 
بأسناء كقوله تعالى: « فَإَِا مََتَ لمان كََسْتَعِدٌ به مِنَّ ألقَّيِطن أَلبَمِر 4("!؛ أي: إذا 
أزذت 'قراءة القز ان فاستعة جاه 11 

وهناك آراء أخرى في تأويل الآية ذكرها القرطبي في تفسيره؛ فقال: 


«وقيل: إن ن الهلاك وَاقِعٌ بَعْضٍ القُوم» فيو فَيَكُو نُ التقديرُ: ا َهلَكنَا بَعْضَهًا 
فحاء ها َأسْاء وقيل: أَمْلَكْنَاهًا رضنا مَلاتَكَة العذات ليا كاد قا باسكا ورف 
الاسْتِنْصَالٌ» (* 


ثالكًا: ٠‏ قال الإمام الطبري (ت ٠5ه):‏ «وَقَالَ آخَرُ مِنْهُمْ أيْضًا: مَعْنَى القَاءِ 
في هَذَا المؤضع مَعْنَى الواوء وَقَالَ: تَأُوِيلٌ الكلام: وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أهلَكْنَاهَا وَجَاءَهَا 
بَأسْنَا بَيَانَه وَهَذا قل لا مَعْنَي لَهُء إِذ كَانَ لِلَقَاءٍ عِندَ ارب مِنَ الحُكُم مَا لَيِسَ لِلْوَاو 
في الكّلام؛ فَصَرْفْهًا إلى الأغْلّب مِنْ مَعْنَاهَا عِنْدَهُمْ ما وُحِدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ أَوْلَى مِنْ 
صَرْفِهًا إلى غَيْرِهِ»م 0 


رابعًا: العطف يَقْنَضِي المُعَايَرَةَ بَيْنَ المَعْطُوف وَالمَعْطُوف عَلَيْهٍِ 


قالت الحنفية: وار كلد اللكررقة قد ٠١‏ حاو المقايزار اإني تون 
بَعْضَ الصّلاةء وَبَعَْضُ الشّيْءٍ لَيْسَ غَيْرَهُ إن لَمْ يَكْنْ عَيْنَهُ» 1 


الأثْرُ النحويٌ للحكم الفقهيّ 
اتضح مما سبق أن اسندلال الحنفية بقاعدتين نحويتين يكاد أن يكون 


مجمع عليهماء وهما: 
القاعدة الأولى: «الفاء» للترتيب والتعقيب. 


.)55( انظر: «دلالة حروف العطف وأثرها» لمحمد سامي‎ )١( 

.]18/١5 [سورة النحل:‎ )١( 

2( انظر: «تفسير القرطبي» لل ١/ة/ .)١‏ 

(4:) «تفسير القرطبي» »)١51/1(‏ وانظر: «فتح القدير» للشوكاني .)١١5/5(‏ 
(5) انظر: «تفسير الطبري» .)50/٠١(‏ 

(1) انظر: «بدائع الصنائع» (١/5١١)ء‏ و«البحر الرائق» .)5١17/١(‏ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة /اه ١‏ 


القاعدة الثانية: العطف يَقْتَضِي المُعَايَرَةَ بَيْنَ المَعطُوف وَالمَعْطُوف عَلَيْهٍِ 
وهذا مما جعل الحنفية يقولون بأن تكبيرة الإحرام شرط وليست ركنًا. 


والرأي: أنه مع التسليم لصحة القاعدتين المذكورتين إلا أن الأقرب هو قول 
الجمهور بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. 


ومما يؤيد ذلك: 


أولّا: الأذه لكي اعتمه عاديا الحفية ف التو بشرطية اتكدر ةسراد رقي 
قوله تعالى: # وَدكرَ أسْمَ رَيْوء َصَنَّ 14')» ضعف البعض وجه الدلالة منها كأبي 
حيان الأندلسي 5 5 5ه) إذ وصف احتجاجهم بقوله: «وَهُرَ احْتِحَاحٌ ضَعِيفٌ؛ 
وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: وَذَكَرَ اسْمَ رَبّْه: أيْ مَعَادَهُ وَمَوْقِقَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبَّهِه فَصَلّى ل4» 7" 

ثانيًا: القول بركنية تكبيرة الإحرام لا يلغي صحة هذه القاعدة» بل تصلح 
المغايرة أيضا مع القول بركنية تكبيرة الإحرامء لأنه حينئذ يكون من باب عطف 


لقا لما رُوي عن علي بن أبي طلب وله قال: قل رول للم 6ة. 
«مِفْتَاحُ الصَّلَاة الطهُورٌء وَتَحْرِيمُهَا التُبِيٌ وَتَخْلِيلُهَا النَسْلِيمُ» ١‏ '". فقوله 6ةِ: 
«تحريمها» أي: انحصرت صحة تحريمها في التكبير» لا تحريم لها غيره؛ وهذا 
بين أيه لم يحل في الضبادة من لم نجر.. 


رابًا: لما رُوي عن أبي هريرة َلك قال: أنّ رَسُولَ الله يكل دَخَلَ المَسْحِدَ 
فذحل ر كل فطلي : ثم جَاءَ َسَلَمَ عَلَى رَسُولٍ الله وَكِك هرد رَسُولْ الله يَكِدٍ السّلَام 
قَالَ: «ازجغ فصل فإِنْكَ لَه نُصَلْ» فَرَجَعَ الرَجُلُ فصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى تُمّ جَاءَ 


.]١ 5/410 [سورة الأعلى:‎ )١( 

( «البحر المحيط في التفسير» لل /١‏ )2 وانظر: «تفسير القرطبي» لل / ده 

له رواه أحمد في «مسنده» (مسند علي بن أبي طالب) »)3٠١5(‏ وابن ماجه في «سننه» (كتاب الطهارة 
وسننها/ باب مفتاح الصلاة الطهور) (7575)» وأبو داود في «سننه» (كتاب الطهارة/ باب فرض الوضوء) 
»)5١(‏ وفي (كتاب الصلاة/ باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة) (118)» والترمذي في 
«جامعه» (أبواب الطهارة/ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور) (؟). 

وحسّنه النّووي في «الخلاصة» (1/ لكل وابن حجر في «نتائج الأفكار» ككل وقال الشُوكاني في 
«نيل الأوطار» :)١184/(‏ هله طرق يقري بعضها بعضًاء فيصلح للاحتجاج به»» وصحّح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق «المسند» (؟8/5١١). ١‏ 


إِلَى اللَبِيّ كك فَسَلَمَ عَلَيْهِ فقَالَ رَسُول الله كَكلَِ: «وَعَلَيِْكَ السّلام» ثْمّ قَالَ: «ارجغ 
فصل فإِنْكَ لم نصّل» حَنَى فَعَلَ ذَلِكَ ثلاث مَرَاتٍ. فَقَالَ الرَّجُل: وَالَذِي بَعَتَكَ بالق 
ما أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَمْنِي؛ قَالَ: «إِذا قَمت إلى الصّلاة فَكَبْن ثم اقرَأ ما تَيَسَر 

مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِء ثُمّ ارْكَغْ حَتَّى نَطْمَئْنّ رَاكِعَاء ازفغ حََى تغبل قابماء ثم م اسْجْدْ 
حي كتط واي ثُ ثم ازفْغ حَنََى تَطمَئْنَ جَالِسَاء 3 ثْمّ افْعَلْ لِك في ايك 


كُنّهَام() 

فهذا الحديث يدل على تكبيرة الإحرام تدخل في ماهية الصلاة لا خارجة عن 

وعليه: 

- فلو أحرم لغير القبلة ثم توجه إلى القبلة عند تمامها جاز عند الحنفية» ولم 
يجز عند الجمهور. 

- ولو أحرم وهو حامل نجاسة ثم ألقاها عند تمامها جاز عند الحنفية» ولم 
يجز عند الجمهور. 

وو رنوت كن التكيرة فق الززو ترات شن لربو الخدت عه انكف 
ولم يصح عند الجمهورء والله أعلم. 


0 رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت) (7517)» و(باب أمر النبي كَل الذي لا يتم ركوعه 
5 (724): وفي (كتاب الاستئذان/ باب من رد فقال: عليك السلام) (١175)»؛‏ وفي (كتاب الأيمان 
والنذور/ باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان) (15717)»: ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها) (517/45"). 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١68‏ 


المبحث الخامس 
دلالة «الواو» في استنباط الحكم الفقهي 


وفيه خمس مسائل: 


المسألة الأولى: دلالة الواو في التّزتيب في الؤضُوء 
المسألة الثانية: دلالة الواو في علاج نشوز الزوجة. 


المسألة الثالثة: الواو للمغايرة أو التشريك في قوله تعالى <« # إِنّمَا أَلصَّدَقتٌ 
ِلْفُمَرَكِ وَالْمَستكين 0 


المسألة الرابعة: الواو الزائدة ووقوع الطلاق 
المسألة الخامسة: : تعليق الطّلاق عَلَى مَالِ بحرف الواو. 


المسألة الأولى 
دلالة الواو في التّرْتِيب في الوضوء 


من : المشسائل: القن :أختلقك :فيه أهل: العلم.مسالة حك الترتيبة نين أفعان 


وقد بين هذه المسألة الكاسائِي اده | بقوله: «الثَرْتِيبُ فِي الؤْضُوءٍء ان 
للب وك وَاظَب عَلَيْ وَمُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ السُنَقَ وَهَذَا عِنْدَنَاه وَعِنْدَ الشافِعِيٌ 
هُمَ فَرْضٌ» وَجَْهُ قَوْلِه أن الأَمْرَء وَإِنْ تَعَلَقَ بِالغَسْلِء وَالمَسْح فِي أآيَة الْوَضُوءٍ 
بِحَرْف الوَاوء وَأَنَهَا لِلْجَمْعِ المُطْلّقٍ لَكِنَّ الجَمْعَ المُطْلَقَ يَحْتَمِلُ التَرتِيتَ فَيِحْمَلَ فيُحْمَلٌ 
عَلَى الثَّرْتِيبِ بِفِعْلِ رَسُولٍ الله يَلَلةِ حَيْتْ عَسَلَ مُرَنَبَا فَكَانَ فِعْلْهُ بَيَانَا لِأَحَدٍ 


المُختَمَلَيْن 7 
(وَلَن) م وَالجُمَعُ بِصِفَة التَرْتِيبِ جَمْعٌ ميد وَلَا 
يَجُورُ تَقِْيدُ المُطْلَقٍ إلا بدَلِيل» ١‏ 


التوضيح والبيان 
أولا: آراء العلماء في ترتيب أفعال الوضوء: 


الرأي الأول: وجوب الترتيب» وهو مذهب الشافعية 7)» والحنابلة» واختيار 
الام مان اعت ل عسئي لس كر ل 
عنام )» ومذهب 0 (', وهو اختيار أبي القاسم الزجاجي7") 
والمبرد ") وغيرهم من المحققين (') 


)0( 
( انظر: «الحاوي» ريدي (1/ 5 و«المجموع» للنووي »)4531/١(‏ و«نهاية المحتاج» زك/ءه؟). 
2( انظر: «كشاف القناع» (اإكمل » و«شرح المنتهى» ١/١(‏ ه)ء و«المغني» (1/كه .)١‏ 

(5) انظر: «بداية المجتهد» .)١9(‏ 

(5) انظر: «الذخيرة» للقرافي »)715/١1(‏ و«المنتقى شرح الموطأ» للباجي .)57/١(‏ 

6 انظر: «المحلى» (؟/5ك). 

6 انظر: «حروف المعاني» للزجاجي (50). 

)0( انظر : «زينة العرائس» (559). 

(9) انظر: «معاني الحروف» للرماني (59١١)ء‏ و«الجنى الداني» (571)»: و«مغني اللبيب» .)١9(‏ 


والدليل: أن الواو واو العطف في الآية: «وَيْرِيَكْم إِلَ الْمَرَافِقَ 4(" وما 
علف لين ذلك داور من نفع لز امن روقين ١‏ رار خلين».. ذل على الو شيب 
قالوا: وعلى القول بأن الواو لا تفيد الترتيب» فقد دل على وجوب الترتيب بين 
أفعال الوضوء ما يلي: 


أولّا: قولٍ الله تعالى: ًا كُمَمْمَ إِلَ الصَّلرةِ ار جُوَكُم وَأَيْدِيَكم 91 


لْمرَافِقَ وأمستكوا وأ برءوسكُم وَأَنَعْلَكُم يا لكعبين 4 ( 5 06 سيقت لبيان 
الوضري الزاهف ل المسدون» حيك انه لكر بكب :امن لقنن 3 


ثانيًاء ا ا المأمور 
ا ال ل 
وكثرة المواطِن التي حكوها (؛) 


ثالتًا: أن الوضوء عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعضء» 
فوَجب فيها الّرتيب كالصّلاة والحجّ ©) 


الرأي الثاني: لا يجب الترتيب في الوضوء. بل هو سنة.» وهو مذهب 
الحنفية كما ذكر الكاسانِيّ ()» والرواية الأخرى عند المالكية "!» ورواية عن 
أحمة حكاها انو الحظاتك 1" 


ا بم ال ا اك 


00 

(0 

(؟) انظر: «المجموع» للنووي .)555/١(‏ 

(4) انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (555/545). 

(5) انظر: «المجموع» للنووي .)551/١(‏ 

(1) انظر: «المبسوط» للسرخسي »)18/١(‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (1). 

(0) انظر: «عيون الأدلة» لابن القصار ».)5١7/(١‏ و«الثمر الداني» (517). 
(8) انظر: «الكافي» لابن قدامة (١/8/١١)ء‏ و«المغني» .)١55/١(‏ 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 35 


ثانيًا: آراء النحاة في مسألة:٠‏ «هل تفيد الواو الترتيب؟»», على رأيين: 


الرأي الأول: تفيد الواو الترتيب» وورد ذلك متناثرًا في يعض كتب النحو 
كيك نكر اررملي إن اقصرب:! الارعي دن عييهى الزيدي قير إلى جواق إن 
الوإ ققد الترتيب 17 


قال ابن هشام: «وَقول السيرافي إن النَّحُويين واللغويين أَجمعُوا على أَنًا لَا 
تفيد التَرْتِيب مَرْدُود بل قَالَ 0 إيّاه قطرب وَالويعي وَالفراء وثعلب وَأَيُو 
عمر الزاهد وَهِشام وَالشافِعِيَ» (” 


قال العلائي (ت ١كلاه):‏ «وَهوَ قول بعض الكُوفيين مِنْهُم تغلب وَابِْن 
درِسْتوَيْهِ حَكَاهُ عَنْهُم جمّاعَة من النّحَاك وَعَرْاهُ جمَاعَة إِلَى الإمَام الشافعي رحمة 


الله عَلَيْه - وَذكر بعض الحَتَِيّة أنه نص عَلَيْهِ فِي كتاب أخكام القْرْآنء وَبَعْضْهِمْ 
أخذه من لازم قله فِي اشْتِرَاط التّرْتِيب فِي الوضوء وَالتَيَمُم اله الطااق: 
وَالحق: أن ذَلِكَ لَيِسَ قولا لَهُ بل هُوَ وَجه فِي المَذهبء 0 
الأصْحّاب» 7©). كما نسب القول بإفادتها الترتيب إلى الكسائي (©) 


واحتج المثبتون للترتيب بما يلي: 

أولا: أنه وردت آيات جرى فيها الترتيب بين المتعاطفات: 

- كقوله تعالى: #يتأئهًا 2< كرا اك لمكا وأعدوا رك وافمسلوا 
لْكَْرٌ اعَلَكُمْ مُْحُوست © * 7"), والركوع قبل السجود7") 


)0( انظر: «ارتشاف الضرب» لك و«التذييل» (:/7ه 10 و«توضيح المقاأصد» (؟/ه1 ).2 
و«مغني اللبيب» (515)»؛ و«شرح الأشموني» (19/95)» و«التصريح» (١/5؟١)ء؛‏ و«الهمع» .)١١5/5(‏ 
2( انظر: «معاني الحروف» للرماني (59). 

(؟) «مغني اللبيب» (555). 

وقال السبكي: «وقد قيل: إن الناقلين لكون الواو للترتيب عن الشافعي إنما هم قوم من الحنفية من غير كَبْتء 
بل بمجرد ظن من مسألة الترتيب في الوضوء؛ ولذلك قال 0 أبو منصور البغدادي: «معاذ الله أن يصح 
هذا النقل عن الشافعيء بل الواو عنده لمُطلق لاد الك ا قلت: وهو اللائق بقواعد مذهبه» وعليه تدل فروعه» 
وقد اتفق الأصحاب قاطبة على أن قول القائل: وقفتُ على أولادي» وأولاد أولادي (مقتض للتسوية) والتشريك 
بينهم دون الترتيبء؛ ولا نعلم أحدًا قال بالترتيب». «الإبهاج» (36857/9). ْ 

(:) «الفصول المفيدة في الواو المزيدة» (68). 

)5( انظر: «شرح الكافية» (؟إكككل » و«همع الهوامع» (5/: .)3١‏ 

(5) [سورة الحج: 7؟/707]. 
0( 


') انظر: «منتهى السول» اللات 30 و«رصف المباني» (75ة)» و«تيسير التحرير» (ك/لحد). 


جيب: أن الآية لم يأت ل ا من الواو في 
اللي ولكن من كول كل «صَلُوا كما رَأيتَمُونِي يي أصَلَي» ( '". وكان يَكِةِ قد رتب 


- وكقوله تعالى: « - ِنَّ ألصَعَا وَالْمَروَة من سَعَارٍ ج00 


وأجيب : بآن الواو لو كانت للترتيب ما اشتبه هذا الأمر على الصحابة وهم 
أهلاللضات 9) 


ثانيًا: أن سُحَيْما عَبْدَ بني الحسْحاس أنشد عند عمر بن الخطاب وَإه: 


ووعمه 


عُمَيْرَةَ ودّغ إن تجهّزت غاديا ١‏ كفى الشيْبْ والإسلامُ لِلْمَرْءِ ناهيا ©) 
)2 


000 00 َه لو ١‏ كنت قدمت 5 على 000 لأجزلك” فدل إنكار 
وأجيب: أن عمر يتك قصد إعظام الإسلام بإفراده بالذكرء ففيه ترك للأدب. 


الرأي الثاني: لا تفيد الواو الترتيب» وإنما هي لمطلق الجمع(')؛ فيُعطف بها 
بها 


000 رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة»‎ )١( 
وكذلك بعرفة وجمعء وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة) (١15)ء وفي (كتاب‎ 
وفي (كتاب أخبار الآحاد/ باب ما جاء في إجازة + خبر الواخد‎ »)5٠04( الأذب/ باب رحمة الناس والبهائم)‎ 
الضدؤق في الأذان والضلاة والضوم والفزافض :والأحكام) '(745؟) عن مالك يق الحويرك.‎ 

.]١5//؟ [سورة البقرة:‎ )١( 

(") انظر: «كشف الأسرار» للبزدوي (؟7/١١٠١)»‏ و«مختصر ابن الحاجب» (7؟). 

(4) انظر: «المحصول» للرازي »)١6١/١(‏ و«مسلم الثبوت» (١/؟25؟)‏ 

(5) من بحر الطويل» مطلع قصيدة لهء بعضها في «الخزانة» (؟5/5 »)٠١‏ ويروى: غازيّاء وعميرة: اسم امرأة» 
امرأةء وهي بنت سيّده أبي معبدء والبيت في: «الكتاب» (؟2”7/5 525/5)» و«سر الصناعة» »2))١51/١(‏ 
و«الإنصاف» (ا/خحطلل و«شرح المفصل» (0؟ةم) و«شرح عمدة الحافظ» (55/1ة/ء و«أوضح 
المسالك» »)١57/5(‏ و«مغني اللبيب» »)٠١5(‏ و«شرح أبياته» (١/8؟")ء‏ و«الخزانة» ١/لاكت3 »)٠١7/9‏ 
و«كشف الخفاء» ,5١5/١(‏ 7/9؟١),‏ ويستشهد النحويون بهذا البيت - أيضًا على مجيء فاعل «كفى» 
مجردًا عن الباء. 

6 انظر: «شرح المفصل» ةم و«التبصرة» للشيرازي لضفه و«منتهى السول» الاك 300 
و«الإحكام» .)50/١(‏ 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيَّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 5 


لحري ل ور ل 0و الميز3 وين جني 7 وابن 
يعيش 7)» وهو قول جمهور النحويين ١(‏ 


قال ابن مالك: «وزعم بعض أهل الكوفة أن الواو للترتيب» وليس بمصيب. 
وأئمة الكوفة برآء من هذا القول؛ لكنه مقول» (") 


قال العلائي (ت اكلاه): «اختلف العلمَاء في الوَاو العاطفة على مَاذًا تدل» 
وَلَهُمِ فِي ذَلِكَ أقوّال. .. تدل على مُطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المَعِيّة 
أو انتيب وَمعنى ذَلِكَ أَنّهَا تدل على التََشْرِيك بين المَغْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي 
الحكم الَّذِي أْند إِلَيْهمَا من غير أن يدل على أَنّهُمَا مَعَا بالرّمَانِ أو أن أحدهمًا قبل 
الآخرء وَلَا يُنَافِي هَذَا احْتِمَال أن يكون ذَلِك وَقع مِنْهُمَا مَعَا أو مُّرَتبا على حسب ما 
ذكرا به أو على عَكسه وَلَا يفهم شَيْء من ذَلِكَ من مُجَرّد الاو العاطفة» وَهَذَا قول 
الجُمْهُور من أَنِمّة العَرَبِيّة وَالأصُول وَالفِقْهِ وَنَصّ عَلَيْه سِيبَوَيْهِ في بضعة عشر 
مود قر وزاك لرر عرو اللارويوي لفق كار امرواكما اراي 
فيه نظر» (5 


قال سيبويه: «ولم تُلْزِم الواوُ الشيئين أن يكون أحدهما بعد الآخرء ألا ترى 
أنك إذا قلت: : مررت بزيد وعمروء لم يكن في هذا دليل أنك مررت بعمرو بعد 
زيد» (). وقال أيضًا: «إوانها حت نواد لسعم لخر إلى الأول وتجمعهماء 
وليس فيه دليل على أن أحدهما قبل الآخر» !'). 


»)١58( التعبير بمطلق الجمع أصح من التعبير بالجمع المطلقء كما فعل المرادي في «الجنى»‎ )١( 
لأن الأول معناه: أي جمع كانء فيدخل فيه جميع الصورء بخلاف الثاني فإن‎ ».)١154/5( و«التوضيح»‎ 
.)3570/١( معناه: الذي لم يقيد بشيء. انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ 

.)5١5/54 25531/١( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

2( انظر: «المقتضب» (١ل/١ .)١‏ 

)5( انظر: «سر صناعة الإعراب» الس و«الخصائص» ('للكول /. 3 

)5( انظر: «شرح المفصل» ١/0‏ 4). 

6 انظر: «معاني القرآن» للفراء (الكوكل و«الكامل» (ك/روكه/) و«مجالس ثعلب» اماه 
و«الأصول» (55/7): وحروف المعاني» للزجاجي :»)١3"(‏ و«إيضاح الفارسي» :»)١5١١(‏ و«معاني الحروف» 
للرماني (2)59 و«التبصرة» للصيمري س0 و«الصاحبي» (لاه .)١‏ 

() «شرح الكافية الشافية» .)86١/١(‏ 

(6) «الفصول المفيدة في الواو المزيدة» (/51). 

.)5911/١( «الكتاب»‎ )1( 

.)5١5/54( «الكتاب»‎ )٠١( 


المَسّائل النّحُويّة وَالمَرْفئّة فى كتّاب الكَاسَانِنٌ 5417 ه وأَتَرها في الأخكام الفِقْهئّة (دِرَاسَةٌ تخليليةٌ 1 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١55‏ 


وقد احتج الجمهور بالسماع والقياس: 
أما السماعء. ف كالشواهد الآتية: 


الأول: قوله تعالى: ل« يمري مُأ ريك وأَسْجُوى وَرْهى مَمَ اكيت + !أ فقدم 
فقدم السجود على الركوع, ولو كانت الواو مرتبة لقدم الركوع على السجود. ولم 
أن شرعهم كان مخالفًا لشرعنا في ذلك (). 

الثاني: يستدل الزمخشري (ت 578ه) على أن «الواو» لا تدل على 
الترتيب بآية تعد نصًا في هذه المسألة إذ يقول: «فالواو للجمع المطلق من غير أن 
يكون المبدوء به داخلا في الحكم قبل الآخرء ولا أن يجتمعا في وقت واحدء بل 
الأمران جائزان» وجائز عكسهما... وقال الله تعالى: وآ حُنُوا نابت نشكحدًا وقولواً 
حَِلِكّ 74")؛ وقال الله تعالى: ##وَفُولُوا َه وَأَدُْلُوا ألْبَا كيدا 4( والقصة 
وا 3 لقصة واحدة» 3 

الثالث: قول الشاعر: 
بَهَالِيِلُ مُنهُمْ جَغفرٌ وابن أمّهُ _ | عَلِي ومِنْهُمْ أخمَد المُتخيّرُ 1 


والشاهد قوله: «ومِنْهُمْ أَحْمَدُ المُتَخَيّرُ»» وهو متأخر في الذكُرء لأن الواو 
لمطلق الجمع؛ ولو كانت للترتيب لقدم النبي كله عَلِىَ جعفر وَعلي ذَلِكَه. 


.]5 7/7” [سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) انظر: «المقتضب» »)١58/١(‏ و«الكامل» (؟/9؟ه, ,)١١١/9‏ و«الأصول» (55/1)» و«سر 
الصناعة» (52/5؟1). و«المقتصد» (”/2)178» و«كشف المشكل» (2»)655 و«المتبع» (2)555/5, 
و«البسيط» (1/هكمم) و«شرح المفصل» الاي0ة و«البرهان» للزركشي (455/5). 

له [سورة البقرة: 5/8/5]. 

(؛) [سورة الأعراف: .]١517//07‏ 

© «المفصل 2 صنعة الإعراب» لل 5). 

(5) من بحر الطويل» لحسان بن ثابت ؤَكَهُ وهو من قصيدة في «ديوانه» )٠١3 2٠١7(‏ في رثاء أهل 
مؤتة» والبهلول: العزيز الجامع لكل خيرء والحيي الكريم. «اللسان» )"7/١١(‏ (بهل)» انظر: «ديوان حسان» 
»)٠١9(‏ و«الكامل» (؟579/5, »)١١١7/*”‏ و«معاني الحروف» للرماني (59)» و«كشف المشكل» (1؟2)5 
و«شرح جمل الزجاجي» 1//ا" ؟)ء و«العقد الفريد» (ه/07؟). 


وأما القياس» فما يلي: 


الأول: أن الواو فى الاسمين المختلفين بإزاء التثنية فى الاسمين المتفقين» 
فيقال: «جاء الزيدان»: أما إذا اختلفت الأسماء فإنه يقال: «جاء زيد وعمرو»»: 
ولا تمكن التثنية» فعطفوا بالواوء فكما أنه إذا قيل: «جاء الزيدان» لم يكن اللفظ 
دالّا على تقدم أحدهماء بل كان مقتضاه لجتباعهنا في الفعل فقطء فكذلك العطف 
بالواو إذا لم تمكن التثنية» لاختلاف الاسمين ("). 

الثاني: 50 نحو: «اشترّك 
زيد وعمرو»» و«اختصم بكر وخالد»»؛ لآن التفاعل لابد له من فاعلين» ولا يكون 
من واحدء ولو كانت الواو للترتيب لجاز: «اختصم بكرء واشترك زيد». 


قال أبو علي الفارسيّ: «ولو قلته بالفاء أو بثم لجعلت الاختصار والاشتراك 
من واحد» (" 


الثالث: أن الفاء للترتيب بلا خلافء؛ ولو كانت الواو للترتيب لكان هذا 
اشتراكًاء لأنه يكون للمعنى الواحد حرفان» وأحدهما يغني عن الآخرء وإذا جعلنا 
الواو تفيد الترتيب فقد سَلَبْنا الجمع الحرف الدالَ عليه» ولابد من حرف يدل على 
الحم ا 


اثالتًا: : اختار الكاسانِيّ في أكثر من موضع أن الواو لا تفيد الترتيب» وتكرر 


منها: قوله: «قولة السَّلامُ ع1 عَلَيْنَا وَعَلَى,ِ عِبَادِ للم الصالِحِينَ» قَدّمَ ذِكْنَ البَشْرٍ 
عَلَى المَلائِكَةِ إِذ المُرَادُ بالحتالكين المَلَائِكَةٌ فَكَذا في السّلام في آخِرٍ الضَّلاق 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نّ أبَا حَنِيفَة كان يَرَى تَفضِيلَ المَلَائِكة عَلَى البَشْرٍ ثُمَّ رَجَعَ فَرَأَى 
اف افر مق لد قلاع موي ون الكادم كلا متطوطا مضه 
عَلَى بَعْضٍ بِحَرْف الوَاو وَأَنَهُ لا يُوجِبْ التَرْتِيت» 7). 


)0( انظر: «التبصرة» للصيمري لطس و«المقتصد» (/11), و«اللباب» ةع و«شرح 
المفصل» (11/0). 

)2( انظر: «الإيضاح العضدي» (1كك/, و«المقتصد» لطي و«المتبع» (؟/: ”كل و«شرح 
المفصل» »)11١/8(‏ و«رصف المباني» (575). 

2( انظر: «المتبع» (كه5:). 


(:) «بدائع الصنائع» (1١/5١5؟).‏ 


المَسّائل النّحْويّة وَالصَّرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١538‏ 


1 ومنها: قوله: «جَمَعَ بَيْنهُمَا فِي الأمر بحَرّفٍِ الوَاو وَأَنَهُ للْجَمْع المُطْلَقٍء 
فَأيهُمَا فَعَلَ يَمَعُ مَأَمُورًَا به فَكَانَ مُعْتَدًا به» 7). 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


اتضح مما سبق أن الخلاف النحوي حول إفادة الواو للترتيب أدى إلى 
الخلاف في مسألة ترتيب أفعال الوضوء: 


فَمَنْ حَعَلّ «زالؤاو© ثفيد :الثراثيي» أوحنيه التركيب بين أخعضاة الوضوع: 

وَمَنْ جعل «الواو» لا تفيد الترتيب استحب الترتيب بين أعضاء الوضوء. 

والرأي: أن الواو تفيد الجمع دون تقيد بترتيب أو معية» وقول أئمة النحو في 
ذلك واضح. فالواو تربط بين ما يفيد المشاركة - صيغة تفاعل ففي ذلك دلالة 
الجمع» كما أن هناك آيات لو قيل فيها بإفادة الواو للترتيب لأدى إلى التناقض» 
وهذا مستحيل في حق الله تعالى» ولو قيل بإفادة الواو للجمع لاستقام الكلام. 


اي 0 


والجمهور لا يلزمون عدم الترتيب في الواوء ولكن الترتيب فيها يقع بحكم 
اللعظ من عير فصن اله في المعدي» ولو كانت موضوعة للترتيب لم تكن أبدًا إلا 
مرتبه 3 فظهور الترتيب في بعض الكلام عاطفة يشهد أنها ليست موضوعة له 
والأصل في المتكلم أنه يقدم في كلامه ما هو أهم بالنسبة له. 


والقول المنسوب للشافعي بأن الواو تفيد الترتيب» لم يأت ذكره ف كتبه 
«الرسالة» «الأم» «الأحكام» فالأقرب أنه مجرد ظن بني على مدألة ترتيب 


والزاي فئ.مسالة تزتيب فزاتطن الوضوع هو :الوجؤب مع !أن الواى لا تفيد 
الترتيب». وذلك وفقا ل: 


-١‏ الابتداء بما بدأ الله به» وذلك وَفْقَا لترتيب الآية. 


. 50 صَ[كََْاللٌ 
؟- ما ورد في سنة النبي 5 


.)١7307/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


"- إدخال الممسوح «أي: الرأس» بين المغسولات «أي: الأيدي والأرجل» 
فيه إشارة ودلالة وقرينة على أنه أريد به الترتيب لأن العرب لا تفرق بين 
المتماثلات إلا لفائدة» ولو أن إنسانا قال: «أكرمت محمدّاء وأهنت خالدّاء وأكرمت 
زيدًا»» فهذا الكلام غير مستقيم» لأنه فصل الشبيه عن شبيهه؛ والله أعلم. 


المسألة الثانية 
دلالة الواو في علاج نشوز الزوجة 


النُشُورٌ لغةً: الاستِعصاءُ والامتِناعٌ والترَقُمُ مِن النَّشِْء وهو ما ارتفمَ 
ظهّر (' 
و 


النُشُورُ اصطلاحًا: هو مَعصيةٌ المرأة زوجّها فيما فرَضَ الله عليها مِن 
طاعنة والمراة: التاتية :* هى الم نقعة .على. رز وتحهاة: التاركة: لأمرة: المعدضة 
١ 1 1 1 ١ 0‏ 


وقد شرع الله وَيْنَ لنا مِن الشرائع والأسباب ما يكفْل القضاءً على النزاع بينَ 
الزوجَينِ فور وقوعهء وقبلَ استفحالٍ أمرهء فبيّنَ الله كبْنَ حقوقّ كل مِن الزوجِينِ 
على الآخرء كما بِيّنَ الفروقّ بِينَ طبيعة الرَّجْلِ وطبيعة المرأة» وكيفيّة التعامل مع 
نشوز المرأة أو الرَّجُلِ إذا وقع. 


وقد بين الكاساني ويَرَْنْكِ كيفية التعامل 0 0 المرأة, فقال: ««وَلَايَةٌ 
النَأدِيب للرّوج إِذَا لَمْ تُطِعْهُ فِيمَا يَلْرَمْ طَاعَنُهُ أن نت ناشزة شِرَّةٌ فَلَهُ أن يُوَدْبَهَا كن 
علَى التَّرْتِيبِ» فَيَعِظَها أَوَلَا علَى الرفْقٍ وَاللينِ بن ول ها رفي من المادفت 
الَائنَاتٍ الحَافِظَاتِ لِلْعَيِبِ ب وَلَّا تَكُونِي مِنْ كَدَا وَكَدَاء فَلَعَلَ تَقْبَلُ المَوَعِطَك تئر 3 
النُشُورَء فَإِنْ نَجَعَتْ فِيهًا المَوْعِظَةٌ وَرَجَعَتْ إِلَى الفِرَاشٍ وَإِلَّا هَجَرَهَا 5 
ُخَوَُهَا بالهَجْرٍ أَوَلّا وَالاعْتِرَانِ عَنْهَه وَتَرْكِ الجمّاع وَالمُضَاجَعَةِ فإِنْ تَرَكَتْ وَإِلَا 
هَجَرَهَا لَعَلَّ نَفْسَهًا لا تَحْتَمِلُ الهَحْنَ . .. فَإِدَا هَجَرَهَاء فَإِنْ تَرَكَتْ النشوز, وَإِلَّ 
صَرَبَهَا عِندَ لِك ضَربًا غَيْرَ مُبَرّحء ولا قاين 

والأضل فيه قوله كلك. لول عافن رشك موظومري وَأَهْجُرُوهُنَ في 
لْمصايع وَأصْربْوَهُن 14 ), فَظَاهِرُ الآيَةِ وَإِنْ كَانَ بحَرفٍِ الؤاو ام 
المُطْلَقٍِ لكِنّ الْمُرَادَ مِنْهُ الجَمْعُ عَلَى سَبيلٍ التّرْتِيبء وَالوَاوُ تَخْتَمِل ذَلِكَي ©؛) 


.)5519/9( و«الصحاح» للجوهري (نشز)‎ »)3١3/1١١( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (نشز)‎ )١( 

( انظر: «المغني» (لالإخدكم » و«مغني المحتاج» (#ردهدكل و«الشرح الكبير» للدردير (؟/؟:؟). 
2( [سورة النساء: 1/5 

(:) «بدائع الصنائع» (575/57). 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ا/ا١‏ 


أولا: الجانب النحوي في هذه المسألة سبق الحديث عنه عند الحديث عن 
مسألة: «دلالة الواو في التّرْتِيب فِي الؤْضُوء 24 وهو يتعلق بمسألة إفادة الواو 
لعطاق. الكهع أو الترييةة وهنا أن بهمهوو الخد عي افد 21 لنبظلق 


الجمع؛ نحو قوله تعالى: «تَآيَيَهُ وأصْحَنبّ التفيكة #4(') 


ثانيًا: بيان أثر العقوبة المترتبة على نشوز المرأة» هل يرتب بينها لأن 
الواو تفيد ذلك» أم يجمع بينهماء أم لا يرتب بينهما في التطبيق؟ على آراء: 


الرأي الأول: ل ا ل 
وهو رأي الأحناف ( '). والمالكية ( ')» والشافعية ( '), والحنابلة )'١(‏ 


قَالَ ابْنُ عَطِيَة: «هَذِهِ العِظَةٌ وَالهَحْرُ وَالضَرْبُ مَرَاتِبُء إن وَفَعَتِ الطَّاعَةٌ 
حك إخذا ها ليتع إلى تادر ج04 


وَقَالَ الرمَخْشَرِيٌ: «أُمِرَ بوَعْظِهنَ 0 َم مّ بهجْرَانِهنَ فِي المَضّاجع؛ ثم 
بالضّرْب إِنْ لَمْ يَنْجَعْ فيهنٌ الوَعْظ وَالهجّرَانُ» 1 


.]١5/؟9 [سورة العنكبوت:‎ )١( 

)١(‏ انظر: «الكتاب» »)4738/١(‏ و«الخصائص» لابن جني :١315/7(‏ 720/9")» و«معاني القرآن» للفراء 
(الكحوكل و«المقتضب» لي 300 و«الكامل» (5/5ه) و«مجالس ثعلب» الحييةة و«الأصول» 
(كده) و«حروف المعاني» للزجاجي انهه و«إيضاح الفارسي» (ركك/ و«معاني الحروف» للرماني 
(59)» و«التبصرة» للصيمري (١/١15١)»؛‏ و«سر الصناعة» (؟177/7)ء و«الصاحبي» »)١517(‏ و«التصريح 
بمضمون التوضيح» (55/75١)ء‏ و«معني اللبيب» (554")ء و«التصريح» (؟55/7١):‏ و«همع الهوامع» 
(كرهه١).‏ 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» (754/7")» و«أحكام القرآن» للجصاص (؟5/١2؟).‏ 

)5( انظر: «مختصر خليل» )4 ١‏ 10 و«شرح الزرقاني على مختصر خليل» ٠/5(‏ 36 و«حاشية الدسوقي» 
(05/1")» وأسقط ابن العربي الضرب حين رجح قول من قال وذكر أن أحسن ما سمع ‏ أن يعظها أولًا ثم 
يهجرهاء والا يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء انظر: «أحكام القرآن» »)57١/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
١/1‏ ). 

5) انظر: «الأم» (ه/14 .)١‏ 

؟) انظر: «مختصر الخرقي» »)١5١(‏ و«المغني» (7/0)» و«العدة شرح العمدة» .)5٠١5(‏ 
,0( «المحرر الوجيز 0 تفسير الكتاب العزيز» (كقة). 
6 «تفسير الزنمخشري» زثلاءه). 


) 
) 
) 
) 
) 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١0‏ 


فلا ينتقل الرجل من حالة إلى حالة أخرى من العقوبة» حتى يغلب على ظن 
الزوج عدم إفادتها فينتقل إلى الحالة التالية. 


وأجاز بعض الشافعية كأبي إسحاق الفيروز أبادي أنه إذا ظهرت منها 
أمتازدات “النشور اله أن يخيرهها دون مو اهاة الذر فيه واما إذا تشر كك عر د نهد ان 
يهجرهاء وله أن يجمع بين الهجر والضرب ("» وأجاز البعض إذا لججن في 
النشوز يكون له الجمع بين هذه العقوبات (" 


الرأي الثاني: لا يشترط في تأديب المرأة - عند نشوزها - الترتيب في 
العقوبة» وهو الزواية الثائية عن أحمق ). 


وقد فصل الإمام الرازي في ذلك, فقال* «اخْتَلّفَ هنا قَالَ بَعْضْهُمْ: حُكُمْ 
هَذْهِ الآيّة مَشْرُوعٌ عَلَى الثَّرْتِيبِ» فَإِنّ ظَاهِرَ لَفْظِ وَِنْ دل عَلَى الجَمْع إلا أنّ 
فَحْوَى الآيَةَ يَدْلُ عَلَى الترتيب... وَقَالَ آخَرُونَ: د د 6 اليوسه كريب 
النشوزء أَمّا عِنْدَ تَحَقْقِ النشوز قلا بَأْسَ بِالجَمْع بَيْنَ الكلّ» (*) 


وقد اختار ذلك أبو حيان». حيث قال: «وَظاهِرٌ الآبَة يَدُلَ- على أنه ل 
وَيَهْجْرُ في المَضْجّعء وَيَضْرِبْ الَّتِي يَخَاف نُشُورَها. وَيَجْمَحُ بَيْتَهَاه وَيَبْدَأْ بِمَا شاء؛ 
لأنّ الوَاوَ لا تُرَنَبُء وَقَالَ بهذا قَومِ» (0). 


كما قد اختار ذلك البغوي. فقال* «وَظَاهِرٌ الآيّة يَدْلُ عَلَ أن الزّوْجَ يَجْمَعْ 
عَلَيْهَا بيْنَ الوَعْظٍ وَالهِجْرَانٍ وَالضرب» امار ظاهِرِهَاء وَقَالَ: إذا 
ظَهْرَ النشوزٌ جَمَعَ بَيْنَ هَذِه الأفعَالِ» ' 


)1( انظر: «المهذب» (66/5م). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» .)5١8/١(‏ 

2( انظر: «الكافي» 2/9 .)١‏ 

(4) «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير» "1/١ ٠(‏ "). 
(5) «البحر المحيط في التفسير» (1707/9). 

6 «تفسير البغوي» (33/1:). 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 


اتضح مما سبق أن الخلاف في كون «الواو» تفيد ترتيب أم لا تفيده؟ أدى 
إلى اختلاف العلماء حول تعامل الزوج مع نشوز المرأة. 


فمن قال: الواو في الآية للترتيب» فينبغي أن يبدأ الزوج بالوعظ ثم الهجر ثم 
الضرب. 


ومن قال: الواو للجمع المطلق» فللزوج أن يخالف فيبدأ بالهجر أو الضرب 
أو الوعظ أو يجمع بين ذلك. 

والأقام العانداق 2 اختان أن الواق موضوعة للجفغ الفطلقه ران لوال 
تَخْتمِلٌ دلالة الترتيب. 


والرأي: أن قول الله 0 0 ولت كافون نتورهرى مَعظُوهْرك وَأهْجرُوهُنَ 
في الْمصايجع وَاَصْربْوَهُنٌ ١4‏ ')» مقصود منه الترتيب كما يقتضيه يه ترتيب ذكرها مع 
ظهور أنه لا يراد الجمع بين الثلاثة. 

وهذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوفة غير مأخوذ من صيغة لفظية؛ إذ 
العطف بالواو وهي مسلوبة الدلالة على الترتيب متمحضة الإشعار بالجمعية فق 
وإنما يتلقى الترتيب المذكور من قرائن خارجة عن اللفظ مفهومة من مقصود 
الكلام وسياقه» وهذا يدل على حرص الله تعالى أن تحل مشكلات الأسرة في 
نطاقها الضيق: 

-١‏ بالوعظ والإرشارد. 

؟- ثم الهجر. 


*- الضرب غير المؤذي إذ المقصود هو الإصلاح لا الإفسادء والله أعلم. 


)١(‏ [سورة النساء: 4/4 ؟]. 


المسألة الثالثة 
الواو للمغايرة أو التشريك في قوله تعالى «< # إِنَّمَا أَلصّدَكت إِلْمْقَرَاِ 
وَلْمست> 1 14" 


الجواب عن سؤال -هل بين الفقير والمسكين فرق أم أنهما لفظان لِمُسمّى 
واحد؟ - من شأنه أن يساعد على تجلية مراد الله تعالى» ومراد رسوله كَل 
لكثير من نصوص الوحيين الشريفين» كتابًا وسنةء 3 شيءٌ يلزم كل مسلم 
إدواكة؛ لتعزفةه بالتكليفت المنوظ دمن قل لمحل كلد ته 07 


قال ابن قتيبة: وممّا يضعُه النَاسُ في غير موضعه: «الفقير والمسكين»., لا 
يكاد النامنُ يَفرّقُون بينهماء وقد فَرَقَ اللَهُ تعالى بينهما في آية الصّدقات يلم 
يجمعهما باسم واحد]ء فقال عزّ 0 ا للْمْهَراءِ وَاَلْمَستكين 14" 
وجعل لكل صنفب [منهما] سَهُمَّام 2 


وقد بين هذه المسألة الكاسانِي انه :5 بفوله: «وَمَا قَالَهُ بَعْضُ مَشَايخِنًا: أنّ 
الفْقَرَاءَ وَالمَسَاكِينَ جِنْسٌ وَاحِد فِي الزَّكَاةٍ بلا خِلّاف بَيْنَ أضكانا بِدَلِيل جَوَارِ 
صَرْفِهَا إلى جِنْس وَاحِدِء وَإِنَمَا الخلاف بَعْدُ فِي كَوْنِهِمَا جِنْسَا وَاحِدَا أو جِنْسَيْنِ فِي 
الوَصَايَا حتاف بَيْنَ أَصْحَابنَا غَيْرَ سَدِيدٍ بل لا خلاف بَيْنَ َصْحَابِنَا في أَنَّهُمَا 
حر لا و ا 1 اه هجاوي تلد الجن 
عَلَى الْبَعْض» وَالعَطفُ دليل المُغَايَرَةٍ في الأَصْلِ» (* 


وهذا يبين أل الكاساني وافق النحاة في قولهم: إن «المغايرة» هي الأصل 
الغالب في عطف النسق بين المتعاطفين» فلا يعطف الشيء على نفسه» لكن 
العرب قد تعطف الشيء على نفسه إذا اختلف اللفظان. 


(9) الشورة التريةة و/ة], 
)١(‏ عددها حسب ما جاء في «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي هو (8؟) 
نحتاء:زوبنافيا كالقال» 
أ . المسكين وما اشتقّ منه )١15(‏ نصًا. ف كروما اك انه :)فا 
() [سورة التوبة: 10/5]. 
(4) «أدب الكاتب» .)١9(‏ 
(5) «بدائع الصنائع» (؟/55). 


١ 


التوضيح والبيان 


أولَا: تحرير موطن النزاع: 


محل اتفاق: أن من مصارف الزّكاة الفقراء والمساكين» نقّل الإجماعٌ على 


ذلك في الجملة: ابن المُنذِرا')» واب حزم (ت 55ه) 7"» واب العربي 7 


امحل اختلاف: في الفقير والمسكين» هل هما صنف واحد أم صنفانِ 
مُستقلان؟ على رأيين: 


الري الأول: ا صنفان مُستقلان وهذا فاق المَذاهب الفقهيّة الاربعة: 
الحنفيّة ( ولمعي ')» والشافعيّة ( ''» والحَنابلّة( ")نوهو مذهت الذاهركة 0 
الظاه 0 


الرأي الثاني: أنهما صنف واحدء وهو رأي أبي يوسف من الحنفيّة وابن 
القاسم وابن الجلاب من المالكيّة7'). ورواه الجوهريٌ عن ابن الأعرابيّ ("). 


ثانيًا: فائدة هذا الخلاف تظهر كما قال الرازي: «ِوَقَائدَنه تَظْهَر 28 
هَذِهِ المَسْأَلَكَ وَهُوَ أَنَهُ لو أَوْصَى لِفْلانِ وَللْفْكَرَاء وَالمَسَاكِينِ َالّدِينَ قَالُوا: الفْقَرَاءْ 
غَيْرُ المَسَاكِينِ قَالُوا لِْلانِ التلْتء وَالَذيْنَ قَالُوا: الفْقَرَاءُ هُمْ المَسَاكِينُ قالوا: الفلان 


.)58( «الإجماع» لابن المُنذر‎ )١( 

(") «مراتب الإجماع» (07"). 

2( «أحكام القرآن» (؟/077). 

(4:) «تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي» »)3511/١(‏ وانظر: «الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن 
بن محمود .)١75/١(‏ 

(5) «منح الجليل» لعليش (57/7)» وانظر: «بداية المجتهد» »)١11/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي .)١55/9(‏ 
(7) «المجموع» للنووي (131/5)؛ و«مغني المحتاج» للشربيني .)٠١8/5(‏ 

(0) «كشاف القناع» للبهوتي (؟5/١77).‏ 

(6) «المحلى» لابن حزم (58/56 .)١‏ 

(9) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عَبِدِ البَنّ »)77/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي (؟/؟؛ »)١‏ و«بداية 
و«بداية المجتهد» لابن رشد اديفم قَالَ الجُبَّائَيُ: «إِنّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُمْ بِاسْمَيْنٍ لتؤكيد أَمْرِهِمْ في الصّدّقات 
لِأَنَهْد هُمُ الأصوق في الأصتاف التَّمَانِيَة». انظر: «تفسير الرازي» .)87/١5(‏ 

)٠١(‏ انظر: «فتح الباري» »)٠١1/5(‏ و«الصّحاح» (5/؟87١")‏ (فقر), )١١717/5(‏ (سكن). 


١ هما‎ 


المَسَائل النََحخُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١‏ 


اشاب ١‏ القَائِدَةُ فيه أَنْ يُصْرَف إِلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ سَهْمَان لا 
كَسَائِ هنم ١‏ 


ثالنًا: سبب الخلاف في الفقير والمسكين يعود إلى ما ذكره أبو هلال 
العسكريّ (ت نحو 145ه) في كتابه الفروق» قال يهُ: «الفرق بين الفقير 
والمسكين: لا خلافت في اشتراكهما في وصفي عي هو عدم وفاء الكسب 
بالكلَيّة والمالٍ لمؤنته» ومؤونة عياله ونم لحرن في نهنا اضرا خالا و مدقا 
هذا الخلاف اختلافٌ أهلٍ الل في ذلك» (" 


رابِعًا: الدليل النحوي والصرفي 59 بيان الفرق بين الفقير والمسكين: 

اذ الد كال فطدييا علطو ازا -- دَلِيل المُعَايَرَةٍ فِي الأَصْلء 
فقال تعالى: «إنّما ألصَدَكَتُ إلَمُقرَة وَالمسكين 14". 

يقول السيوطي (ت ١١3ه):‏ 


وَذْكْرُ خَاصٍ بَعْدَ ذي غُمُوم مُنََها بِفْضَلِه المَعْلُوم 
كَعطفب جبريل وَمِيكَالَ عَلَى © مَلائِكِ قَلْتْ وَعَكْسُهُ جَلا 0 


والقاعدة: «لا يجوز عطف الشيء على نفسه». 


ويقول النحاة أيضًاء إن «المغايرة» هي الأصل الغالب في عطف النسق 
بين المتعاطفين: أي: أن يكون المعطوف مغايرًا للمعطوف عليه في لفظه وفي 
معاد كاف قلا يعطق الشورء علي القيية: هذا هو الأصل الغالب» لكن العرب قد 
تعطفة لقنو طلى “نفيهة ذا اختلف: اللفظاى؟ لتر سن 'تلاغيى. هلق اتقرية ست 
المتعظ و ف حاية وتاكيةن 177 1 


ار صل الو المخاررة 0ه كان من عوقو ودغي وهر إننق غيه ابن 
مالك؛. وابن هشام كما في «مغني اللبيب» ١‏ 


.)2837/١5( «تفسير الرازي»‎ )١( 

)١(‏ «الفروق اللَّغوية» )١545( )509/١(‏ (حرف الفاء). 
(") [سورة التوبة: 10/9]. 

(4) «عَقُودُ الجُمَانْ في عَلَْم المَعَانِي وَالبَيَانْ» .)7١(‏ 

)5( الجر الوافي» (/ 1 

1) 


لالت عفر قطت الشء ظلى مرادفة تكو © قَالَ إِسّمآ يي 57 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١‏ 


وقال ابن جني (ت 97"ه): «العطف نظير التثنية؛ وهو مؤذن بالتمائل 
والتشابه» ١(‏ 


فالقاعدة: عطف الشيء على نفسه لا يصلح إلا لتركيب المُثنى. 


و«واو» العطف نوعان: 
١‏ «واو ممائثلة». ؟- و«واو مغايرة». 


ف «واو المماثلة» ٠:‏ عطف العام على خاص منك» أو خصوص على عام 
يشمل . 


و«واو المغايرة»: تفيد التغاير» وهو 
ايو [الذات: واف الفيفلف: 


020207 01 


“تخي الذاكة كرك ال تعليا1 انزع لق التكرت ولاس ونا اودر 
َو 4 


تغاير الصفات: كقول الله تعالى: «إو: مَآأَرَسَلْمَا من قبَلِكَ من رَسُول وَلَا سي 4(" 
فالنبي والرسول قد يجتمعان في شخص واحد فيكون الرسول والنبي العافت 
لتغاير الصفات» يكون مقام النبوة غير مقام الرسالة كما نقول في نبينا يَِةٍ نبئ 
بإقرأ وارسل بالمدثرء وقد يكون هنا الرسول والنبي في الفرق ما بين الذاوت» 
الرسول واحد أحد المرسلين والنبي المقصود به نبي آخرء وهكذا في نظائرها 2 


ع عرسم 


وَنَحُو: أولتِكَ عَلِّهِمْ صَلوٌ لوت سم [سورة البقرة: »]١517/7‏ وَتَحو: #عِوََا ولا أمَنَا # [سورة طه: 
: وقوله عَيَيِْةّد «ليلني مِنْكُم ذَوُو الأحلام والنهى». [رواه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة/ باب 
تسوية الصفوفء وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم 
أولي الفضلء وتقريبهم من الإمام) )5757/١7(‏ عن ابن مسعود|]ء وَقَول الشّاعر (... وألفى قَوْلهَا كذبا ومينا) 
وَزعم بَعضهم أن الرُوَايَّة كذبا مُبِينَا فلا عطف ولا تأكيد وَلك أن تقدر الأحلام في الحَديث جمع حلم بِصْمّتَيْنِ 
فَالمَعْنى ليلني البالغون العْقلاء» وَزْعم ابْن مَالكَ أن ذَلِكَ قد يَأتي في أو وأن منْه: « وَمَن يكيب حَطِحَدَ أو إِنَا * 
[سورة النساء: .»]١١5/5‏ 

.)٠١8/١( «الخصائص»‎ )١( 

(") [سورة الفرقان: 65؟51/5]. 

(؟) [سورة الحج: ؟١؟/57].‏ 

(4) هناك بحث بعنوان: «عطف التغاير في القرآن الكريم قراءة جديدة في تراث تليد»» محمود المتولي 
عوضء «المجلة العربية للدراسات اللغوية» (مج »١٠7‏ ع 4» سبتمبر ‏ نوفمبر »)3١١١‏ مكتبة جابر الأحمد 
المركزية. 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١‏ 


؟- القفْرَ مُشْتَّقّ مِنْ فَفْرٍ الظَّهْنٍ فَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ؛ أيْ فقير بمعنى مَفْقُورء 
وَهُوَ الذي نْزِعَتْ فِْرَهُ ظَهْرِهِء فَانْقَطَعَ صُلْبَهُ قَالَ لبيد: 


لَمّا رَأَى لَبَدْ النسُورَ تطايرت رَفْعَ القَوَادِمَ كَالفقِيرٍ الأغزّلٍ! ١‏ 
أيْ: لَّمْ يُطِقْ الطيَرَانَ» كَالَّذِي انقطع صَلْبَة. 


َالمِسْكِينُ مِفْعِيل من الشكونء وَهُوَ الذي تكن الكاحة ومن كر يطنلكة 


َشّدُ حَالّا مِنْ السّاكن (") 
الأثرٌ النحو للحكم الفقهيّ 
- من نظر إلى أت «العطف بق يقتضي المغايرة»» قال بأن الفقير والمسكين 
صنفان مُستقلان. 


- ومن نظر إلى أن «العطف يقتضي التشريك في الحكم» قال بأن الفقير 
والمسكين صنف واحدء وعليه فكرن 0 أن حكم المعطوف (المسكين» هو 
نفسه حكم المعطوف عليه «الفقراء»» كما لو قلت: «أعط زيدًا وعمرا» فهذا 
تشريك بين زيد وعمرو في الإعطاء. 


والرأي: أنهما صنفانٍ مُستقلان والقول بأن «العطف يقتضي التشريك في 
الحكم» لا يعارض المغايرة» بل هو يثبت المغايرة» فإن التشريك بين شيئين 
يقتضي تغاير هذين الشيئين ابتداء» كما أن القول بأنهما صنف واحدء يلزم منه 
الإقرار بمسألة الّرادف في اللّعْة وهو مذهب محجوج بكثير من الأدلة» ليس هذا 
أوان بسطها. 


مع العلم أن الفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتاء 
ففي حال الاجتماع الأقرب أن المسكين أحسنٌ حالا مِن الفقير» وأن الفقير أسوأ 
حالا مِن المسكين» وفي حال الافتراق كلاهما يدل على الآخر. 


شوزاء كان :في «الؤكاة أم.في.الوصية أم اليبة أم .غير ذلكه والله أعلير 


) 0 البيت للبيدء من بحر الكاملء والبيت في «ديوانه» (ككطمم و«تهذيب اللغة» لفان يي و«العين» 
»)١59/١(‏ و«اللسان» (فقر) (كره:55). 

)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي »)87/١1(‏ و«غريب الحديث» لإبراهيم الحربي »)52١/7(‏ و«الزاهر في 
معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري .)١74/١(‏ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 71 


المسألة الرابعة 
الواو الزائدة ووقوع الطلاق 


القول بأن الواو زائدة ينشأ عنه تساؤل: هل هذا معهود في لغة العرب؟ 
وقد تعرض الكاسانئى لذلك حيث قال: «وَلو قَالَ: «أنت طالق وَإِنْ دَخُلَك 


الذّارَ) فَهِيَ طَالِقٌ جين تَكلَمَ بِهِ لِأنّ هَذَا يُوجِبُْ الدَّكِيد عَلَى ا 
يك «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجَنّهُ وَإِنْ زِنَا وَإِنْ سَرَق» (' ». وَلَوْ قَالَ: عَنَيْتُ 
به الغليق لا يصَدْقُ في القضّاوء وَل فيما َه وبين لل َاَى مادعنا أن الاو 
تشتمل التقليق. 7 

وذْكرَ الكرّي أل يُصَدّقْ فيما ينه وبين الم تعالى لان الاو تَجْعَل رَائََِكُمَا 
فِي قؤله 0 © حرّح إِدًا ا 1 جوج 14 إلى قَوْلِهِ: « واقتربَ 
الْوعَدٌ 1 )» قيل: معن اقرب الوغ والراق زيادف بن قوله: واقتربَ # جَوَابْ 
بحنئ إذ[: 

وَالجَوَابُ عَنْ هَدًا: إن الاو في كلام التري لم تور ائذة في مضع تمنلم 
لَقطف أو لِلتَحْقِبِقٍ فَلَا يُْكِنُ أنْ تُجِعَلَ هَهْنَا رَائدَةَ عَلَى أنَا تفول: «إِنَّ كَثِيرَا مِنْ 
مُحَفْقِي أَهْلِ | للَعَةِ جَعَلَ الوَاوَ رَائِدَةَ في مَوْضِعِ مَا» وَكانو] يَفُولُونَ: تَفْدِيرُ الآية 
ا ل لم 
الْوَ غَدُ فَكَانَتَ الواو علقت عَلَى الجّوّابِ المُضْمَّرِ» 2 


(١ )‏ رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب اللباس/ ياه الثياب البيض) كمه ومسلم في 
«صحيحةه» (كنات الإيمان/ باب من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة» ومن مات مشركًا دخلٍ القار) 
)15/1١55(‏ عن أبي دن قال: (أَتَيْتْ النّبِيَّ عد وَهْوَ نَائمٌ عَلَيْهِ توب أَبْيَضٌ ث م أََيْثُهُ فَإِدًا هر ناكم م م أنَيْثهُ 
وَقَدِ امْتيْقظ فَجَلَسْتُ إِلَيْهء فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إلا الله ثْمّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ لَه دل الْجَنَهَ قُلْتُ: 

زَنَى وَإنْ سَرَّق؟ قَال: «وَإن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلَْت: وَإنْ زَتَى وَإِنْ سَرَّق؟ قَال: «وَإن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ثلاثاء كم م 
قَالَ في الرّابعَة: «عَلَى رَعْم أفٍ أبي ذَّرُ» قَالَ: فَحَرَجَ أَبُو دَرٌ وَهُوَ يَقُول: وَإنْ رَعْمَ أثف أبِي ذَرٌ). 

.]45/5؟١ [سورة الأنبياء:‎ )١( 

) 0 [سورة الأنبياء: 6/١‏ ]. 


(:) «بدائع الصنائع» (5/5 ؟). 


لو قال الرجل لامرأته: «أنت طَالِقٌ وَإِنْ دَخَلْت الذّارَ» فهل تطلق المرأة من 
حِينَ يتكلم الزوج بذلك؛ حتى وَلَو قَالَ: «عَنَيْتْ به النَعلِيقَ» لا يُصَدَّقُْ فِي القَضَاءٍء 
وَلَا فيمَا بَْنَهُ وبَيْنَ الله نَعَالَى لأنّ الوَاوَ لا تَحْتَمِلَ النَعلِيقَ ؛ أم أنه يُصَدَّقّ فِيما بَيْنَهُ 
وَيَينَ الله تعَالَى, لأنَّ اراق لخ راد فمذهب الحنفية أنه يقع الطلاق مباشرة 
أن مَغْنَاهُ أنت:طالقٌ كلت أل لد تخلي (١)».وبيان.‏ المسالة في النقاط الآنية: 


أولًّا: الواو تأتي لمعان متعددء منها: 
-١‏ الواو العاطفة: في قوله تعالى: # وَلْمَدَ أَرسَلْنَا سَلنَاكاوَإبهِمَ 4 (". 


"- واو الاستئناف: في قوله تعالى: ## ومن صلل الله ماله مِنَّ هَادٍ 


ا 1 


؟- واو الحال: في قوله تعالى: «وَلمْرَقآ ءال وعَوْنَ وَأسْر تطروت 4 (4). 


:- واى المعية: في قوله تعالى: # وما يعر أنَهُ ألدنَ جَلهسدُوا عنم وَيعْلَم 
لصَيريقَ 07# 


5- واو القسم: في قوله تعالى: #والدين ارون # (') 
5- واو ربٌ: قال الشاعر: 


لَيْلٍ كَمَوْج البّخر أَرَخَى سَدُوْلَةُ | عَلَيّ بأنواع الهُمؤم لِيَبْتَلِي 7 
1- واو زائدة للتوكيد: في قوله تعالى: ١‏ حي إِدَا جَآمُوهَا وَفيِحَتَ بها وَكالَ 


0 


كد عرجن كل بحت يكز انخارها حررين #ر 


»)١5/5( و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ »)2١0/8/5( انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»‎ )١( 
.)5١/5؟( و«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»‎ »)١5/5( 

(") [سورة الحديد: /51/" .]١‏ 

(؟) [سورة الرعد: .]"3/١*‏ 


( 

( 
(4) [سورة البقرة: .]5٠/"‏ 

( 

( 


يباين 2 
3 
سه 

حر 


(5) [سورة آل عمران: ”57/7 .]١‏ 

(5) [سورة التين: .]١/45‏ 

") البيت: لامرئ القيس من بحر الطويل» وهو في «ديوانه» (8١)ء‏ و«خزانة الأدب» (؟555/5 071/9؟)ء 
؟/رلاك/, و«شرح شواهد المغني» (ك/ةلام ا و«شرح عمدة الحافظ كاك و«المقاصد النحوية» 
(/38")» وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (75/7)» و«شرح شذور الذهب» .)5١5(‏ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ل 


فبعضهم اعتبر «واو» فتحت زائدة؛ والبعض اعتبرها عاطفة» وكذلك واو 
«وقال» على تقدير جواب محذوف. 

6- واو الثمانية: في قوله تعالى: # مَيُولُونَ تنه رَابعهُر طبهم ونقوا 
حْسَهُ سَدِمُهُم كبُح وما اليب ويَقولوت سَبْعَه تامهم 2 4 . فالوار و 0 
سبقت العدد ثمانية أطلق عليها بعض النحويين واو الثمانية لأنها وردت في القرآن 

4- واو الجماعة ضمير الذكور: في قوله تعالى: 8 © أَتَأَمرُوتَ ألنّاسَ بَالْيرَ 
صر أشي 04( 

ثانيًا: هل يجوز أن تجيء واو العطف زائدة؟ الواو الزائدة» ويسميها بعضهم 
«واو الصلة». وبعضهم ينعتها ب «المقحمة» وهى هي التي دخولها في الكلام 
ككرو نحياء و هده زرا و«محتلفة نيا علي رز متهن التحاة: 


الرأي الأول: رأي الكوفيين ()؛ حيث قالوا: إن الواو العاطفة يجوز أن تقع 
زائدة» وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المَبّرّد وأبو القاسم بن بَرْهَان 
من البصريين؛ ومن أدلتهم: وقوع الواو زائدة في كتاب الله تعالى وكلام العرب. 


ومن أمثلة مجيء الواو صلة «زائدة» في القرآن: 

المثال الأول: قوله تعالى: وإ أ أن )ول ر) وشت 020و ايش 
د '(5) وَأَلَقَتَ مَا ه فا وَحلّتَ 8 وَأَوِتَ ريا وَحْقَتَ 4 "© والتقدير فيه أذنت» لأنه 
جواب «إذا». 


وأجاب البصريون بقولهم: الواو فيه عاطفة. وليستٍ زائدة والجواب 
محذوف.». والتقدير فيه: إِذَا السماء انْشْقَتْ وَأَذْنَتْ لِرَبْهَا وَحْقَتْء وَِذَا الإرتسن 
كك و القت :ها فيه ,كلق و أحنت: انها كنت وووى ‏ الانسدات الذوا مز القفاتة 


.]77/99 [سورة الزمر:‎ )١( 

.]17/١8 [سورة الكهف:‎ )١( 

(؟) [سورة البقرة: 5/7 5]. 

(:) نقلا من «مغني اللبيب» بتصرّف (2.4559 585). 

5( انظر: «مغني اللبيب» (ككك/ و«شرح رضي الدين على الكافية» (؟/5:؟/ و«الإنصاف في مسائل 
الخلاف» لأبي البركات الأنباري (؟175/1")» و«معاني القرآن» للأخفش »)١55/١(‏ و«شرح المفصل» 
ةم و«رصف المباني» (55ة)ء و«الهمع» (ك/ل .)١ 3١‏ 

(5) [سورة الانشقاق: 1/854 5]. 


المَسَائل النََحويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة حل 


ويدل ع هذا التقدير قوله تعالى: 9 يَِتأَيْها الإَِنُ إِنَّكَ كيح إل رَيْكَ كد 
ماد قدي ١‏ 1 أي ساع 000 والكَدح: عمل الاونان من الخين والشر 
الذي يُجَازَى عليه بالثؤواب والعقاب (" 
المثال الثاني: وا كاي كلما أَسْلَمَا وَتَلَهُ لجن 8 وَيديْنهُ أن تابوه 2 # (") 
( أَيْ: لِلْجَبِينِ نَادَيْنَاهُ 2 


وأجاب البصريون بقولهم: الواو عاطفة. وجواب «لما» محذوفٌ. تقديره: 
زإكانته الملاتكف أو .طهر كتير هما آو أخر أنا ليما أخر هما 07 


و ومن أمثلة مجيء الواو زائدة في كلام العرب, فقد ذكر المرادي مثالين ١‏ 
؛ وهما: 


المثال الأول: قول الشاعر: 
فإذا وَذَلِكَ يَا كْبَيْشَْةه لم | بَكْنْ إلا كَلِمّةَ حالم بخَيالٍ ") 
قال ابن منظور: «قؤلة فَِذَا وَذْلِكَ دا وَالوَاوُ رَائِْدَة» 0 


وأجاب البصريون بقولهم: اواو فيه ليست بزائدة كمَا يقول الكولثون بل هن 
عاطفة على مُبْتَدأْ مَحْدوف وَالتَقَدِير: فإذا إلمامك وَذْلِكَ الالمّام ( 


المثال الثاني: قول أبي كبير: 


0 


فإذا وَذْلِكَ لَيِسنَ إلا ذِكَرهُ وَإذا مَضَى شيّءً كأنْ لم يُفعلٍ ('" 
١‏ لد 


.]1/85 [سورة الانشقاق:‎ )١( 

.)375/7( انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري‎ )١( 

(2؟) [سورة الصافات: /5/917 .]١٠١5 23٠١‏ 

(:) انظر: «تفسير القرطبي» .)557/١١(‏ 

(5) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (7/9؟7؟). 

6 انظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» (15 .)١‏ 

(0) البيت: لتميم ب بن أبي بن مقبل من بني العجلان من عامر بن صعصعة:؛ (ت بعد 717 ه)ء والبيت من 
بحر الكامل» وهو في «ديوانه» (559)ء و«شرح العمدة» .)165٠0(‏ 

(6) «لسان العرب» (لمم) (؟١/051).‏ 

(1) «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للبغدادي .)58/١١(‏ 

)"اليك لك كتين المخلي والنيت من نحل الكامل» وهو قي 'عفيزاق: الوففية 1/101 العامة 
الأدب ١(‏ ارخف 60). 


قَالَ الأزهري: أَرَادَ فإذا ذَلِك يَعْنِي شبابه وَمَا مضى من أَيّام تمتعه (". 


وأجاب البصريون بقولهم: ليست زَائِدَة وَإِنَمَا هي عاطفة على مَحْدُوفَ 


ممدر. 


مل 


الرأي الثاني: رأي البصريين (). حيث منعوا أن تكون الواو العاطفة زائدة؛ 
زائدة» واحتجوا بوجهين كما قال أبو البقاء العكبري البغدادي (ت 5١5ه):‏ «ولا 
تزاد «الوّاو» عند 1 البصرريّين لوَجْهَيْن: 


الي 4 فنا ا عَن 210 0 و«مّا» بدل عن «أنفي» 
فزيادتها تنقض هَذا العَرّض. 


الوجه الثاني: أن الحُروف وضعت للمعاني كر ا اذو تداعا جيه 
اللبس وخلوّها عَن المَعغنى رَهْىَ خلافٌ الأصّل» (" 


فقالوا: الواو في الأصل حرف وَضِعٌ لمعنى؛ فلا يجوز أن يحكم بزيادته 
مهنا أمكن' أن تخرى على أطتله: «رق أمكن: تعيداء و جع ما استتنيدوا يد عل 
الزيادة يمكن أن يُحْمَل فيه على أصله. 


وأوضح ابن جني فلسفة ذلك بقوله: «اعلم أن الحروف لا يليق بها الزيادة 
ولا الحذف؛ وأن أعدل أحوالها أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة... وأما وجه 
ضعف زيادتها فمن قبل أن الغرض في الحروف الاختصارء كما قدمناهء فلو 
ذهبت تزيدهاء لنقضت الغرض الذي قصدته. لأنك كنت تصير من الزيادة إلى 
ضد ما قصدته من الاختصارء فاعرف هذا فإن أبا علي حكاه على الشيخ أبي بكر 
بن السراج ‏ رحمهما الله - وهو نهاية في معناه». ولولا أن في الحرف إذا زيد 
ضرونا'من التوكيد» لا عارك زنادته البذك كفنا أثةالر لا قوة العلم بمقادةة لمحا 
حذفه البتة... فقد علمنا من هذا أننا متى رأيناهم قد زادوا الحرف فقد أرادوا غاية 
التوكيد, كما أنا إذا رأيناهم حذفوا حرفاء فقد أرادوا غاية الاختصار» (©). 


.)55( انظر: «الفصول المفيدة في الواو المزيدة»‎ )١( 

(؟) انظر: «مغني اللبيب» (57) و«الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري (919/4/9): 
و«أمالي ابن الشجري» .)"58/١(‏ 

(؟) انظر: «اللباب في علل البناء والإعراب» (415/1). 

(:) «سر صناعة الإعراب» .)580/١(‏ 


١/5 


قال الزركشي: «الزيادة لِِتََكِيدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوطا كَابُ مَمْلُومٌ 4 ! 2 
بِدَلِيل الآية الأَخْرَىء قَالَ الرمَخْشَرِيٌ: «دَخَلَتِ 0 التاكيد لصّوقٍ 
بِالمَؤْصُوف الدَّالّة عَلَّى أَنّ انَصَّاقَة بها أَمْرٌ تَابت مُسْتَقِرُ» ١‏ ". وَضَابطّة: 0 
تَدْخُلَ عَلَى جُملة صِفة لكر َخو: «جَاءَنِي رَجْلْ وَمَعَهُ تؤبٌ آخَرُي, وَكَذَا: 
وا مهم لين 4 | ""» وَقَالَ الشئْحُ جَمَالُ الدينٍ بْنُ مَالِكِ فِي بَابِ الاستِثنَاءٍ مِنْ 
شرح مهيل وَنَابِعَهُ الشّيْخ أَثِيرُ الذين: إِنّ الرّمَخْشَرِيَ تَفَرّدَ بِهَدا القَولِء وَلَيِْسَ 
كَذَلِكَ قَقَذْ ذَكَرَ الأَزهَرِيُ فِي الأزهَرِيّةِ فَقالَ: وَتَأَِي الاو لِلَّاكِيد نحو «ما رَأَيْتُ 
رَجُلَا إلا وَعَلَيْ ثوب حَسَنٌ»)2 وفي القْرْآنِ مِنْة: غك وَمآ مكتاين قري ِلَاوَكَاكَاتُ 
14 “© .وقال: « وما أمتكاين قَرَيَةٍ لاا خدزوة 54 أ» اْتَهَى. 


مه الحافي الاك وفي قزله تعالى: 2 عَم أن كَكَرَهُوأ هنا 
لي سأر الور لذ قث منورة جل ل مرإ كلت حا 


وَأَجَازَ أيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #عَلَ رَيَةَ وه حَاوِيَةٌ ('). فقال: الجملة في موضع 
كر هيف ل تريةم ا 


ثالنًا: هل الواو صلة «زائدة» في قوله: عَم يا فحت يمح مَأ 
وه سم روه م 16 د 
3 لح 4 0 


شمن حكلٍ َدِلُو > (0) واقترب الوه 
والجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك على رأيين: 


الرأي الأول: الوَاو زَائِدَةٌ قدي وهو رأي الكوفيين» وقول الفَرّاءِ (ت 
5007 هن ؛ وَالكِسَابِيُء وَغَيْرهما ('), قالوا: وَالمَعْنَى: حَنّى إذا فتِحَث يَأَجُوجُ 
وَمَأَجُوجٌ اقْتَرَبَ الْوَ عَدُ الحَق) «فَاقترّب»», جَوََابٌ: «إذا»ي 1س القرَاعٌ: 


.]5/١5 [سورة الحجر:‎ )١( 
.)0070/5( (؟) «نفسير الزمخشري»‎ 
.]57/1١8 (؟) [سورة الكهف:‎ 
.]5/١5 [سورة الحجر:‎ )4( 
.]١١8/55 [سورة الشعراء:‎ )5( 
.]5١5/5 [سورة البقرة:‎ )1( 
[سورة البقرة: ؟/59؟].‎ )0( 
.)55١/54( «البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )8( 
.]417 235/5١ [سورة الأنبياء:‎ )9( 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ك١‏ 


فَلَمّا أَجَزْنَا سَّاحَة الحَيّ وَانتحى 7" 


أي: انتََى» وَالوَاوْ رَاِدة!". 

قالوا: وهذه الآية كقوله تعالى: حو ذا جَآءُوهَا يحت أو 20 ها # ( “أ :قالواو 
زائدة لأن التقدير فيه: فتحت أبوابها؛ لأنه جواب لقوله: # حي 6 ا ١‏ كما 
قال تعالى في صفة سوق أهل النار إليها: #حَيََّ إدَا جَآمُوهَا ني 4( ). ولا 
فرق بين الآيتين ('). 


اذ السَانِي أن يَكُونَ جَوَابُ «إذا» هو قول 5 ال شومة لز ة ا 
لين كَنَرُوأ 4". وَيَكُونُ قوله: «واقيرب الوق الْحَنّ 4 ” ا عافدل 
الذي هُوَ شرط. 


الرأي الثاني: الوَاوْ عاطفة» وهو رأي البصريين وقول الرّجّاجٍ وغيره (", 
قالوا: 0 «إِذا» و وَالتَّفْدِينُ: قَالُوا يَا وَيْلنَاء ومثله قوله 00 


« وألديت َعَحَدُوا من دوندةء 2 00 إل لمفرَيوماً 29 أله ه دلو 0 
والمَعْتى: قَالُوا: ما نَعْبْدُهُمْ وَحَدْفُْ القَولٍ كَنِيدُ ١‏ لها 


) 0 انظر: «معاني القرآن» للفراء ١ 1١/5‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية ٠ ٠/5(‏ ).2 و«البحر المحيط» 
(ه/18100). 

(") البيت: لامرئ القيس بن حجر الكنديء والبيت من بحر الطويلء وهو في «ديوانه» »)١5(‏ و«شرح 
القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (5:5. 5ه)ء و«تهذيب اللغة» للأزهري »)١58/1١(‏ و«لسان العرب» 
(جوز) »)5١57/5(‏ و«معاني القرآن» »)١١/”7(‏ و«شرح القصائد العشر» للتبريزي (55). 

(؟) البيت: لامرئ القيس وهو من «معلقته» وتمامه: 

بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل 


(4) [سورة الزمر: 7/54]. 
(5) [سورة الزمر: .]7١/995‏ 
(1) انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري (774/7). 
)١(‏ [سورة الأنبياء: .]107/5١‏ 

(8) [سورة الأنبياء: ١؟/917].‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» للنجاج (405/5). 

.]1/59 [سورة الزمر:‎ )٠١( 

) 


.)" 1/١ 1) «تفسير القرطبي»‎ ١ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة /ا/ ١‏ 


قالوا: واحتجاج الكوفيين بقوله تعالى: # حي إِدَا جَادُوهَا وَفْيِحَتَ أَبْومْهَ # (") 
لا حجة لكم فيها؛ لأن الواو في قوله: « وَمُيِحَتَ أَبَوَمْهَا * عاطفة 0 3 
وأما جواب #إدا #4 فمحذوف. والتقنين :فيه حتى إذا جاءو هاو فقهحت ابوانها قاروا 
1 


الأثرُ النحوي للحكم الفقهيّ 
اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته: ررأنت طالِقٌ وَإِنْ كلك الدّارَ»» فهل تطلق 
المرأة من حِينَ يتكلم الزوج بذلك؛ حتى وَلَوْ قَالَ: «عَنَيْتُ به النَّعْلِيقَ»» لا يُصَذَّقُ 
فِي القَضَاءٍء وَلا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله َعَالَي لأنّ الوا :يك لحي لايم أم أنه 
يُصَدَّقٌ فيمَا زئنة وَيَيْنَ اله تعالى: لأن, الاو تَخكل رَائِدَة؟ 


واتضح مما سبق أن البصريين يرون أن «الواو» لا تكون زائدة في كل 
أحوالهاء والكوفيين يرون زيادتهاء مستدلين بشواهد عديدة من القرآن والشعرء 
وقد تأول البصريون شواهدهم. ليثبتوا أصالة «الواو». 


والرأي: 

أن كلام البصريين أوجه في بيان أن الأصل أن «الواو» لا تكون زائدة» وما 
قاله الكوفيون خلاف الأولء لا سيما في الشواهد القرآنية» إذ إن إيجاد مندوحة 
للكلمة في النظم القرآني أولى من القول بإهدارها. 


ومع قولنا بأن الواو للست ر اده في قوله تعالى: # حَوّح ِذا فيحَت يَأ 
للق شل مك عا ابل 0 لال د الك 4 لان لاه 
الفقهية التي نحن بصددها فيما لو ادعي الزوج التعليق فهو يصدق قضاء وديانة» 
وتكون نية الزوج هي القرينة التي تصرف «الواو» عن ظاهرهاء والنية هنا لها 
تأثير في الحكم ما دام أن الكلام محتملء والله أعلم. 


.]27/99 [سورة الزمر:‎ )١( 
.)374/7( انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري‎ )١( 
.]417 235/57١ [سورة الأنبياء:‎ )"( 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيَّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة الل 


. المسألة الخامسة 
تعليق الطلاق عَلَى مَالِ بحرف «الواو» 


من المسائل التي تناولها الفقهاء ما لو علق الزوج الطلاق على مال بحرف 
العطف «الواو». 


وقد بين هذه المسألة الكاساني واه بقوله: «إذًا قَالَثْ المَرْأةُ لزوجهًا: 
«طَلَقُنِي» وَلَك ألفك دِرْهم»» فَطَلَقَهَا أنَهُ يَقَعْ طلقَةٌ رَجْعِيَك وَلَا يَلرَمُهَا البَدلُ في 
قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَقَُ الطَلاقُ» وَعَلَيْهَا الألف. 

وَعَلَىِ هذا الخلافف: إذا قَالَ لِعَنِدِهِ «أنت خرّ وَعَلَيِكَ ألفُ دِرهَم», أنه كفيق 
سَوَاءٌ قبل أو لَمْ يِل فِي قَوْلٍ أبي حَنِيقَةَ وَعِنْدَهُمَا إذَا قبل يُعْتَقُء وَعَلَيّهِ الألف. 

وَجَْهُ قَوْلِهِمَا: أَنْ هَذْهِ الْوَاوَ «واو حَالٍِ» ا 0ن هذه .اللفظة تُسْتَعْمَلُ فِي 
الإبدَالٍ. ..ولأبي حَنِيقَة: أن كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْ الكَامينِ كَلَامَ نام بنفسِه :وما فَوْلَيْمَا 
الوَاوُ «وَاوُ حَالٍ»» فَمَمْنُوعٌ بَلْ «واؤ عَطفب» ... » (0. 


التوضيح والبيان 
أولّا: تحرير محل النزاع: 
محل الاتفاق: إِذَا فَالَتْ المَرْأَةُ لِرَوْجِهًا: «طَلَْنِي َلك الف دِرْهم», فَطَلََهَاء 
وقع الطلاق. 


محل الاختلاف: هل يلزم الزوجة المال؟ على رأيين عند الفقهاء: 
الرأي الأول: يلزمها المال عند صاحبي أبي حنيفة ومالك والشافعي7") 
الرأي الثاني: لا يلزمها المال عند أبي حنيفة(). 


.)١557/59( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

؟) المصدر السابق (557/:5١)ء‏ و«المدونة» (؟/٠ه؟ ٠»‏ وجالاً » (9/5١5)ء:‏ و«الحاوي الكبير» (١٠١//ا5).‏ 
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(") «بدائع الصنائع» (؟/57١)»‏ و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر .)272١/5(‏ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١/01‏ 


ثانيًا: الدليل النحوي في مسألة: إذَا قَالَتْ المَرْأَةُ لرَوْجِهًا: «طَلَقْنِي وَلَك ألف 
دِرهَم», فَطلَقَهًا: 


احتج أصحاب الرأي الأول: 


نان هذه الْوَاوَ «واو حَالٍِ» فَيَقْنَضِي أن وَجُوبَ الألفب حَالَ وفُوع الطّلّاق» 
وَالعتاق. 


- 0 هذه الأفكلة 00 في الإِبَدَالِء فَإِنّ من غ قَالَ لآخْرَ: «احمل هَذَا 
لشي لين مَكَانِ كَذَاء ولك دِرَهَمٌ». فكدل يَسْتَحِقٌ الأخْرَةَ كما 0 قَالَ لَهُ: «احمل 
بيزهم» (0. 


احتج أصحاب الرأي الثاني: 


0 الكَلامَيْنِ كلام َامّ بنَفْسِهِ أغني: قَوْلَهُ: ررأنت طَالِقٌ»» 
وَقَولَه: «و عَلَيْكَ ألفُ دِرْهَم»؛ لأن كل واحَد منهُما منتذاء وَخَبَ فَلَا يُجْعَلُ الثاني 
مُتَصِلا بالأوّلٍ إلا لِضَرُورَةء وَالضَّرُورَةُ فِيمًا كَانَ العَالِبُ فيه أن يَكُونَ بِعِوَضٍ كَمَا 
فِي قَوَلِه: «احمل هَذا إلى بَيْتِي؛ وَلَكَ ألفٌ»», وَلَا ضَرُورَةَ فِي الطّلاقٍ لأنَّ العَالِبَ 
وُجُودُهُ بِعيْرٍ عِوَضِء ولأن عادة الكرام فيهما الامتناع عن قبول عوضء فلا يُجْعَلُ 
الثاني مُتَصِلًا بالأوّلِ مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةٍ. 


5 وأجاب عن استدلال الأولين بقوله: «وَأمًا قَوْلْهُمَا الوا «واق حَالٍِ»» 
فَمَمْنُوعٌ بَلْ وَاوْ عَطْفٍ فِي الإخْبَارٍ مَعْنَاهُ أُخْبِرْكِ أَنّك طالِقٌ َأَخْبِرْكِ أنَّ عَلَيكِ 
الف در هم والر او الللتطلمع حتيقة. 'والخفل خاي الخفيقة راجت تحني ينوم الذليل 
عَلَى المَجَآز» (") 


ثالنًا: بيان واو الحالء ويُسميه بعضهم واو الابتداء» أو واو الوقت» وهي 
تفيد معنى المصاحبة والالتصاقء وهي الواو الداخلة على جملة اسمية. ا 
تعالى: # # ألميو لك َلَدبنَ حَرَجُواْ من ديرف 7< هم أو 4(". أو فعلية» نحو 
قوله تعالى: 8 قَالَ رَبَلِمَ حَسَرَقِ َع 1 ), لتبين حالهاء فتأتي جملة 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» »)١57”7/5(‏ و«المبسوط» للسرخسي :)١82١/6(‏ و«المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني» :)3١7/9(‏ و«الأصل» للشيباني (555/54). 

)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (57/52١)ء‏ و«المبسوط» للسرخسي »)١82١/6(‏ و«البناية شرح الهداية» للعينى 
60/9 

) 0 [سورة البقرة: 3/1 .]١‏ 

(4) [سورة طه: 5/9٠١‏ ؟1]. 


بالجملة الأولى أنها تكشف حال الفاعل أو المفعول به ١(‏ 


وعلامتها: صحة وقوع «إذ» موقعهاء تقول: «ربّما يتعبُ الجسمُ والضميرٌ 
مستريحٌ وربما يرتاحُ الجسم والضميرٌ مُتْعَبٌ»» قال الله تعالى: « َالو لين أل 
ا و ع 0:01 


رابعًا: الحنفية يرون أن الاو حَقِيقَة فِي العطف مجَاز فِي الحال؛ قال 
صلاح الدين أبو سعيد الدمشقي العلائي رت ١الاه):‏ «اختلفت مسَائِل الحَنَفِيَّة في 
التفريع على واو الحَالء فَقَالُوا: إذا قَالَ لعَيْدِه: «أد إل ألفا وَأنت حر». أو قَالَ 
لحربي: «انْزِل وَأنت آمن»؛ لا يغتق العَبْد ما لم يؤد. ولا يَأْمَن الكَافِر مَا لم 
ينزل. . وَإذا قَالَ: رانك طالق و أنت:تصلية أو مضلية أو :و انك مريضنة »«طلقت 
فِي الحَال وَلَا تتقيد بتلّكَ الحّالة إلا إذا نوى التّغلِيق عَلَْهَا قيكون ذَلِك شرطًا فِي 
الوقُوع بالنَيَّةَ وَلّو قَالَت: «طلقَنِي وَلَكَ عَليَ ألف دِرهم»؛ لَّا يجب شَيْء بالطّلاق 
عِنْد أبي حنيقة وأوجبه أَبُو يُوسْف وَمُحَمّد. 


ومدار الفرق بين هَذِه المسّائل: يرجع إِلَى ما تقدم عَنْهُم أن الوّاو حَقِيقَة فِي 
الطف مجَاز في الال قَالُوا: فَمَتَى صلحت للْعَطف تعيّنت لَهُ وخصوصا إذا 


خاو حل لخر 7 

الأَثّرْ النحويٌ للحكم الفقهىّ 
)0( انظر: «معاني النحو» للسامرائي (تلحوكل و«الكناش في فني النحو والصرف» ('/هة 10 و«النحو 
المصفى» .)5720١(‏ 


( [إسورة يوسف: .]١ 5/١7‏ 
(©) انظر: «مغني اللبيب» »)57١(‏ و«موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» »)١57(‏ و«الجنى الداني في 
حروف المعاني» (55 ).2 و«شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (؟إدلاك) و«الفصول المفيدة» للعلائي 

(5ه 10 و«همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» (الحككل و«جامع الدروس العربية» (9/”. .)١‏ 
(:) «الفصول المفيدة في الواو المزيدة» .)١8”(‏ 


اتضح مما سبق أن الخلاف في كون «الواو» للحال أو للعطف ترتب عليه 
خلاف فقهي: 
فمن قال بأن «الواو» واو الحال؛ فيلزم الزوجة أو المعتوق المال. 


والرأي: أ الواو في جملة: «طَلَْنِي؛ وَلَّك أل دِرْهَم»» وجملة: «أنت خُد 
وَعَلَيِْك ألف دِرُهَم». هي واو الحال» وليست واو العطفء وَيبين ذلك: 

أولا: الواو وإن كانت للعطف حقيقة؛ فقد تستعمل أيضا بمعنى: «الباء» كما 
استعملت في القسم» فأصل القسم بالباء ونابت الواو مكانها. 


والقول بأنها بمعنى: «الباء» متحصل من وجهين: 
الوجه الأول: من جهة الصورة:؛ فكلا الحرفين شفوي. 


الوجه الثاني: من جهة المعنى» ؛ فالجمع موجود في الإلصاق الذي هو معنى 
الباء حقيقة» وحرف الباء هو الذي يستعمل في المعاوضات دون الواو [") 

فيكون قولها: «طَلَْنِيء وَلَكَ ألفُ دِرهَم», بمعني: «طَلَقْنِي 5 وحملنا 
الواو هنا بمعنى الباء لمعنى المعاوضة الواردٌ في الجملة. 


ثانيا: أو «الواو» كي قول من قال: «طَلَْفْنِيء ولك ألفُ دِرُهَم», وجملة: 
أت 17-5 : وَعَلَيْكَ ألفُ دِرهَم». أدت شروط الجملة الحالية. فقد عد الأُنحاة أ من 
شروط الجملة الحالية أن تكّون خبرية» وقد وردت - في الجملة المشار إليها - 
جملة خبرية. 


وعليه: فيلزم الزوجة أو المعتوق المال. 


)0( انظر: «البناية شرح الهداية» (ه/١كهل)‏ و«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (1/ككا). 


الفصل الخامس 
القضايا الصرفية وأثرها في الأحكام الفقهية 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: هل يفيد المصدر العدد أم التأكيد؟ 
المبحث الثاني: المصدر والطلاق الصريح أو الكنائي 


المبحث الأول 
هل يفيد المصدر العدد أم التأكيد؟ 


الوظيفة النحوية للمصدر(')ء» هي المعاني المستفادة من معاني الجمل 
والأساليب أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلية والمفعولية» أو هي مجموعة من 
العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عند تركيبها 
لبيان المراد منها عن طريق يقدمه علم الصرف لعلم النحو كالحركات والحروف». 
ومباني التقسيم: وغيرها 7"»: ويأتي المصدر لبيان علة الحدث. أي: المفعول 
لأجله7 نحو: قوله تعالى: ان روا ايع عَم * ()» ووظيفة الحال في 
ا ومجيء المصدر حال" أكثر منه ل 1والورضفت بالمصدر أبلغ في 
الفيين "١‏ ا عريفى: المضهو :اننا معن قن كي لفك عونا لوس و 0 


ومن المسائل الذي اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في الفائدة من 
المصدر ما لو قال الزوج لزوجته: «أنتٍ طَالِقٌ طَّلَاقَا». 


وقد بين الكاسانِيٍ يانه هذه المسألة بقوله: «وَلو قَالَ: «أنت طَالِقٌ 
طُلَاقًا», فَإِنْ َم تَكْنْ نب فهيّ وَاحدَة, وَإِنْ نَوَى دنا كَانَ كلدكاء. كذ ذُكنَ فى 
الأحثل» وَفي «الجامع الصَّغِيرٍ» (* عَنْ أبي حَنِيفَةٌ أنَهُ لّا يَكُونُ إل وَاحِدَةٌ 07 
هَذْهِ الرّوَايَة: أَنَهُ نكر المصدر للدّأكيدٍ 


وَجْهُ ظاهر الرَّوَايَات: له «طلاقًا» الل 
لأنّ المَصْدَرَ يَقَغُ عَلَى الوَاحِدٍ وَيَحْتَمِلُ الكُلّ ... 


)١(‏ منقول من «المصدر ودلالته الصرفية والوظيفية النحوية» د. موسى حسين الموسوي 
)١(‏ انظر: «اللغة العربية ومعناها ومبناها» .)١78(‏ 

) ) انظر: «حاشية الصبان» (كله ١‏ ؟). 

(؟) [سورة الرعد: .]1١/١*‏ 

)5( انظر: «شرح الاشموني» ١/'(‏ ٠ه6).‏ 

) ) انظر: «الخصائص» 57/9 ؟). 

) ) انظر: «دقائق التصريف» (45» 5:). 

(6) انظر: «الجامع الصغير للشيباني وشرحه النافع الكبير» للكنوي .)١15(‏ 

(9) «بدائع الصنائع» (9/؟١٠).‏ 


أولا: اختلف 0 الطلقات التي تقع فيما لو قال الزوج لزوجته: 
«رأنت طالقٌ طَلَاقَامي ١(‏ )» على رأيين: 


الرأي الأول: ناه كن ادوع ايده فوى واعد” وَإِنْ تَوَى مَلَانًا كَانَ ثَلَانّاء 
ولو نوى اثنتين لا يصحء وهو قول جمهور الفقهاء (") 


الرأي الثاني: لا يقع إلا طلقة واحدة» وهو قول أبي حنيفة 7)» وروى ذلك 
أبو ويل 17 وهو قول الشافعي (©) 


ثانيًا: الدليل الصرفي في ما لو قال الزوج لزوجته: «أنتِ طَالِقَ طَلَاقَا»: 
احتج أصحاب الرأي الأول: 
00 قَوْلَهُ: «طلاقًا» مَصْدَرٌ فَيَحْتَمِلُ 33 جنس الطَّلَاق؛ لأنّ المَصدّرَ يَفَعْ 
عَلَى الواح ويَْتََِ الكل قَالَ الله تعالي: «لَا ندعو الوم ا ودعو شُبُورا 
كع الث رصتقت التيزر الذي فر مصلدن بالككر:. والللت فل عَقَدٍ وَاحِدِ 


)0( «بدائع الصنائع» (9/١؟ه .)١‏ 

)( انظر: «بدائع الصنائع» (7/9ه 10 و«الاختيار لتعليل المختار» (؟/ه ١‏ 10 و«درر الحكام شرح غرر 
غرر الأحكام» 7/1 51/, و«مختصر القدوري» (5ه ).2 و«اللباب في شرح الكتاب» (1/9ة)ء و«المجموع 
شرح المهذب» 5190ل و«حاشية الروض المربع» (كرككمل) و«الشرح الكبير على المقنع» 
»)3١1/76(‏ و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (5/3)» و«المغني لابن قدامة» 
(84/90). 

(*) انظر: «بدائع الصنائع» .)١57/59(‏ 

(:) «المبسوط» للسرخسي (072/56). 

(5) قال البغوي الشافعي (ت 5١5‏ ه): «ولو قال لها: «أنت طالق طلاقا: لا يقع إلا [طلقة] واحدة؛ كما لو 
قال: «طلاقاً حسنًا؛ لأن الوصف لا يوجب تكرار الموصوف». «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (07/5؟)» 
وانظر: «الحاوي الكبير» »)555/٠١(‏ قال ابن المنذر: «وكان الشافعي يقول: إذا قال لها: «أنت طالق 
طلاقاء كانت واحدة إلا أن يريد بقوله طلاقًا ثانيّاء قال النعمان: «إذا أراد واحدة فهي واحدة» وبه قال أبو 
ثور». «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5554/5)» فقد وافق الشافعي أبا حنيفة في أن ذلك 
الطلاق إذا لم يكن مصحوبًا بنية فهي واحدة» وأجاز له أن ينوي اثنتين. 

.]١ 4/١5 [سورة الفرقان:‎ )5( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» .)560/١١(‏ 


1 


ال اليه 4 فَنَصِح نِيّتَكُ وَإِذَا لم 
يَكْنْ لَهُ ند 5-1 و يقل عَلَى الوَاحِدِ؛ٍ لِأَنْهُ مُتَيَكٌنْ م 
قال ابن نجيم المصري 3 30 «أنت طَالِقٌ طَلاقًا»ي» يَقعُ وَاحِدَةٌ 


رَجْعِيّةَ بلا نِيّةِ أو تَوَى وَاحِدَةٌَ أو يتَيْنِ فَإِنْ نؤى ثَلَانًا فَتَلَاثْ». أَما الوؤْقُوعٌ بِالَفْظٍ 


الأوّلِ أَعْنِي المصدّر قَلأَنهُ يُذْكَرْ وَيْرَادُ به اسم الفَاعِلٍء يُقَالٌ: «رَجْل عَذْلُْ»» 2 
عَادِلَ فَصَار كَقَوَلِهِ أنتِ طَالِقٌء وَيَرِدُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ إذا أَرِيدَ به اسْمُ الفَاعِلِ يَلْرَمُهُ عَدَ 


نَ »ى ىل ٠م‏ 


صنكة ننه الذاكك:! 


وَجَوَابُهُ: أنّهُ حَيْتْ أسْتْعْمِل كَانَ إرَادَهُ طَالِقٍ به هُوَ الغَالِبْ قَيَكُونُ صّرِيحًا فِي 
طَالِقٍ الصّريح يتب لَه حُكُمْ طَالِقِء وَلِذَا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ الصّريح لا يَحْتَاجُ إِلَى 
اليه لكوبه يُحتَمَلُ أن يُرَاد عَلَى حَذّف مُضاف أي ذَّاتْ طلاقء وَحَلَى هذا ادير : 
نِصِحٌ إِرَادَهُ الَاثِ قَلَمَا كان مُحتَمَلا توف عَلَى النيّة بخلاف ني اللتينِ بالمَصْدَرٍ 
ل اط عو احا لكرج واعاري نيا ترد يديك جين 
وَاحِدُ» 


قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت ”02١‏ ه): «والدليل على أن 
ال ع قول الله تعالى: 8 يتنبا الَدِينَ اموأ أذَكرُوا أله 155 
را 0" قوضك الذكر بالكثرة» وهو مصدرء وإذا كان كذلك؛» صلح للواحد 
ولجميع عدد الطلاق» (*) 


قال النووي (ت كلااه): «وان قال لامرأته: «أنت طالق طلاقا»» فإنه لا 
يقع عليها إلا طلقة» لأن المصدر لا يزيد به الكلام» وانما يدخل للتأكيدء كقوله: 
«ضربت زيدًا ضربًا»؛ إلا أن ينوي به ما زاد على واحدة فيقع ما نواه كما لو لم 
يأت المصدر» 5 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »)١57/(‏ قال أبو الحسين القدوري (ت 578 ه): «لو قال لها: «أنت طالق طلاقًا 
ونوى الثلاث كان ثلاثّاء وقوله: طلاقًا مصدرء والمصدر لا يغير معنى الكلام» وإنما يؤكده فلولا أن قوله أنت 
طالق يتضمن الثلاث لم يفد المصدر ذلك؛ وكذلك: «أنت طالق الطلاق». «التجريد» للقدوري .)58075/١٠١(‏ 
(؟) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» »)١079/9(‏ وانظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» 
11١‏ ؟). 

") [سورة الأحزاب: 1/55 4]. 

0 «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص زه/كا). 


) 
) 
) 
(©) «المجموع شرح المهذب» (/0١/5؟١).‏ 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١5‏ 


- وَإِنّمَا لا نَصِحٌ نِيَّهُ التََّْيْنِ » لأن المصدر يحتمل الكل ولا يحتمل العدد 
ل ل ا م د 
وَكَالَ رُقَر: نَصِح نِيَّةُ التْتيْنِ لأنَهَا بَعْضُ الثلاث, وَجَوَابُهُ بهُ: مَا قُلَنَا(" 

إفادة المصدر للعدد. 


يُدَكّر المصدر لزيادة فائدة على ما في الفعل» نحو قولك: «ضربث ضزربة 
وضربتيّن»» فالمصدرٌ ههنا قد دل على الكَميّة لأن بذكره عرفت عددّ الضّرّبات, 
ولم يكن ذلك معلومًا من الفعل ومثله في زيادة الفائدة: كر كرا اا 
و«قمث قيامًا طويلا» أفدت أنّ الضرب شديدء والقياة طويل 7(") 


واحتم ‏ أصحاب الرأي الثاني: 

ع أنه ذَكَرَ المَصدّرَ للتّأكيد» فقولة: «طالقٌ» يَقنَضِي الطّلَاقَ فَكَانَ قَوْلُهُ 
«طلاقا» تضنيها عَلَى المضدر: الذي أفتَضناة الطَالِقُ فَكَانَ تأكيدّاء كَمَا 0 
«قمت قَيَاما وَأَكَلْت أكلا»» فَلا يُفِيدُ إلا فاده المُوَكدُ وَهْوَ 3 «طَالِقٌ» قلا 
يََُ إلا واخذة كما لو فل: «رأنت طَالقٌ»» وَنَوَى به الثلاث ١‏ 5 وان 0 


5 المصدر للتأكيد. 


يتمثل المصدر معنى التوكيدء وهو من قبيل التأكيد اللفظي ('. قال ابن 
يعيش: «نحو: «قُمْتْ قيامّاي» و اجلستث خلوسا» فليس في ذكر هذه المصادر 
زيادة على ما دل عليه الفعلُ أكثرٌ من أنك أكدت فعلّك» ألا ترى أنك إذا قلت: 


«ضربث» دل على جنسٍ الضرب مُبْهَمَا من غيرٍ دلالة على كَمَيّته ركطه 
فإذا قلت: : «ضربتُ ضَربًا». كان كذلك,» فصار بمنزلة: «جاءني القومُ كلّهم» من 
حيث لم يكن في «كلّهم» زيادةٌ على ما في القوم» 7") 


.)١؟5/9( «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»‎ )١( 

)١(‏ «الاختيار لتعليل المختار» »)١١5/7(‏ قال ابن نجيم المصري (ت ١3117ه):‏ «وَأَمًا التَنْتَانِ في الخرّة فَعَدَدْ 
فَعَدَدٌ مَحْضٌ وَالقَاظٌ الوْحدَانٍ لا تَخْتمِلَ العَدَدَ المَحْضَ بَلْ يُرَاعَى فيها التَوْحِيدُ وَهْوَ بِالقَزْدِيَّة الحقيقيّة» وَالجنْسِيّة 
التي هي فَرْدٌ اغْتِبَارِيٌء وَالمُنَنَى بِمَعْزِلِ عَنْهُمَا». «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (579/5). 

(؟) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش »)7724/١(‏ و«شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف 
والنحو» لجمال الدين الطائي الجياني الأندلسي »)١١7(‏ و«المساعد على تسهيل الفوائد» .)5١1/١(‏ 

(:) «بدائع الصنائع» (57/5١)»؛‏ و«المقاصد الشافية» (17/9١؟).‏ 

(6) «المبسوط» للسرخسي (77/56). 

ل انظر: «الكتاب» لسيبويه الكل و«شرح الرضي على الكافية» للاستراباذي ككل و«لسان 
العرب» لابن منظور (5553/5). 

(0) «شرح المفصل» لابن يعيش .)١3077/١(‏ 


قال الرضي: «المراد بتأكيد المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة 
شيء عليه من وصف أو عدد وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون» 
لكنهم سموه تأكيدا للفعل توسعًاء فقولك: «ضربت» بمعنى: أحدثت ضرياء فلما 
ذكرت بعده: «ضريًا» صار بمنزلة قولك: «أحدثت ضربًا ضريًا»» فظهر أنه 
تأكيد للمصدر المضمون وحده. لا للاخبار والزمان اللذين تضمنها الفعل» ١١‏ 

وقد يأتي المصدر المؤكد نفسه مضافاء إذا جاء قوله تعالى: «« وَيَرى لِلْبَالَ 
العامة ون رن الككارا قل لخر اك لد لز إلى بعك ها" 
فأتى المصدر: صم أللّه 4 متضما المعنى 201117 له وقد حذف فعله 
المقدر ب: «صنع الله ذللك صنعا» ل" ونحو ذلك قول الشاعر: 


دَأَبْتَ إلى أن ينبت الظل بَعْدَمَا | نَقَاصَر حتّى كَادَ في الآلٍ يَمْصّحُ 
وجيف المطاياء ثم قلث لِصَّحْبَتِي | وَلَمْ ينزلوا: أبردتم فترقحوا 7 
فنصب «وجيف» بفعل دل عليه ما تقدم 1 


علامات تفرق بين إفادة المصدر للتأكيد. وإفادة المصدر للعدد. والمصدر 
نوعان: 


النوع الأول: المصدر المبهم؛ وخريعا ارق تع كاه عر كير 310 
ا قَيَاما وَجَلْسِتَ جُلُوسًا4* وفئ التنزيل: 00 0 
َِرَبًا04")؛ فإخراج بمنزلة تكرير يخرجكم, كأنه قال: روسكم الريك وعلة 
- ذلك أن الفعل يدل على المصدرء والمصدر يدل على الفعل» فذكر الفعل 
كذكر مصدرينء وذكر المصدر كذكر فعلين» ومن ثمَّ لا يثنى وَلَا يجمع لأنّهُ 
بمَنزِلة تكُرير الفِغغل فعومل مُعَامَكّته فِي عدم النَتنِيَة وَالجمع. 


)0( «الرضي على الكافية» (1/ككطل وانظر: «حاشية الخضري» (الكالل و«معاني النحو» زك١ة١).‏ 
)١(‏ [سورة النمل: 1؟/58]. 

(') انظر: «شرح الرضي على الكافية» للاستراباذي »)5727/١(‏ و«شرح المفصل» لابن يعيش 2)3817/١(‏ 
و«تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» (؟5/7١1)»‏ و«الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين» .)١81/١(‏ 

(:) البيت: للرّاعي النميري» والبيتان من بحر الطويل» وهذان البيتان من «شواهد سيبويه» .31/١(‏ ؟1١)2‏ 
و«الإنصاف» .)39١1/١(‏ 

(5) انظر: «أسرار العربية» لكمال الدين الأنباري .)١١7(‏ 

.]١ 8/19١ [سورة نوح:‎ )5( 


وَلدًا قَالَ ابْنِ جني: «إنَّهِ من قبيل التّأكيد اللَفْظِيَ وَقيل: إنّه من التوكيد 
المَعْنَوِيَ لإزَالّة الثنك عَنِ الحَدث رفع توهم المجّازء وَعَلِيهِ الآمِدِيّ وَغَيرهء وَقسم 
هَوُلاء التوكيد المَعْنَوِيّ إِلَى قسمَيْن: 


ما لإزَالّة الاك عَن الحَدثء وَهُْوَ بالمصدر. 

وَمَا لإزالته عَن المُحدث عَنةء وَهُوَ بالنّفسِ وَالعين» 7) 

النوع الثاني: المصدر المختص. ان صن وف ةا الل نوكا 
أو عددًاء فهذان حالان: 


الحال الأولى: بيان النوع: وذلك حاصل بصفة ا كقولك: < 
قيامًا طويلا»» وفي التنزيل: من ذا الى يُفَرِضٌ الله كَرصَاحَسَكًا 4 ( '"'» وفي المصدر 
الموضوك زيادة على مفهوح الفعل: لأنه خرج بالصفة من الجنس العام إلى النوع 
الخاصء ولا يفهم من الفعل إلا المصدر المطلق. 


الأول: إدخال التاء على بناء المصدر طلبًا للتوحيدء كقولك: «قمت قومة 
0 لد اك 4 راي التنزيل: #دَإذًا نفِمَ في الصور 
فْحَُ وير # ('» وفيه: مإكَدها مك وِيِدَة # 40 


الثاني: التثنية» كقولك: «ضربت ضربتين». 


الثالث: مجيئة مميرًا للعدد. 0 اروم تَمَدِينَ جَلَرَهٌ 4 (*)؛ وقال 


تعالى: فاجلدوا كلَّ وح يَنمَا وأ ره ١‏ ')» وفائدة هذا زائدة على ما يفهم من 
الفعل» لأن هذا يفهم منه العددء وأضافوا إلى ذلك فائدتين أخريين: 


إحداهما: مجيء المصدر لبيان الحالة كالركبة والقعدة والجلسة» وهي 
الهيئات التي يفعل عليها الركوب والقعود والجلوس. 


)0 انظر: «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» (15/0). 
)١(‏ [سورة البقرة: ”45 ؟]. 
(؟) [سورة الحاقة: .]١7/59‏ 
(4) [سورة الحاقة: 5/169 .]١‏ 
(5) [سورة النور: 5 ؟5/7]. 
(5) [سورة النور: 4 ؟/١].‏ 


والثانية: مجيء المصدر حالاء كقولك: «آتيته ركضًا»؛ أي: راكضًا. ويثنى 
ذو العتّد وَيجمع بلا خلاف (). 


الأثّرُ الصرفيٌ للحكم الفقهىّ 


اتضح مما سبق أن الاختلاف في الفائدة من المصدر أدى إلى الاختلاف في 
الحكم الفقهي. 

من قال: المراد من المصدر التأكيدء فيقول: بوقع الطلاق طلقة واحدة. 

ومن قال: المراد من المصدر العددء فيقول: بجواز وقوع الثلاث مع نية 
قائله. 

والرأي: أو الطلاق يقع طلقة واحدة» وهو قول أبي حنيفة» ومما يؤيد ذلك: 


- أننا لو رجعنا لقول الزوج: «أنْتِ طَالِقٌ طَلَاًا»» نجد أن المصدر هنا 
هيهمًا يَوكد الطلاق فقظ 


- وما استدلوا به من قوله تعالى: #إيكأيها لذ امنوأ أذكروا الله وكا عبرا 4 ("/, 
فقد وصف الذكر هنا بالكثرة التي هي كناية عن العدد» والله أعلم. 


(0) انظر :عزف البواطع: في شرح ضع الحوامية 31/514 داو «اللمع في الغربوة»” لابن جني 117 
و«توجيه اللمع» »)١517(‏ و«المرتجل في شرح الجمل» لابن الخشاب »)١6١(‏ و«التذييل والتكميل في شرح 
كتاب التسهيل» لأبي حيان الأندلسي »)١55/7(‏ و«جامع الدروس العربية» (7/9؟؟). 

(؟) [سورة الأحزاب: 41/55]. 


المبحث الثاني 
المصدر والطلاق الصريح أو الكنائي 


1 من المسائل التي تناولها الفقهاء في أبواب الطلاق ما لو قال الزوج لزوجته: 
«أنت الطّلّاقٌ»» وما شابه ذلك» وقد اختلف العلماء في حكم ذلك. 


وقد بين هذه المسألة الكاساني له 55 بقوله: «وَلو قَالَ: «رأنت الطْلاقُ»» 
وتوف الذادف ضكت نك نّ الفِعلَ كذ يُدْكَرُ بِمَعْنَى المَفْعُولٍ) يُكَالَ: «رهَذًا الدّرْهَمْ 
صرب الأمِير»» أَيْ: مز كه رروهذا ِلَمُ أبى حَنِيفَة»» أَيْ: مومه خاو حماناة 
عَلَى المَصْدَرٍ لَلَعَا كَلامُكُ وَلَوْ حَمَلَنَاهُ عَلَى م مَعْنَى المَفْعُولٍ لَصّعّ فَكَانَ الحَمْلْ عَلَيْهِ 
َوْلَّى وَصَحَّتْ نِيّةُ الْلاث؛ لأنّ الَيّهَ َع المَذكُورَء وَالمَدْكُورَ يُلَاز م الجنسن. 


/ ا قَالَ لَهَا: «أَنتٍ طالِقٌ»» بذونٍ الأيف وَاللّام ذَكَرَ الطّحَاوِيٌ نَهُ لا يَكُونُ 
إلا وَاحِدَةَ وَإِنْ نَوَى الثلاث» وَفَرَّقّ بَيْنَةُ وَبَيْنَ قَوَلِه: «أنت الْطّالِقٌ»؛ وَذْكَرَ 
الجَصّاصٌ: أنَّ هَذَا الفَرْقَ لا يُعْرَفُ لَهُ وَجْهَ إلا عَلَى الرّوَايَةِ الَتِي رَوَى عَنْ أبي 
حَنِيقَةَ في قَوْلِهِ: «أنت طالِقٌ طّلَاقَاي َنَهُ لا يَكُونُ إِلّا وَاحِدَةَ وَإِنْ نَوى الثْلاتَ. 

َأمّا عَلَى الرّوَايَةٍ المَشهُورَةٍ فِي النَسُْوِيَة بَيْنَ قَوْلِه: «أنتِ طَالِقٌ الطْلاقَّ»» 
وَبَيْنَ قَوَلِه: والخرطاق طنقا»» فد يان وجا الفزي تلق قوله: «أنتِ طلاقٌ». 
وَبَيْنَ قَوْلِه:ٍ «أنت الطّلاقٌ» ١‏ 


التوضيح والبيان 


توجد أكثر من مسألة وردت في كلام الكاساني يدانذك. 


المسألة الأولى: هل قول الرجل لزوجته: «أَنْتِ الطّلاقٌ» من ألفاظ الطلاق 
الكنائي أم الصريح؟ علو رأيين عند الفقهاء: 


الرأي, الأول : أن «الطّلاقَ» لَفْظ صَرِيحٌ, وهو قول الجمهور 7 أ ودليلهم 
الصرفي: كَِ الطْلاقٌ لفط صَرِيحٌ َلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى نِيََ 0 مله وَهُوَ 


.)٠١ 5/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١١ 4/9 التلقين» (8675/7)» و«الكافي في فقه الإمام أحمد»‎ 


تؤّهت باسْمي في العالمينَ ١‏ وَأْفنَيْت عْمْري عَامَا فْعَامَا 
فأنتِ الطلاقٌ وَأَنتِ الطلاقٌّ | وَأنتِ الطلاق ثلاثا تَمَامَا (") 


الرأي الثاني: أَنّ «الطلاق» لَفْظ عَيْرُ صّريحء وهو اختيار الكاسانِيّ (' 
وهو قول بعض أصحاب الشافعي واختيار القفال 7". 


ودليلهم الصرفي: 
أولا: «الطلاق» مَصْدَرٌء وَالأَغْيَانُ لا 'ُوصّف بالمَصَادِرٍ إِلّا مَجَارًا. 


وأجاب أصحاب الرأي الأول: بأنهم قالوا: نَعَمْ هو مجازء إل اد يله 
عَلَى الحَقِيقَةَ وَلَا مَحْمَلَ لَهُ يَظْهَرُ سِوّى هَذَا المَحْمَلٍ؛ ؛ فَتَعَبَّنَ فيه. 


ومعلوم أن الأعيان تعطى حكم المصادر. والمصادر حكم الأعيان. 


قال ابن الشجري7): «من مذاهب العرب للمبالغة إعطاء الأعيان حكم 
المصادر وإعطاء المصادر حكم الأعيان» فمن ذلك قولهم: «أخطب ما يكون 
الأمير قائمًا» 5 «فأخطب»» إنما هو للأمير» وقد أضافوه إلى «ما» 
المصدرية: ولفظة أفعل التي وضعوها للمفاضلة مهما أضيفت إليه صارت 
بعضه؛ ولما أضافوا «أخطب» إلى «ما» وهي موصولة ب «يكون» صار 
«أخطب» كوناء فالتقدير: «أخطب كون الأمير»». فهذا وصف للمصدر بما 
يوصف به العين» والمعنى راجع إلى الأميرء فلذلك سدّت الحال مسدّ خبر هذا 


)١(‏ البيت لأعرابي لامرأته» ولم أقف على اسمه.ء والبيتان من بحر المتقارب» وهو في «عيون الأخبار» 
(75/5 10 » و«أخبار النساء» لابن الجوزي )2 وانظر: «المغني» 1100" ). 

.)7١179/59( وانظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ »)٠١ 5/7( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

) 0 «نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج» (كرخكعة)ء و«المغني» الك و«كفاية النبيه في شرح التنبيه» 
التنبيه» »)555/١7(‏ و«فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» (505/8)» و«بحر المذهب» 
للروياني ( 0/٠١‏ 5)» قال الشيرازني (ت 476ه): «واختلف أصحابنا في قوله أنت الطلاق فمنهم من قال: هو 
كناية فإن نوى به الطلاق فهو طلاق لأنه يحتمل أن يكون معناه أنت طالق» وأقام المصدر مقام الفاعل» 
كقوله تعالى: رمم إن ُصبَح مَاذْهر عورا * [سورة الملك: ٠/51‏ ]0 أراد غائرّاء وإن لم ينو لم يقع لأن قوله أنت 
الطلاق لا يقتضي وقوع الطلاق» ومنهم من قال: هو صريح.ء ويقع به الطلاق من غير نية». «المهذب في 
فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (5/١١)ء‏ و«المجموع شرح المهذدب» (7١/7١٠)ء‏ و«الحاوي الكبير» 
(0ث/؟ة١).‏ 

(4) حكى السيوطىّ خلاصة هذه المسألة» عن «أمالى ابن الشجرى» فى «الأشباه والنظائر» .)١85/١(‏ 

)5( انظره فى «الكتاب» 7/1 ان 00 و«الأصول» (كوه؟) و«كتاب الشعر» (50) وحواشيه. 


المبتدأ» إذ الحال لا تسدّ مسدّ خبر المبتدأ إلا إذا كان المبتدأ اسم حدث كقولك: 


ومن إعطاء العين حكم المصادر حتى وصفوه بالمصدر أو جرى خبرًا عنه 
0 ط وَحَلهو عل فيصو فركزب 14 أي: مكذوب به» وقوله: نأ 
صْبَحَ موك عَوا 4 (): أي: غائراء وقوله: « مُرَّ أدْعْهَيَّ يَأْتمَكَ سَعكاً » (): أي: 
وام وقع موقع الحال» كقولهم» تلقف شور اه أي مصبوراء 


والمعدى* محيوسًا. 
ومن ذلك قوله تعالى: يإِنَهعمَلُعَير مج 4 (؟), أي: ابنك عمل في أحد الأقوال 
الأقوال وهو أوجههاء حعله العمل تساعا أكثرة وقوح العمل غير الصالح منه؛ 


كقولهم: «ما أنت إلا نوم؛ وما زيد إلا أكل وشربء وإنما أنت دخول وخروج»»: 
ومنه: 


ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت | فإنّما هي إقبال وإدبار ©) 


فهذا كلّه من تنزيل الأعيان منزلة المصادر. وأما تنزيل المصادر منزلة 
الأعيان» فكقولهم: «موت مائت؛» وشيب شائب» وشعر شاعر» (). 


قال الإسنوي الشافعي (ت "لالاه): «من نْوَاعه انحنا إطْلّاق المصدر 
على الذات كَقَوْلِك «رجل عدل وَصّوم»» وَمِنه قَول الشاعر: 


فَأنْتِ طلاق وَالطَلاق عَزِيمَة ' ثَلَاثُ وَمَنْ يَخْرِقَ أعق وَأَظلَمْ7") 
00( 


.]18/١١ [سورة يوسف:‎ )١( 

( [سورة الملك: ١/5107‏ "]. 

(؟) [سورة البقرة: ؟/110]. 

(5) [سورة هود: .]55/١١‏ 

(5) البيت للخنساء من بحر البسيط» وهو من قصيدتها السيارة فى رثاء أخيها صخرء ديوانها «أنيس 
الجلساء» 20 وهو فى «الكتاب» الضف و«معاني القران» للأخفش 300 و«الكامل» :لا 
.)١1١ 95 65‏ و«المقتضب» (5560/9, 5/5١5)ء‏ و«التعازى والمراثى» »)٠٠١(‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس »)52١ ,”70/١(‏ و«الخصائص» (707/”5, »)١893/7‏ و«المحتسب» (53/2)» و«المنصف» 
ك0 و«دلائل الإعجاز» لل 6 و«النهاية» زكاىن 57 و«تفسير القرطبى» (2)45/9 
و«الخزانة» (531/1ة/ وغير ذلك كثير. 

6 «الأمالي» لابن الشجري (اإفكم وانظره وأمثاله ف «الأصول» (9/ ىم و«كتاب الشعر» السضةة 
(١1١)ء‏ و«شرح الحماسة» (5١3”ء‏ 285 ؛#عف .)١15١١‏ 
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فإن قصدت بإطلّاق المصدر المبَالعة لدوامه عَلَيْهِ لم تؤوله وَإن لم ترد 
المُبَالعَةَ فَقَالَ البصريون: إنه على حذف مضّاف تقدِيره: «ذو صوم لعليم أي 
عَدَالَةَ وَقَالَ الكُوفيُونَ: أنه واقع موقع اسم الفاعل» تقدِيره: «صائِم وعادل» (" 


ثانيًا: قالوا: لآن المصدر قد يراد به المَفْعْول كَأَنهُ قال «رأنت مُطلقّة»ي. وقد 
يُرَاد به الفَاعِل فَكَأَنَهُ قَالَ: «أنت اطالِق»» فإن نوى به الطلاق أقامه إمقام اسم 
اكول مقيسًا على قولنا: «عِلْمْ ل حَنِيفَة»» أَيْ موك ويُقَال: هذا الدَّرْهَمُ 


صَرّبٌ الأَمِيرر»» أي: مَصَرويَة وشي 7د آخر أقامه مقام اسم الفاعل مقيسًا 
على قولنا: «رجل عدل»» أي: عادل 7" 


المسألة الثانية: إذا قال الرجل لزوجته: «أَنْتِ الطَّلَاقُ»2 يقع تطليقة 
واحدة 7“). وإن نوى الثلاث صحت نيته فتقع الثلاث (") 


1 قال السرخسي رت 5 ؛ه): «قوله: ررأنت الطلذقم: فَمَعْنَاهُ* نت طالقٌ 
الطَلَاقّ حَنَّى تَسَعْ فيه نيّةُ النلَانَةء وَقَد يُذْكَرُ المَصْدَرُ وَيْرَادُ به الفغل يُقالُ: ِنمَا هُوَ 
إفْبَالٌ وَإِدْبَارَ عَلَى سَبِيلٍ النختِ للْمُقبلٍ وَالمَدْبِرء وَعَلَى هَذَا: و َال «أنت 
الطّلاقٌّ»» يَفَعْ به الطّلاقٌ ِمَنَزْلَة قَوْلِه: «أنت طَالْقٌ» (') 


.قال الزيلعي الكندي 0 8 0 0 «أنت الطْلاقٍ و نت 


مرق لك 


)١(‏ لم أقف على قائله» والبيت من بحر 1000 وهو في «خزانة الأدب» (559/9: »)55١‏ و«مغني 
اللبيب» (726)» و«شرح شواهد المغني» 2»)١58/١(‏ و«شرح المفصل» »)١١/١(‏ و«ارتشاف الضرب» 
(/185)» و«التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» (5/9؟5١)»‏ و«الحماسة البصرية» (؟/5١2)5,‏ 
و«البصائر والذخائر» (ه/1١ .)١‏ 

.)575( «الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية»‎ )١( 

(؟) انظر: «تحفة الفقهاء» (؟75/5١)2‏ ؛ و«المضياح المنير في غريب الشرح الكبير» اليس 

(4) قَالَ القاضي: «لا تَحْتَلفْ الرّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ في 9 الطّلاق يَقَعْ به نَوَاهُ أو َم يَنُوه». «المغني» 
/110"). 

(5) «الاختيار لتعليل المختار» »)١١5/5(‏ و«المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (5/5؟5)» و«الهداية في 
شرح بداية المبتدي» (اإد'اكل و«مختصر القدوري» (ه5١),‏ و«اللباب في شرح الكتاب» (9/اة)ء 
و«مسائل حرب الكرماني» (50/1ة)ء و«المقنع في فقه الإمام أحمد» الضفة 0" 

© «المبسوط» للسرخسي الطكفةة وانظر: «بدائع الصنائع» (9/؟ ٠‏ ).2 و«الروض الندي شرح كافي 
المبتدي» :»)591١(‏ و«شرح منتهى الإرادات» (37/9). 

وفي «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (؟١/0١٠):‏ «فلفظ الطلاق مثل أن يقول: «أنت طالق»» أو «أنت 
الطلاق»» فإذا قال: «أنت الطلاق طلقت»؛ لأن الطلاق اسم مصدر يطلق؛ والمصدر تطليقًاء فإذا قال: «أنت 
الطلاق»» فقد جعلها نفس الطلاق مبالغة» أو نجعل الطلاق بمعنى اسم الفاعل يعني أنت طالقء أو نجعلها 
على تقدير مضافء أي: أنت ذات الطلاق». 


كَذَلِكَ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُء قُلَنَا: هُوَ مَصْدَرٌ فِي أَصلِه فَيْلَاحَظُ فيه جَانِبْ المَصْدَرِيّة كَمَا 
يُلاحَظْ فيه جَانِبُ المَصدَرِيَّةِ فِي حَقَ غَيْرِهِ حَنّى اسْتَوَى فيه المُدَكرُ وَالمُوَنَتْ وَكَدَا 
المُفْرَدُ وَالتنية وَالجَمَعْ فَكَذَا ع احْتِمَالِ الجنس كُلّهِ أو يَكُون مَعْنَاهُ: «أنت ذَاتُ 
الطّلاق»» عَلَى حَذْفِ المُضّاف فَيَنتَفِي الإيرَادُ كا أو تفل ذاتها طَلاقًا لِلْمْبَالَعَةِ 
فلا يَرِدُ» 00 


المسألة الثالثة: ما الفرق بين قوله: «أَنْتِ الطَّلاقٌ»» وقوله: «أَنْتِ طَّلاقٌ»ي» 
بون الألِف وَاللام؟7) على رأيين: 


/ الرأي الأول: ذَكَرَ الطّحَاوِيُ - يما 9 قوله: «أنتِ طَلاقٌ»» ل يَكْرِنُ 
إلا وَاحِدَةٌ وَإِنْ نوى اتات وَفْرّقَ بَيْنَةُ وَبِينَ قَوَلِه: ررأنت الطّلاقٌ»» فَاللامُ 


التَغْرِيفٍ فَيَسْتَعْرِقُ كُلَ جنس المُشرُوع مِنْ الطّلاق. 


الرأي الثاني: 9 فزق يينهماء وذَكَرَ الجَصّاصُ (تٍ ٠ه)‏ ردًا على الرأي 
الأول: أنَّ هَذَا الفَرْقَ لا ؛ غرت ا رخ إلا على الزوايه التي رويك ع أي خبيقة 
فِي قَوَلِهِ: «أنت طَالِقٌ طَلاقَاي َنَهُ لا يَكُونُ إلا وَاحِدَةَ وَِنْ نَى الثْلات 9©) 


قال السرخسي - 7 4ه): «قَولُه: ررأنت الطّلَاقٌ»: فَمَعْنَاهُ نك طَالِقٌ 
الطّلاقٌ حَنَّى نَسَعْ فيه نِيّةُ الثلاثة ... وَذْكَرَ ابِنُ سِمَاعَةً يَرْزَدْهْ أنّ الكسَائِىّ يراه 
بَحَدثُ بَعَثَ إلى مُحَمَدٍ يَرْرَدْهُ بقنَوى فَدَفَعَهَا إِلَيّ فَقَرَأَتهًا عَلَيْهِ مَا قَوْلُ القَّاضِي الإمّام فِيمَنْ 


يَفُولُ لِامْرَأَتَه 
فإن تَرْفْقِي يَا هِنْذ فَالرّفق أَئْمَنْ | وَإِنْ تَخْرقِي يَا هِنْدْ فالخَزقَ أشام 
فأنتِ طلاق وَالطلاق عَزِيمَة | ثلاث وَمَنْ يَخْرقْ أعق وَأَظَلَمُ (*) 
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.)١918/5؟( «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 

(') انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» »)١88/54(‏ و«تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» .)٠١/8(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» »)٠3١5/5(‏ و«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (28/5)» وقد ذكر بيان قول أبي 
أبي حنيفة في المسألة السابقة. 

(4) لم أقف على قائل هذه الأبياتء والبيتان من بحر الطويلء وهو في «خزانة الأدب» (؟/ 559»: »)45١‏ 
١‏ و«مغني اللبيب» 5م و«شرح شواهد المغني» (ات/خحطلل و«شرح المفصل» 7/1 ).2 و«ارتشاف 
الضرب» (185/5)» و«التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» (5/5؟5١)»‏ و«الحماسة البصرية» 
»)"3١5/5(‏ و«البصائر والذخائر» (9/5؟١١).‏ 


كُمْ يَقَعُ عَلَيْهَاء » فَكتتبَ في جَوَابِهِ: إنْ قَالَ: «ثلاث» مَرْفُوعًا تَقَُ وَاحِدَه وَإِنْ 
قَالّ جإثلافا» مَنْصُوبًا يَفَعْ تلاث لأنة إِذَا ذَكرَهُ مَرْفُوعًا كانَ ابْتِدَاءَء فيَبِقي قولة: 
أت طَالِقٌ»» فَتَقَعُ وَاحدَةه وَإِنْ قَالَ: وزكل تام مَنْصُوبٌ عَلَى مَعْنَى البَدَلِ أو عَلَى 
النَفْسِيرٍ يَقَعُ به ثلاث ("). 


وأجيب على هذا الجواب بقول ابن هشام إ(ت اكلاه): «وَأقول إن 
الصّوّاب: أن كلا من الرّفع وَالنَصب مُحْتّمل لوْقُوع الثلاث ولوقوع الوَاحِدّة: 


أما الرّفع: فلآن «أل» فى الطّلاق إِمّا لمجاز الجنس كَمَا تقول: «زيد 
الرجل). ين اهُوَ الرجل المعتد بهء وَإِمّا للعهد الذكري مثلها في: « مص وَيَعَوْكُ 

سول 1" ), أي: وَهَذَا الطّلاق المَدْكُور عَزِيمَة تَلاثء وَلَا تكون للْجِنْس الحَقِيقِيَ 
0 الإِخْبَار عَن العَام بالخاص كما يُقَال: «الحيوان إِنسَان»» وَذْلِكَ بَاطِل إِذ 
َي كل حَيوَان إِنْسَانًا وَلَا كل طلاق عَزِيمّة وَلَا ثَلَانّاه فعلى العهدية يّقع اللا 
وعَلى الجنسية يّقع وَاحِدَة كَمَا قَالَ الكسّائي. 


وَأما النصب: فَلِأنَهُ مُحْتَمل لأن يكون على المَفْعُول المطلق» وَحِينَيِذٍ يَقْنَضِي 
وُفُوع الطلدق للدت إذ المعنى فَأنت ظالق كلاثما ثم اغترض بَينهما بقوله: 
«وَالطلاق عَزِيمَة»؛ وَلأن يكون جَالَا من الضّمِير المُسْتَتر في عَزِيمَة وَحِيثَئِذِ لا 
يلزم وُفُوع الثلاث لأن المَغنى وَالطّلاق عَزِيمَة إذا كَانَ ثانا فإنمَا يقع ما نَواهء هذا 
مَا يَْنَضِيهِ معنى هَذَا اللفظ مَعَ قطع النظر عن شَيْء آخرء وأما الَّذِي أَرَادَهُ هَذَا 
الشاعن: المعين فيو الذلآات» لقو له بحد: 


بيني بهَا أن كنت غير رفيقة | وَمَا لامرىء بعد الثلاث مقدم 7 
بيه 


.)91/5( «المبسوط» للسرخسي (272/6)» وانظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 
.]15/10 (؟) [سورة المزملة‎ 
.)6( «مغني اللبيب»‎ )5( 


الأثّرُ الصرفيُ للحكم الفقهىّ 


بالنسبة للمسألة الأولى: فقول الرجل لزوجته: دزأنت الطَّلاقٌُ» من ألفاظ 
الطلاق الصريح» بدليل استعمال «الطلاق» في معنى طالق» ويحمل الكلام على 
الظاهر ما دام لا يوجد ما يمنع من ذلك» ومن أنواع المصدر إطلاقه على الذات. 


وأما المسألة الثانية: إذا قال الرجل لزوجته: «أُنْتِ الطَّلاقُ» يقع تطليقة 
واحدة. وإن نوى الثللاث صحت نيته فتقع الثللاث, 


وأما المسألة الثالثة: فلا فرق بين قوله: «أنتِ الطَّلَاقٌ»» وقوله: «أنت 
طَلدقٌ»» .واغلية فيحتمل: أن: تقع:طلفة واحذة أو أكثر..من ذلك على نية المتلفخل 
والله أعلم. 


القراءات القرآنية وأثرها في الأحكام الفقهية 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: وجوه إعراب «وَأبَمْككُْمَ إل الْكَعَبَيْن 4 وحكم غسْل الرَجْلَيْنٍ 
في الوضوع. 1 

المبحث الثاني: قراءة (متتابعات) وحكم التتابع في قضاءٍ رَمَضَانَ. 

المبحث الثالث: قراءة (متتابعات) وحكم التتابع في صيام كفارة اليمين. 

المبحث الرابع: زيادة (لا) وحكم السعي بين الصفا والمروة في العمرة والحج. 
المبحث الخامس: قراءة الرفع وحكمالعكمرة. 


المبحث الأول 
وجوه إعراب «َوَايَبْكِكْم إل الكدبين 74 وحكم غُسْل الرّجْلَيْنِ في 
الوضوء 


مق المننائل التي اختلت:فيها أهل: الغلم:مسالة: هل الزبفلاق قفشل آم تنس 


غك الرعيوي 1 


0 بين هذه المسألة الكاسانِيّ يَرْلْهِ بقو ل الرّجْلَيْنِ مَرَ 
وَاحِدَةَ (” ': لقوله تعالى: #وَأنجَآكم 7 الكمات كك 50 1" بنصُب 26 مِنْ 
3 نْ الأَرْجْلٍ مَعْطُوفًا عَلَى قوله تعالى: ما مَأَعْسِنُوا 5 00 إِلَ الْمرَافْقِ # 
إل 

ََالَتْ الرَّافِضَة: القَرَْضُ هُوَ المَسْحُ لَا عَيْرُ ") 

وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِي: بِالّخيي ين انيه الل ( 

وَقَالَ د بَعْضْ المُتَأَخّرِينَ: بِالجَّمّع بَيْنَهُمَا 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

)١(‏ وقد حكي الإجماع على أن الرجلين تغسل: قال ابن المُنذر: «وقد أجمع عوامٌ أهلٍ العلم على أنَّ الذي 
يجب على من لا خُفّ عليه عَسَلَ القدمين إلى الكعبين». «الأوسط» (؟/60)» قال الماوردي: «غَسلٌ 
الرَجِلينٍِ في الوضوء مُحِمَعٌ عليه نص الكتاب والسنّة» وفَنْضُهما عند كاقّة الْقَّهاءٍ العَسِلُ دون المسح». 
«الحاوي الكبير» »)2521/١(‏ قال النووي: «قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك 
من يعتد به كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره». «المجموع» .)5١1/١(‏ 

099 وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية. انظر: «المبسوط» للفضةة و«فتح القدير» للكمال (53/1 20 
(١/59١)ء‏ والمالكية. انظر: «الذخيرة» (١/8١56)ء‏ و«القوانين الفقهية» (55)ء و«التاج والإكليل» 
(ارددكل و«شرح مختصر خليل» للخرشي الت 30 و«مواهب الجليل» ((رحراكل والشافعية. انظر: 
«الحاوي» 1 ١ك‏ و«المجموع» 1ع والحنابلة. انظر: «كشاف القناع» (اإكمل و«شرح 
المنتهى» (1/١٠هل)‏ و«مطالب أولى النهى» لل 10 و«المغني» اللي وغيرهم. انظر: «الذخيرة» 
0/1؟). 

(؟) [سورة المائدة: 1/5]. 

(5) الكعبان: العظمان النّاتئان عند مَفصل المّاق والقدَم عن الجنبّين. «النهاية» لابن الأثير (178/54). 

(1) [سورة المائدة: 1/5]. 

() حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنسء وهو مذهب عكرمة والشعبي» وهو 
وهو قول الرافضة» وغيرهم» انظر: «جامع البيان» »)08/٠١(‏ و«فتح القدير» للشوكاني »)١١/7(‏ و«تفسير 
القرطبي» )7/5 )2 و«المغني» لحفلل و«المحلى» 1/1١‏ 06 

(8) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١/5١)ء‏ و«جامع البيان» »)58/٠١(‏ و«عارضة الأحوذي» »)58/١(‏ 
»)58/١(‏ و«تحفة الفقهاء» .)٠١/1١(‏ 

(1) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)١551/١(‏ و«تحفة الفقهاء» .)٠١/١(‏ 


وَأَصْلُ 0 الاخْتِّافٍ أن الآيَةَ قُرِنَتْ بِقِرَاءَنَيْنِ؛ تالتضندة وَالخَفْضٍ . 

(وَلَنَا) " ' قِرَاءَةُ الَصبء وَأَنْهَا تَفنَضِي كَوْنَء وَظِيفَةٍ الأَرْجُلٍ 0 ب 
تَكُونُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى المَعْسُولَاتِ وَهِيّ الوَجْهُء وَاليَدَانِ والمقطوك على المشمول 
يَكُونُ مَعْسُولَا تَحْقِيقًا لِمُقتَضَى العطف. 


ل بر اسن #ه اس 


وَحُْجََهَ هَذِهِ القِرَاءَة وَجُو: 

أَحَدمَا: : ما قَالَهُ ب بَعْضٌ مَشْايحْنا: 

- أن قِرَاءَة النُصب مُحْكَمَةٌ في الدَّلَالّةِ عَلَى كن الأرخل: مغطوفة على 

.- وَقِرَاءَةُ الحَفْضٍ مُحْتَمَلَة) َِنْهُ يُختَمَلُ أَنَهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الرُهُوسٍ حَقِيقَة 
وَمَحَلَّهَا مِنْ الإغْرَاب الخَفْضُء وَيُحْتَمَلُ َنَهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الوَجْه وَاليَدَيْنِ حَقِيقَةٌ 
ومُكليا] مِنِْ الإغرّاب النَصْبُْء إلا أن خحْفضَها للمحازرة وَِعْطاءُ الإغرَابِ 
بِالمُجَاوَرَةٍ طَرِيقَةٌ شائِعَةٌ في اللّعَةِ بِعَيْرٍ حَائِلِ وَبِحَائِلٍ. 

ما بِعَيْرٍ الحَائِلٍ فَكَقُوَلِهم: «جُحْرٌ ضَبٌ خَرِبء وَمَءْ شَنّ بَارِدِ» ! :أ“ وَإلخَرِبٌ 
وَالخَرِبْ نَعْتُ الجُحْرٍ لا نغ الضَّبٌ وَالبْرُودَةُ نَعْتْ المَاءِ لا تعغث الشنٌء ثْمَ 
خُفِضَ لِمَكَانِ المُجَاوَرَةٍ. 

ل ل يَطْوكُ عَلَيمْ دن لَدُونَ 14 إِلَى قَوْلِه: 
وحور عي 74 لِأَنْهْنَ لا يُطَافُ بهن وَكَمَا قَالَ الفرزْدَقٌ: 


فَهَل أنت إن مَاتث أتانك رَاكِبٌ | إِلَى آل بسْطام بْن قيس فَخَاطِبْ ') 


)١(‏ انظر: «إعراب القراءات الشواذ» »)57320/١(‏ و«المبسوط في القراءات العشر» »)١85(‏ و«التيسير في 
القراءات السبع» (2)44 و«جامع البيان في القراءات السبع» لفك ١‏ 10 و«السبعة في القراءات» (45')ء 
و«الحجة للقراء السبعة» لفاك .)١١‏ 

)١(‏ يذكر الكاساني ييَدْأِنْةُ الخلاف الواقع بين الفقهاء الأحناف وغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى» 
والاستدلال لكل بطريقة موجزة» ثم يرجح عندما يعبر ب «لنا» ويدلل عليه في شيء من التفصيلء» وهو في 
الغالب يذكر رأي كل من أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ورأي زفر بن الهذيل» 
وكذلك الشافعي ويبين وجه قول كل منهم ودليله. 

(") هذه العبارة: «ماء شن بارد»» مقتطعة من بيت شعري للخرز بن لوذان: 

كذّب العتيق وماء شن بارد _ إن كنت سائلتي غبوقا فاذّهَبِي 
وكلمة «بارد» جاءت مرفوعة لا مكسورة.ء وكلا المثلين من «شواهد سيبويه» .)5١7/5(‏ وانظر: «إعراب 
القرآن» للنحاس :)707/١(‏ و«أسرار العربية» لابن الأنباربي (37؟) و«اللباب في علل البناء والإعراب», 
للعكبري (؟ركه) و«تفسير القرطبي» (كلى "4 1 .)١‏ 

(:) [سورة الواقعة: .]١7/55‏ 

(5) [سورة الواقعة: .]١2/55‏ 

(1) من بحر الطويل» من ديوان «الفرزدق» »١١7‏ وصدره في «الديوان»: 

ألّست إذا القعساء أنسلَ ظهزها 


فَتَبَتَ أن قِرَاءَة الخَفْضِ مُكتملة: وَقِرَاءَةَ اللَصْبِ مَحكدة: فَكَانَ العَمَلْ 
بقِرَاءَة اللَصْبِ أَوْلَى إل أنَّ في هَذا إشكَالاء وَهْوَ أَنّ هَذَا الكلامَ في حَدّ النَعَارْضٍِ 
أن قراءة النَصْب مُحْتَمَلَةَ أيْضًا فِي الدَّلَالَهِ عَلَى كَونٍ الأفخل مقطرقة: عل 
الَيَدَينِء وَالرَجْلَيْنِ لأَنَهُ يَكْتَمَل أنها مَعْطُوفَةٌ عَلَى الرّأس» وَالمَرَادُ بها المَسح 
داه يا اعدف على الغا د على ال السو او 
عمسي وامسحوأ روسك 14 '"» وَالإِعْرَابُ قَدْ يَتَبَعْ الف وَقَدْ 

يَتَبَعُ المَعْنَى.. 

فوَقعَ التَعارْضِْ فَيْطَْبْ الترْجِيحُ مِنْ جَانِبِ آخَر وَدَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ: 

أحَدْهَا: أنّ اللَهَ تَعَالَى مَدَّ الحُكُمَ فِي الأَرْجُلٍ لين الكَعْبَيْنِء وَوَجُوبٌ المَسْح لا 
يَمْتَدُ إِلَيْهِمَا. 

وَالْثَانِي: أن العْْلَ يَتَضَمّنُ المَسْحَء إِذ الْعَسَلُ إِسَالَةٌ وَالمَسحُ إضَابَة: وَفِي 
الإِسَالَةٍ إصَابَةٌ ا فكازما ذاه عا بلتراء بن مَعَاء فَكَانَ أؤلى. 

وَالثَّالِتُ: أَنْهُ قا رَوَى جَابِرٌ ("”» وَأَبُو هْرَيْرَةَ (", وَعَائِشَةُ ), وَعَبْدُ الله بْنْ 
غْمَرَو(, وَغَيْرُ هُمْ 3 رَسُولَ اله يك رَأى قَوْمّا تَأُوحُ عْقَابِهُمْ لَمْ يُصِبْهَا المَاءْ 
فَقَالَ: «وَيْل لِلَأَعْقَابِ مِنْ النَاٍ أَسْبِعُوا الؤضوءًَ» . . وَقَد تبت بِالتُوَائْرٍ «أنّ النَبِيَّ 
كله عَسَلَ رِجْلَيْهِ في الؤْضوء» لا يَجْحَدَهُ مسلب فَكانَ وله وَفِغله بَانُ المراد 
بالآيَة قَتْبَتَ بِالدَّلائِلٍ المُنْضلة: و المتفضلة أنّ الأرْجُلَ فِي الآيّة مَقطوفة عَلَى 
المَْسُولٍ لا عَلَى المَمْسُوحء فَكَانَ وَظِيقَتهَا العمل لا المَسْح. 

عَلَى أنه إن وَفْعَ التَعَارَضُ بَيْنَ القِرَاءَتَيِنٍ فالحُكُمُ في تَعَارْضٍ القِرَاءَنَيْنْ 
َالحُكُم فِي تَعَارٌضٍ الأيتْنء وَهْوَ أَنْهُ إن أَمْكَنَ العَمَلُ بهمَا مُطَلََا يُعْمَلُ وَإنْ لم 
من لِتََافِي يُعْمَلُ بهما بالقَذرِ المّمْكِنء وَهَهْنَا لا يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَْنَ الغسْلِء وَالمَسْح 
فِي عُْضُو وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةِ؛ِ لأنَهُ لَمْ يَكْلْ به أحَدْ مِنْ السّلفء وَلِأنَهُ يُوَدي إِلَى 


وكذلك جاء فى «النقائضص» (كقمم و«طبقات فحول الشعراء» الحسضةة و«شروح سقط الزند» (9ه)ء 
و«بدائع الصنائع» .)1/١(‏ 

.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

2( رواه أحمد في «مسنده» (مسند جابر بن عبد الله) »)١57027 2 1١5555(‏ وابن ماجه في «سننه» (كتاب 
الطهارة وسننها/ باب غسل العراقيب) (404). 

(؟) رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب الوضوء/ باب غسل الأعقاب) (175)» ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما)  78(‏ 59 ٠57/9؟).‏ 

(:) رواه مسلم في «صحيحه» (كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما) (5؟/50١).‏ 

(5) رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب العلم/ باب من رفع صوته بالعلم) (0+)؛ وفي (باب من 
أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه) (47)» وفي (كتاب الوضوء/ باب غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين) 
»)١57(‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما) .)١51/51  ”5(‏ 


51 


تَكْرَارٍ المَسْحء ٠‏ لِمَا ذَكَرْنَا أنّ الغَسْلَ يَتَضَّمَّنُ المَسْحَء وَالأَمْرُ المُطْلّقُ لا يَفنَضِي 
النَكْرَارَ فَيُعْمّلُ هما فِي الحَالتَين: 

- فَتُحْمَلُ قِرَآءَةُ النصْب عَلَى ما إذا كَانَتْ الرّجْلَان بَادِيتَين. 

الحا اده الحطون لوز )ادا ادر رت لخر ارات 
القَرَاءَنَيْنِء وَعَمَلًا بهمَا» ١‏ 


التوضيح والبيان 
أولّا: تحرير محل النزاع: 
محل اتفاق: أجمع العلماء عَلَى أن الرَّجْلَيْنِ مِنْ أغضاءٍ الوْضُوءٍ. 
محل اختلاف: اختلفوا في نوع الطهارة الواجبة لهما. 


قال ابن رشد: «انَّقْقَ ا عَلَى أَتُ الرّجْلَيْنِ مِنْ عفنا الوضوءعء 
وَاخْتَلَقُوا في نَع طُهَارَتِهِمَام (" 


ثانيًا: القراءات التي وردت في قوله تعالى: «وَأرْمْلتْم إِلَ الكَعَبين 74" 
ورد في الاية ثلاث قراءات: 


القراءة الأولى: قرأ بنصب كلمة: #أرجلكم»4؛ نافع» وعاصم في رواية 
حفصء وابن عامر» ويعقوب والكسائي؛ وهي قراءة متواترة (؛ 


القراءة الثانية: قرأ بجر: #أرجلكم4» ابن كثير الدمشقي» وحمزة بن 
حبيب» وأبي عمرو بن العلاع» وأبي جعفر يزيدء وعاصم في رواية أي يكن 
وء< خلف بن هشامء وهي قراءة متواترة (). 


.)١ ,»5/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

)١(‏ «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» )5١/١(‏ ثم بين ابن رشد سبب الخلاف في نو الظهارة الواجبة 
للرجلين» فقال: «وَسَبَبُْ اخْتلافهمٌ القَرَاءَنَانٍ المَشهورََانٍ في آيَة الؤضوء: أَعَنِي قِرَاءَة مَنْ قرا: موَأرْجْلَكُمْ» 
بالنَصْبٍ عَطْقَا عَلَى المَعْسُول وَقرَاءَةَ مَنْ قََاً: وِوَأَرْجْلِكُمْ» بالحَفُضِ عَطْفَا عَلَى المَسُْوحء وَدَلِكَ أنَّ قِرَاءَةَ 
اميت ظاهِرَةٌ في العَمْلٍء وَقَرَاءَةَ الحَفْضٍ ظاهرةٌ ذ فِي المَسح كَظَهُورٍ تلك في العَْلٍ». 

(2) [سورة المائدة: 1/5]. 

(:) انظر: «التيسير في القراءات السبع» (18)» و«إعراب القراءات الشواذ» »)570/١(‏ و«جامع البيان في 
القراءات السبع» .)١١5/١(‏ 

)5( انظر : «السبعة فى القراءات» (15'), و«إعراب القراءات الشواذ» 50/1 و«الحجة للقراء السبعة» 
السبعة» لفاك ١‏ و«حجة القراءات» (50501). 


قال أبو بكر النيسابورئ: 
- «قرا أبو جعفر وابو عمرو وابن كثيرء وعاصم في رواية أبي بكرء 
5 0 س عمو و 5 ١‏ لخ ع 
وحمزة ة وخلف: #وامسحوا 2 | مسحوأ برء وس لت 4 1 بالخفض. 


5 وقرأ نافع وابن عامر» وعاصم في رواية حفص» والكسائي ويعقوب 


ٍدَأنبْلَكُمْ 4 بالنصب» (" 


القراءة الثالثة: قرأ برفع: #8وَأَرْجُلُكُم4» نافع والحَسَنْء وَالأَغمَش سُلَيْمَان 
وهي قراءة شاذة (). 


تالا : توجيه القراءات في قوله تعالى: 7و1 نماكم إل الْكعبين ين (*) 


أولا: توجيه القراءة الأولى «قراءة النصب»: وجه أهل 5 قراءة النصب 


التوجيه الأول: من قرأ بالنصب جعل العامل: دَاَعْسِلُا * ( "ارد على 
الل رض لايم 
ا 


واختار ابن حزم (ت 5ه؛ه) توجيه قراءة النصب لتوافق قراءة الجر 
محتجًا على ذلك بقوله: «وَسَوَاءٌ قُرِىَ بِحَفْضٍ اللام أو بِقَنْحِهَا هي عَلَى كُلَ حَالٍ 
عَطْف عَلَّى الرّءُوس: إِمّا عَلَى اللّفْظٍ وَإِمّا عَلَى المؤضع, لا يَجُورْ غَيْرُ ذَلِكَ لأنة 
لا يكن أن يكال ين المنطوتث و التتطرف عازه رفص اخنند أو 1" 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

2( 0 القراءات العشر» .)١85(‏ 

) 1 ان : «القراءات الشاذة» »)5١(‏ و«إعراب القراءات الشواذ» »)520/١(‏ و«المحتسب» 2))50١8/١(‏ 
و«أضواء البيان» (١/50")ء‏ و«أحكام القرآن» »)٠١/7(‏ و«تفسير القرطبي» (11/5): و«مختصر ابن 
خالويه» اللضةة و«تفسير الزمخشري» (اإحدحهل) و«البحر المحيط» 1/9ة) و«التبيان» (455/1). 

(؟) [سورة المائدة: 1/5]. 

(5) [سورة المائدة: 1/5]. 

له انظر: «الأم» للشافعي (5/1ة)» و«جامع البيان» (مإحكحطلم و«تفسير القرطبي» الاة0ة والإزأضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» .)570/١(‏ 

(9) «المحلى بالآثار» »)201/١(‏ يريد أن يقول: «لا تقول ضربت زيدًا وبكرّاء ومررت بأحمد وسامح» وأنت 
تريد أنك ضربت سامح». 


قال السمين الحلبي: «كأنه قيل: «واغسلوا أرجلكم»». إلا أنَّ هذا التخريج 

فسده بعضهم بأنه يلزم منه الفصل بين المتعاطِفيْنِ بجملة غير اعتراضية لأنها 
ل 0 وقال ابن عصفور وقد ذكر الفصل 
بين المتعاطفين- : «وأقبح ما يكونُ ذلك بالجمل»؛ فدلّ قوله على أنه لا يجوز 
تخريج م الآية على ذلك» وقال أبو البقاء عكسَ هذاء فقال* وهو معطوفٌ على 
الوجوه» ثم قال «وذلك جائز ة فى العربية بلا خالاف»» وتكدل السنة الو اكه يفيل 
الرجلين مقويةًٌ لهذا التخريج» وليس بشيء»ء فإنّ لقائل أن يقول: يجوز أن يكون 
ا لطي ل لا 


مسشسهور للعلماء» / 


قال الشنقيطي: درا ا مَسْحُ الرّأسِ بَيْنَ المَعْسُولَاتِ مُحَافَطَةَ عَلَى 
0 أن الراس يسح 0 ْن المشُولات: لد ااحة معاون لغنه. 


التوجيه الثانى : عطف الرجل عَلَّى الرَّأْسِء وَالمُرَادُ بها المَمْحُ حَقِيقَة حَقَيقَة 
لصفت على الى ل على الل أن التشموع بد ملك وه فطاد كه ف 
َعَالَى: ««( وا اكوا روسك 14 '", وَالإِعْرَابُ قَدْ يَنْبَعْ اللفظ وَقَدْ يَنْبَعُ المَغتى» كَمَا 
َال المتّاعك 7 


مُعاوي إِنَنَا بَشْرٌ فأنجخ | فلَسْنَا بالجبَالٍ وَلَّا الحَدِيدَا ( 


فائدة: ذهب ابن حزم إلى أن القول بالمسح كان في أول الأمر ثم نُسخء حيث قال: «قإِنّ القُرآنَ نَرْلَ 
بالمسلح.. ٠‏ ثم قال: وَإنَّمَا قُلنَا بِالغْمْلِ فيهمًا لِمَا حَدَتَنَا م ساق بإسناده حديث «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابٍ مِنْ النَارِء مَرَتَيْنِ 
أو تَلَانًا»» فَكَانَ هَذَا الحَبَرُ رَائِدَا عَلَى مَا في الآيّة» وَعَلَى الأَحْبَارٍ الَّتِي دَكَرْنَاء وََاسِخًا لِمَا فيهاء وَلِمَا في الآيَةٍ 
وَالأَخْدْ بالرََئْدِ وَاحِبٌّ». «المحلى بالآثار» ,9301/١(‏ 707). 

.)5١2١/5( «الدر المصون»‎ )١( 

.)"؟0/١( «أضواء البيان»‎ )١( 

(©) [سورة المائدة: 1/5]. 

(4) البيت للشاعر عقيبة بن هبيرة الأسديء قاله لما وفد على معاوية» وهو من «شواهد سيبويه»» ومن بحر 
الوافر. انظر: «الكتاب» (١/717١)ء‏ و«سرٌ صناعة الإعراب» (١/11١)ء‏ و«شرح أبيات سيبويه» .)5٠١(‏ 
الأسجح: الحسن المعتدل «القاموس» (سجح) .)١585(‏ ٍ 

وقد بين القرافي وجه الفرق بين الآية والبيت قائلا: «وَالقزق بَيْئَهمَا أن لَيْسَ تتَعدّى بتفْسِهَا لتب حَبَرِها 
بخلاف المح لا يَتَعَدَى لِمَفعُوليْنِ بئفسه وَقَذ بين أن أحة متخراه المتعتري مطاف الكو الرأد لفكتو 
الذّاني فَيَتعَيّنُ لَهُ حَرْففْ الجَرٌ». «الذخيرة» للقرافي .)١7١/١(‏ 


صب الحَدِيدَ عَطُْفَا عَلَى الجبَالٍ بِالمَعْتَى لَا بِاللَّفْظٍِ مَعْنَاهُ: فَلَسْنَا الجبّال؛ وَلَا 
الحَدِيد, 


وقد اختار قراءة النصب الفراء (ت 7٠١7‏ ه) ("., والأخفش (". وأبو إسحاق 
الزجاج7", وأبو جعفر النحاس/')؛ وغيرهم. 


ثانيًا: توجيه القراءة الثانية «قراءة الجر»: وجه أهل العلم قراءة الجر 
بخمسة توجيهات: 


التوجيه الأول: اجْتَمَعَ في الكلام عامِلان: 
أَحَدُهُمَا: قَوَلَهُ: «ماعيلئا 004. 


وَالَانِي: حَرْفْ الجَن وَهوَ البَامُ في قوله: « يُمُوِكُم 04" وَالبَاهُ أقُرَبْ 
فَكَانَ |1 .ع وي 1 1 


ووجه أبو علي الفارسي قراءة الجر لتوافق قراءة النصب بأن المراد 
بالمسح الغسل 7*) لكن يجاب على قوله بحمل الغسل على المسح بأن يقال: هذا من 
من المشترك اللفظي 7') والتحقيق فيه حمل المشترك على معنييه؛ وهذا مذهب 
أكثر الفقهاء» واختاره سيبويهة كما ذكر ذلك الرركسئ فقال* «وَقَدْ قَالَ سيبويه: 
يَجُورْ أَنْ يُرَادَ بِاللَفْظٍِ الوَاحِدٍ الدُعَاءُ عَلَى العَيْرٍ وَالخَبَرُ عَلَى حَالٍ المَدْعْوٌ عَلَيْهِ 
نَحْوّ: «الوَيْلُ له»» فَهَذَا دُعَاءّ عَلَيْهِ وَخَبَر عَنَهُ وَلَهُمَا مَعْتَيَانٍ مُخْتَلِمَانِ» ('), وقد 


.)؟"057/١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

.)7117/١( انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

2( انظر: «معاني القرآن» واعرابه للزجاج (؟/7ه .)١‏ 

(:) انظر: «معاني القراآن» للنحاس (؟/727؟)2 و«إعراب القرآن» للنحاس .)١559/١(‏ 

(5) [سورة المائدة: 1/5]. 

(1) [سورة المائدة: 1/5]. 

6 انظر: «تفسير القرطبي» (11/5). 

(8) انظر: «الحجة للقراء السبعة» (5/9 .)"١‏ 

(4) اللفظ المشترك: هو كما قال الرازي: «هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا أولّا من 
حيث هما كذلك». «المحصول» للرازي 1/1 55). 

)٠١(‏ «البحر المحيط في أصول الفقه» (585/5)» وانظر: «المحصول» للرازي (١/551)»؛‏ و«مجموع 
الفتاوى» (15/طة كل و«البحر المحيط» 1دوك و«الإبهاج في شرح المنهاج» (ا/دهكل) و«نهاية 
السول» ١7/1(‏ 10 و«إرشاد الفحول» (45)» و«أضواء البيان» 1ك 
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بينت سنة النبي يَكلِةِ أن المسح لا يكون إلا على الخف. وعلى ذلك: فتحمل قراءة 
الجر على المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. 


التوجيه الثاني: 

أنه معطو على: « 0.00 )» لفظًا ومعنى» ثم نُسِخ ذلك بوجوب 
الغسلء أو هو حكمٌ باقء 0 الل يت 
الأهوال وهو لَبْسنُ الخفٌ» ويُعزى للشافعيّ (") 


التوجيه الثالث: 

الرجل مَعْطُوقَةٌ عَلَى الوَجه وَالِيَدَينِ حَقِيفَة 0 الإغرّاب النففةة 
إلا أنّ خَفْضَهًا لِلْمُجَاوَرَِ والخفض على الجوار وود من أنواع المجرورات. 
حيث يجر الاسم لمجاورته اسم مجرورء ويكن ذلك في د بعض التوابع. 


وقيل عن الخفض على الجوار: إنه مذهب مطرد في لغة العرب» حيث 
يحمل الشيء على حكم نظيره لقرب بينهما 


وقيل: إن الخفض على الجوار يكون في النعت» وهو قليل» وفي التوكيد 
نادرّاء ولا يكون في العطفء لأن العطف يمنع من التجاور 7" 


ونتيجة لذلك: اختلفت الآراء حول قد قضية الخفض ما بين مقر بها ومنكر لهاء 
ومن أنكره في موضع وأثبته في موضع آخر. 


أولًا: من أقر الخفض على الجوار: ' | ' 
على رأس هؤلاء شيخ النحاة سيبويه لكل وابو عبيدة كا واللااخفش ا وأبو 
وابو 
البركات الأنباري ! '. والعكبري في أحد قوليه(") 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» .)١١5/54(‏ 

(؟) انظر: «المنصف» »)١11/١(‏ و«مغني اللبيب» (545). 

(4) انظر: «الكتاب» .)517/١(‏ 

(5) «مجاز القرآن» (155/1). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .)7117/١(‏ 

(0) انظر «الإنصاف» (؟/2507 1037)» وجعله قليلًا في كتابه «البيان» .)١585/١5(‏ 


والفداء 49 والمورةة 10 وزاين مالك 17 واين زتهلة )4و أبو السعورد واي 
هشام الأنصاري (ت 75١‏ ه) 7"., كما اعترف الكوفيون بالخفض على الجوار 
('), وهو اختيار الكاسَانِيّ (1 


وخصه جماعة بالنعت. منهمٍ الطبري (''), 1 واف كام 
»"١(‏ كقوله تعالى: «( مَل أ مح كَفَروا برَيَهِرٌ ته كرما أَفْئَدَّت بد الف يدر 
عَاصِفَ ("") ٠‏ ف #عاصِفٍ»»: نعت ل 7 ليخ 4 وهو 0 0 جر لمجاورة 
ليَرْرٍ 4) ونحو قوله تعالى: #ووَعَدْتة جَإِنبَ الور الَْيَمَنَ #(': في قراءة من 
قرأ بجر: #الْأَيَمنَ ا ا وك وهو منصوبء» ا 
لمجاورته #آلطُور4» ومثله قوله تعالى: < إنَّ أمَّهَ هوَالرَرَقُ اموه المَِينُ 4('") 
قراءة "') من جر ١«الْمَتِينُ#»‏ فهو نعت ل #8دُو»»: وهو مرفوع. لكنه جر 
لمجاورته #الْمَيَوَ #» ومن ذلك قول الشاعر: 


)١(‏ انظر: «التبيان في إعراب القرآن» »)477/١(‏ قال: «وهو الإعراب الذي يقال: هو على الجوار؛ وليس 
بممتنع أن يقع في القرآن لكثرته» فقد جاء في القرآن والشعر»» والقول الثاني في «التبيان» أيضًا »)١75/١(‏ 
قال: «الجوار من مواضع الضرورة والشذوذء ّ يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة». 

.)3/5( انظر: «معاني القرآن» للفراء (5/5)» وانظر: «المنصف»‎ )١( 

(*) انظر: «المقتضب» (773/5). 

)5( انظر: «شرح التسهيل» كد كل و«شرح الكافية الشافية» ١5/9‏ 20 وقيده ابن مالك في «شرح 
التسهيل» )2١8/5(‏ بأمن اللبس 

) انظر: «حجة القراءات» (؟2؟). 

( نظر: «تفسير أي السعود» ١/9‏ 2 35"). 

,3( انظر: «المغني» اة و«شرح قطر الندى» (كدكم وانظر: «شرح شذور الذهب» (50:). 

( انظر: «الإنصاف في مسائل الخالاف» (1ل"هة؟). 

) انظر؟ #«بدائع الصبنائع» (9/1): 

) انظر: «جامع البيان» .)١37/١5(‏ 

) انظر: «تفسير الزمخشري» (ك/لاةه). 

) انظر: «البحر المحيط» .)١57/5(‏ 

) [سورة إبراهيم: 5 .]١8/١‏ 

) [سورة طه: .]860/٠١‏ 

) هي قراءة أحمد عن أبي عمرو. انظر: «مختصر في شواذ القرآن» »)1١(‏ و«تفسير الزمخشري» 
5» و«تفسير أبي السعود» (5/؟"). 

5) [سورة الذاريات: .]58/5١‏ 

له هي قراءة الأعمش» ويحيى بن وتاب» انظر: «المحتسب» (كإحدكم و«مختصر في شواذ القرآن» 
57). و«إتحاف فضلاء البشر» (؟515/7)» و«معاني الفراء» (10/5). 


كأنّما ضربث قَدَامَ أعيّنِها فَطنَا | بمُستحصدٍ الأوتار محلوج 7 


الشاهد قوله: «محلوج»» نعت ل «قطنًا»» فكان حقه النصب» ولكنه جر 
لمجاورته «الأوتار». 


وهذا الفريق أجاز الجر في النعت فقطء ومنعوه في العطف والبدل؛ لأن 
الاسم في باب النعت تابع لما قبله مباشرة» فهو أشد له مجاورة» أما العطف. » فإن 
العاطف فاصل بين المتجاورينء فيمنع من المجاورة؛ وأما اليدل» فإنه على نية 
تكرار العامل» فالعامل المقدر مانع منها لفصلة (" 


ثانيًا: من أنكر الخفض على الجوار: 


وممن اقل يذل ا شم ل 
في قوله الثاني ('2. وابن الحاجب7"), واختار هذا المذهب بعض المحدثين )١(‏ 


وممن أنكره ابن جنيء فقال: «مما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئ 
هذ العلم و إلى آخر .هذا الوق ها و اركه انا في قز لهع: ««رهذا تعر .صنب بكرف 4 
فهذا يتناوله آخر عن أولء وتال عن ماض على أنه غلط من العرب لا يختلفون 
فيه ولا يتوقفون عنه» وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه ولا يجوز رد غيره إليه 


)١(‏ البيت لذي الرمة» وهو من بحر البسيطء انظر: «ديوانه» (115)ء وبلا نسبة في «الإنصاف» 
ديك و«أسرار العربية»ه (/1")» و«شرح التسهيل» »)3١8/”(‏ و«تذكرة النحاة» »)6١١(‏ و«خزانة 
الأذدب» (ه11/5), و«اللسان» ركرخد؟). 

مستحصد الأوتار: أوتار القوس المشدودة المحكمة. «القاموس» (حصد) »)588/١(‏ والقطن المحلوج: 
المندوف الذي أخرج منه حبهء «اللسان» (حلج) (؟/9؟5). 

) ( «شرح شذور الذهب» (559) بتصرف. 

(©) انظر: «معاني القران واعرابه» (؟/؟5٠١).‏ 

(؛) انظر: «إعراب القرآن» (١/لاءث”,‏ "الى 510/9 5١/4‏ 1). 

(5) انظر: «الحجة في القراءات السبع» .)١59(‏ 

ل انظر: «التبيان» 72/9 .)١‏ 

(0) انظر: «الأمالي النحوية» .)١59/١(‏ 

(6) محمد سعيد الأفغاني» وذلك في «حجة القراءات» لابن زنجلة :»)5١7(‏ حاشية رقم »)١(‏ قال: «جملة 
أولع بها قدماء النحاة ومن بعدهمء ولا حجة فيها من وجهين: الأول: أن قائلها مجهول ‏ إن وجدء والثاني: أن 
الوقوف ,على الكلمة الأخيزة بالسكون»إذ العربي لا يفف على متحرك» قمن. أين علموا .أن قائلها جر كلنة 
(خرب)؟ هذا واللدن على الحوان ضحت رج ءلم يود بطريقع موقرق: إلا في «سترورة لكي تدرف بوالختر ورت 
لا يحتج بها». 


ا م 0 


ووافق بعض البصريين ما ذكره ابن جني 7). 


وقد ضعف التخريج على المجاورة أيضًا مكي ب بن أبي طالب ( 1 التسمية 
والسمينٍ 
الحلبى (؟)؛ وذلك لأن الخفضَ على الجوار إنما وَرَدَ في النعت لا في العطف, وقد 
وقد وَرَدَ في التوكيدٍ قليلا في ضرورة الشعرء وإذا لم يَرِد إلا في النعت أو ما شد 
من غيره فلا ينبغي أن يُخَرَج عليه كتاب الله تعالى. 


وقد أنكر أبو إسحاق الزجاج (ت ١١5ه)‏ الخفض على الجوار في كتاب الله 
تعالى» فقال: «فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله» (©) 


ثالثًا: : من أنكره في موضع وأثبته في موضع آخر: 
علووران بغؤادء الكلبل بن احمد ل 
وزو الذي .يدل .على :أن للقزتب 'أكر| انداقد خملهم القرنث والجوار بحت قالوا: «جُخر 


ضَب خرب» (". 


ولعل هذا ما ذهب إليه أبو حيان (ت 1745ه) فقد قال في كتابه «ارتشاف 
الضرب»: «ومما لم يتبع النعت فيه المنعوت قول العرب: «هذا جحر ضب 
خرب» بجر «خرب»»؛ وحقه الرفع» لأنه وصف للجحر لا للضبء لكنه جر 
لمجاورته المجرورء وهذا الذي يقولون فيه الخفض على الجوار» 7"). وقال في 


)0( «الخصائص» د30 انظر : «المحتسب» (/ةظ؟). 

(") انظر: «الكافية في النحو» .)5١/8/١(‏ 

2( «مشكل إعراب القران» لمكي ١/١(‏ 31). 

(5) «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» .)5١7 25١١/5(‏ 

قال السمين الحلبي: «وانما جَرهِ على الجوار» وهذه المسألة عند النحويين لها شرط وهو أن يُوْمَنَ اللبس... 
بخلاف: «قام غلام زيد العاقل» إذا جعلت «العاقل» نعنًا للغلام امتنع جَرّهِ على الجوار لأجل اللّنْسن». 0 
المصون» )/ .)0١‏ 

(5) «معاني القرآن واعرابه» للزجاج .)١57/7(‏ 

(1) انظر: «الجمل في النحو» (؟١١,. .)١75‏ 

(0) «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» .)7/١(‏ 

(6) «ارتشاف الضرب من لسان العرب» .)١117/5(‏ 


في كتابه «اليحر المحيط»: «وَهَذًا ليطن بِجَيدِ أن الخَفْضَ عَلَى الجوار في غَايَة 
الشدُوذ» ١‏ 


وقد رد الشنقيطي على من أنكر الجر بالمجاورة ردًا شافيًا كافيّاء حيث قال: 
«وَمَا ذَكَرَهُ_بَعْضْهُمْ مِنْ أن الخَفْضَ بِالمُجَاوَرَةٍ مَعْدُودَ مِنَ اللّحْنِ الَّذِي يُتَحَمَّلْ 
لِضَرُورَةٍ الشغر خَاصّةَه وَأَنَّه غَيْرُ مَسْمُوعِ فِي العطف. وَأَنّهُ لخ يَجْرْ إلا عِنْدَ من 
اللَبِسِء فَهْوَ مَرْدُوِد بأنّ أَئِمّةَ اللَعَةَ العَرَبِيّة صَرَحُوا بِجَوَازِهء وَلَمْ يُنْكِرْهُ إلا الرَجَّاجُ 
وَإِنْكَارُهُ لَه مَعَ تُبُوتَهِ في كلام العَرَبِء وَفِي القُرْآنِ العَظيم, يَدلُ عَلَى أنه لَمْ يتتَبّ 
المَسَألَة تَتَيّعَا كَافيًا. 


وَالتَّحْقِيقُ: أنَّ الخَفْضَ ِالمُجَاوَرَةٍ أَسْلوت من أستاليت اللقة العَرَبِيّة وَأَنّهُ 
جَاءَ فِي القَرْآن لْأَنّهُ بئِسَانٍ عَرَبِيَّ مُبِينِ. 


فَمِنْهُ في النّغت: فول امُرؤ القَيِسِ: 


أن ثبيرا فِي عِرَانِين وَدَقِهِ_ | كبيز آناس فِي بِجَادٍ مَرَمَلِ 


بخَفْضٍ «مُزَمّلٍ» بِالمَجَاوَرَةِ مع أَنَهُ نَعْتُ «كُبيرٌ» المَرْفُوع أنه خْبَرْ 
«كَأنّ». 


وَمِنَ الخَفْضٍ بِالمُجَاوَرَةٍ في الغطفب: قَوْلْ رَهَيْرٍ: 
لعب الرْمَانْ بها وَغيّرَهَا بدي سوافِي المَورٍ والقطر '' 


بجَرٌ «القَطر» لِمَجَاوَرَتِه الميخدورضن مع 2 طرف عَلَى «سوافي» 
المَرْفُوعء بأَنَهُ فَاعِلُ غَيّرَ 


وَمِنَهُ في التَّؤكِيدِ: قَوْلُ الشّاعِر: 
يَا صاح بَلَغْ ذوي الزْوْجَاتِ كَلَهُمْ آن ‏ لَيِسَ وَصّل إذا الْحَلَتْ غَرَى الذْنّبِ7*) 


)0( «البحر المحيط في التفسير» ) .)64/٠‏ 

)١(‏ من بحر الطويل. انظر: «ديوانه» ال0ة ٠‏ و«الخزانة» ناكل 5 و«الخصائص» (355/1ن3 
037/١(‏ 9/١55)ء‏ و«المحتسب» (55/5١)ء‏ و«أمالي ابن الشجري» »)١١5/١(‏ و«تذكرة النحاة» 
»)3١(‏ و«اللسان» (زمل) »)١855/9(‏ و«مغني اللبيب» (015). 

2( البيت لزْهَيْرِ بن أبي سلمى» من بحر الكَامل» انظر: «ديوانه» لك ١‏ 10 و«المعجم الوسيط» ال 
ال » و«تفسير القرطبي» (14/5). 


بجَرٌ «كُله» عَلَى ما حَكَاهُ القَرَاءْء لِمَجَاوَرَة المحدور طن مع 1 وكيد 
«ذوي» المنْضيُوت بِالمَفْعُولِيّة. 


وَمِنْ أَمْثْنَةَ الحَفضِ بِالمُجَاوَرَةٍ فِي القْرْآنِ فِي النَّعتِ: قوله تعالى: #عَدَابَ 
يَوْرِ تيل 1# '"» بِحَفْضٍ مُحِيطٍ مَعَ أَنَّهُ نَعْتٌ لِلْعَذَابِ.. . وَبهدًا تَعلَمُ أنَّ دَعْوَى كَوْنِ 
كَوْنِ الخَفْضٍ بِالمُجَاوَرَةٍ لَحنَا لا يُتَحَمّلَ إلا ِضَرُورَةٍ الشّغر بَاطِلَه وَالجَوَابُ عَما 
دَكّرُوهُ مِنْ أَنَهُ لا يَجُورْ إِلّا عِنْدَ أَمْنِ اللَِسِء هْوَ أنّ اللَِسَ هُنَا د يله اللُخبيذ 
بِالكُعْبَيْنِ؛ إذ لَمْ يَرِدْ تَحْدِيدُ المَمُسُوح. وَنُزِيلُهُ قِرَاءَهُ اللَصْبء مكنا كني ” 

التوجيه الرابع: 

قال الزنمخشري: «فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم 
المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء 
00 8 لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء وقيل: # إن 
الْكَعَبينَ # (). فجيء بالغاية إماطة لظنّ ظانّ يحسبها ممسوحة:؛ لأن المسح لم 
ا 


التوجيه الخامس: 

قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي: «إنها مجرورة 
بحرف جر مقدرء دَلَ عليه المعنى» ويتعلق هذا الحرف بفعل محذوفب أيضًا يليق 
بالمحل؛ فيُدّعى حذف جملة فعلية وحَدْفُ حرف جرء قالوا: وتقديره: «وافعلوا 
بِأَرْجُلِكُم غَسْلا». 


قال أثو التقاء + وحذفت حواف الكر )بو إبقاء الجر جائر ة كقوله: 


)0( البيت لأبي الجَرَاح العقيلي» من بحر البسيطء انظر: «الدرر» )ل و«المغني» (؟لكمء و«الهمع» 
و«الهمع» (كرده) و«اللباب في علوم الكتاب» (لاره 1١‏ ). 

.]55/١١ [سورة هود:‎ )١( 

(؟) «أضواء البيان» (9/1” 95"). 

(؟) [سورة المائدة: 1/5]. 

(5) «تفسير الزمخشري» .)561١١/١(‏ 
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المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة "١‏ 


مَشَائِيم لَِسُوا مُضْلِحِينَ عَشِيرَةَ | وَلآ نَاع ب إلا بِبَيْنِ غَرَابُهَا7") 
وقال الآخر: 


بَدَا لي أني لست مذْرِكَ ما مَضّى | ولا سّابق شِيْنَا إذا كَانَ جَائِيَا7") 


فجر بتقدير الباء» وليس بموضع ضرورة. ‏ 

قوله: «وإبقاء الجرّ» ليس على إطلاقه؛ وإنما يطرد منه مواضع نص عليها 
أهل اللَسَانِ ليس هذا منها. 

وأمّا البيتان فالجرٌ فيهما عند النْحَاةٍ يسمّى العطف على التومُم ( يعني كأنَة 
توهم وجود الباء زائدة في خبر «لييسَ»» لآنها يكثر زيادتهاء ونظروا ذلك بقوله 
تعالى: « تَأصَّدَّ وَآكْن يِنَ أَلصَلِسِينَ * 7)؛ بجزم: 8« وك 4: عَطْفًا على 
وغيره» فظهر فسادُ هذا التخريج» 0). 


ثالنًا: توجيه القراءة الثالثة «قراءة الرفع»: وجه أهل العلم قراءة الرفع 
كما قال السمين الحلبي: «وأمًّا قراءةٌ الرفع فعلى الابتداء والخبر محذوف أي: 
#وَأَرْجُلَكُمْ4؛ مغسولة أو ممسوحة على ما تقدم في حكمها» (). 


لل البيت للأخوص أ الأحوص الرياحي» في «الحيوان» (51/9ة)ء و«خزانة الأدب» (58/5ن ٠ك‏ 
65 و«شرح شواهد الإيضاح» (85ه) و«شرح شواهد المغني» لف و«شرح المفصل» (؟/5ه)ء 
و«شرح أبيات سيبويه» (١/5لاء‏ 5/5١٠)ء‏ و«الكتاب» (١/55٠9ء‏ 56١5)ء‏ و«لسان العرب» (شأم) 
ككل كل و«المؤتلف والمختلف» (2)59 وهو للفرزدق في «الكتاب» 1/9 وبلا نسبة في «أسرار 
العربية» (55١)ء‏ و«الأشباه والنظائر» (؟/517؟.: »)5١7/5‏ و«الخزانة» (7595/8: 254)» و«الخصائص» 
('/ :هل و«شرح المفصل» زدللى لاه و«مغني اللبيب» (20اة)ء و«الممتع في التصريف» لل ه5). 
)١(‏ البيت لرُهَيْرٍ بن أبي سلمى» من بحر الطويل» وهو في «ديوانه» (585)» وبيت الشاهد في «الكتاب» 
»)١7١/5 ء٠٠١ ءه١ 59/98 35/١١‏ و«المغني» (35. 5496)» وانظره في «شرح أبيات سيبويه» 
»)27/١(‏ و«الإنصاف» »)١11/١(‏ و«الخصائص» (؟55597/9, 575). 

(") العطف على التّوهم» معناه الاصطلاحي مشتقّ من معناه اللغوي؛ فالتّوهم يعني التخيّلء وتوهّم الشيء 
تخيّله» كان في الوجود أم لم يكن» ووَهمَ إذ غَلِط «لسان العرب» (وهم) (155/5)» وفي الاصطلاح «عطف 
قائم على التخيّل أو الظن يبيحٌ للمتكلم الخروج بالكلام في إعرابه على غير وجهه الذي يقتضيه الكلام توضّاً 
لوجود عامل مُتَوهّم» ويكون اللفظ المعطوف مخالفا للمعطوف عليه في الحركة الإعرابيّة» لتوهم دخول عامل 
على المعطوف عليه يقتضي العلامة الإعرابية للمعطوف» «معجم مصطلحات النحو والصّرف والعروض» 
محمد عبادة (؟5١5).‏ 

(4) [سورة المنافقون: .]١٠١/57‏ 

)5( «اللباب فى علوم الكتاب» 1/90 ١‏ ). 

(5) «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» .)١١5/5(‏ 


وقوى وجه الرفع من حيث المعنى ابن جنيء حيث قال: «ينبغي أن يكون 
رفعه بالابتداء والخبر محذوف» 0 عليه ما تقدمه من قوله سبحانه: #إذًا فُمَثْم 
إِكَ الصَّلوة أَعْسِلُوأْ وجوه #4( 2 أي: وأرجلكم واجبٌ غسلّْهاء أو مفروض 
عينلها أو مغسولة كغيرهاء ونحو ذلكء. وقد تقدم نحو هذا مما حذف خبره لدلالة 
ما هناك عليه» وكأنه بالرفع أقوى معنى؛ وذلك لأنه يستأنف فيرفعه على الابتداء؛ 
فيصير صاحب الجملة» وإذا نصب أو جر عطفه على ما قبله» فصار لَحَقَا وتبعّاء 


فاعرفه» 0 


أثرٌ القراءة القرآنية في استنباط الحكم الفقهي 


اتضح مما سبق أن الخلاف النحوي حول توجيه القراءات التي قيلت في 
الآية الكريمة أدى إلى الخلاف في الحكم الفقهي. 


- فكل من قرأ بالنصب بنى على أن الفرض في الرجلين الغسل بالماء دون 
المسح. 


- ومن قرأ بالجرء اختلفوا: 
فقالت فرقة منهم: الفرضن في الر:جليق: الميت لأ العسل, 
وذهب قوم ممن يقرأ بكسر اللام إلى أن المسح في «الرجلين» هو الغسل. 


- ومن سوى بين القراءتين خير بين المسح والغسلء. أو قال بالجمع بين 
القت و اسيل 


والرأي: أنه يمكن أن يقال: إن الجمع بين القراءات والأقوال أولى من 
الترجيح» لا سبيما أن القراءات إذا ظهر تعارضها فى آية واحدة فكل قراءة لها 
حكم آية (” ْ 


.]1/6 [سورة المائدة:‎ )١( 

.)3١8/١( «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها»‎ )١( 

(؟) قال السيوطي: «إذْ تنَوْعٌ القرَاءاتٍ بِمَنْزِلَة الآيّاتِ وَلَوْ جْعِلَتْ دَلَالَهُ كُلَّ لفْظ آي عَلَى حِدَةٍ لَمْ يَخْفَ مَا كَانَ 
فيه مِنَ ن التَطُوِيلٍ وَلِهَدَا كان قوله: # وَأَنَمْلَحكُمْ © [سورة المائدة: 1/5]. مُتَرْلَا لِعَمْلٍ الرّجْلِ وَالمَسمْح عَلَى 
الف وَاللَفْظُ الواحد لَكِنْ باختلاف إِغَرَابهِ». «الإتقان في علوم القرآن» »)779/١(‏ وقال الزركشي: «ِإِنْ كَانَ 
ِكل قِرَاءَة تفسيرٌ يُعَايِرُ الآحَرَ فَقَدْ قَالَ بِهمَا جَمِيعَاء وَتَصِيرُ القِرَاءَات بِمَئْرْلَةِ آيَتَيْنِ». «البرهان في علوم 
القرآن» (١/5؟").‏ 


- فإن قراءة النصب يستفاد منها وجوب غسل الرجلين حال كونهما 


- وقراءة الجر يستفاد منها جواز مسح الرجلين حال كونهما في الخفين بعد 
لبسهما على طهارة. 


- وقراءة الرفع يستفاد منها كلا الحالين السابقين وفق تقدير خبر وأرجلكم 
إما مغسولة حال كونهما مكشوفتين» أو ممسوحة حال كونهما في الخفين بعد 


لبسهما على طهارة. 
وهذا أولى من تأويل قراءة النصب لتوافق قراءة الجرء أو تاويل قراءة الجن 
لتوافق قراءة النصب» ٠‏ أو تأويل قراءة الرفع لتوافق حالة من الحالتين السابقتين 


وأما بالنسبة للخفض على الجوار: فإذا كان الحفيين. خلى الوا وارذا في 
لغة العرب» ولكنه موضع خلاف, وكذا العطف على الجوارء فلماذا لا نسلم به في 
العطف؟! فيكون حرف العطف مشركًا فى المعنى واللفظء خاصة وأن ذلك ورد 
في القرآن» مع ملاحظة أن كثيرًا ممن أنكره عاد واعترف به في موطن آخر 
بطريقة غير مباشرة وذلك عند الحديث عن التنازع ولا سيما عندما رجحوا 
إعمال الفعل الثاني لقربه ومجاورته. 


وعليه: فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن الفرض في الأرجل 
الغسل؛ ويؤيد ذلك: فعل النبي يَلِْة حيث تبت عنه بالتواتر غسل رجليه حال 
كونهما مكشوفتين» ومسح رجليه حال كونهما في الخفين بعد لبسهما على طهارة؛ 
وهذا يوافق ترجيح الكاساني. 


مااي عراح القيداءة يليه من المسح على الرجلين المكشوفتين؛ فقَد 
تَبَتَ عَنْهُمْ الرُجُوع عَنْ ذَلِكَ ( '"' والله أعلم. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «وَقَدْ نَوَاترَتْ الأخْبّار عَنْ النَّبِيَ كَل في صفة وُضنوئه أَنّهُ غَسَلَ رجْلَيْهِ وَهْوَ 
المُبيّن لأمْرٍ الله وَلَمْ ينبت عَنْ أحَد مِنْ الصّحَابَة خلاف ذَلِكَ إلا عَنْ عَلِيَ وَابْن عَبّاس وأنَسء وَقَدْ تبت عَنْهُمْ 
اليّجُوعَ عَنْ ذَلِكَء قَالَ عَبْد اليَحْمَن بْن أبي لَيْلَى: أَجْمَعَ أْصْحَاب رَسُول اللّهِ مَك عَلَى عمل القَدَمَيْنِء رَوَاهُ 
سعيد بن مَنْصُور». «فتح الباري» 50/1"). 


المبحث الثاني 7 
قراءة (متتابعات) وحكم التتابع في قضاءٍ رَمَضَانَ 


من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء مسألة حكم اشتراط التتابع 
في قضاءٍ صيام رَمَضَانَ. 


وقد بين هذه المسألة الكاسانٍي انه بقوله: «وَقَالَ الصتم في صوم 
قضاءٍ رَمَضَانَ: َه يُشتَرَط فيه الَتئُِء لَا يَجُورُ إِلّا مُتََابِعَاه وا ختجُوا بقِرَاءَةٍ أبِي 
ابْن كَعْبِ فك يَاكَهَ أنه قَرَأ الآيَة: لفَعِدَةٌ مِنْ يام أَخْنَ مُتتابعات»!"! ٠»‏ فَيْرَادُ عَلَى 
القراءة المتوذوقة وَصْفٌ لتاب بقِرَاءتِه كَمَا زِيدَ وَصْفٌ التَتابُع عَلَى القرَاءَة 
المَعْرُوفَةِ فِي صَوْم كَفَارَةٍ اليمِينِ بِقِرَاءَةٍ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ فك يَلهَه ولأن القضَاءً 
يَكُون عَلَى حَسَبِ الأداءء وَالِأَدَاءُ وَجَب مَتَتَابعًا فَكَذَا الَضَاءُ 

(وَلنَا) مَا روي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولٍ الله يك مِنْ نَحْو عَلِيْ؛ 


سمه 5 


00 اللَهِ بْنِ عَبَّاسِء وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ: وَأبِي هْرَيْرَة وَعَائْشَةٌ وَ غير هخ وق و 


نَهُمْ قَالُوا: ِنْ شَاءَ تَابْعَ وَِنْ شَاءَ قَرّقَ 27 غَيْرَ أن عَلِيَا 5 قَالَ: إِنَهُ يُتَابِعٌ لكنّة 
م5" م أفضّلء وَلَوْ كَانَ التَّتابُعُ شَرْطًا لَمَا 
اخْتَمَلَ الحَفَاءَ عَلَى هَؤُلَاءٍ الصَّحَابَة بَة وَلَمَا اخّْمَلَ مُخَالَفَتَهُمْ إِيَاهُ فِي ذَلِكَ لو عَرَفُوهُ. 
وَبِهَدًا الإجْمَاع تَبَيّنَ أنَّ قِرَاءَة بي بْنِ كُعْبِ. .. عَلَى النَدْبء وَالاسْتِحْبَابِ دُونَ 
الاشْتِرَاطِ إذ لَوْ كَانَتْ تَابتَةَ وَصَارَتْ كَالمَتْلُوٌ وَكَانَ المُرَادُ بها الاشْتِرَاطً لَمَا 


)١(‏ ابن الجزري» «النشر» (؟555/7)» ولم يورد قراءة أبي بن كعب لأنها شاذة» انظر: «البحر المحيط» 
لأبي حيان السلاة » و«معجم القراءات القرآنية» لأحمد مختار عمر وآخرين .)١51/١(‏ 

)137( )؟07/١(‎ ) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» في (تفسير قوله تعالى: لامَِدَةٌ من أيَارِ عر‎ )١( 
من طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: وروي عن أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبي خريرة وعمرو‎ 
بن العاصء وأنس بن مالكء ورافع بن خديجء وعبيدة السلماني» وعبيد بن عميرء وسعيد بن المسيبء وأبي‎ 
سلمة بن عبد الرحمن» وأبي جعفر» وسالم وعطاءء وأبي ميسرة» وطاوس وعبد الرحمن الأسود» وسعيد بن‎ 
جبيرء والنخعي؛ والحكم» وعكرمة» وعطاء بن دينار» وأبي الزناد وقتادة» وزيد بن أسلم» وربيعة» ومكحول»‎ 
والحسن بن صالحء والثوري» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» قالوا جميعًا:‎ 
يقضى منفرقًا. وروي عن علي بن أبي طالب» وابن عمرء وعروة بن الزبير» والشعبي» ونافع بن جبير بن‎ 
مطعم. وابن سيرين» أنهم قالوا: يقضى متتابعًا.‎ 
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المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة " 


احْتَمَل الخلاف مِنْ هَؤُلَاءٍ و بخلاف ذِكْرِ التَتَائْع في صَوْم كَفَارَةٍ اليِمِين»ء في 
حَرْف ابِْنِ مَسْعْودٍ 595 ال ردي اكد ون الطدره في دك ار 
فِي حَقَّ العَمّلٍ به...» 


)١‏ «بدائع الصنائع» (؟727/5). 
جه ده 


أولّا: تحرير محل النزاع: 


محل الاتفاق: لا خلاف بين العلماء في أن المسلم إذا أفطر أيامًا من رمضان 
بسبب عذر من الأعذارء فإنه يحب عليه القضاء إبراء لذمته مما شغلت بهء وهذا 
مصداق لقوله تعالى: #مّمّن كارت هنكم مَرِيضًا أَوَ عل سَمَرِ صَعِدَّهُ مِنَ أَاوٍ أي" 4 !"1 


عد 


أَيْ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَاء أو عَلَى سَفَرٍ فَأَفْطَرَ بِعْدْرٍ ألَمَرَضِء وَالمَّفْرٍ فَعِدّةَ مِنْ 
15 


محل الاختلاف: في وجوب التتابع في قضاء رمضانء على رأيين: 


الرأي الأول: وجووب التتابع في قضاء رمضان» وإليه ذهب النخعي الشعبي 
وداود الظاهريء وهو قول عليّ وابن عمر وَل 7"). 


الرأي الثاني: لا يجب التتابع» فيجوز قضاء رمضان متفرقّاء وإليه ذهب 
الأئمة الأربعة (). 


ثانيًا: أثرٌ القراءة القرآنية في بيان حكم التتابع في قَضَاءٍ رَمَضَانَء استدل 
من قال --- القِرَاءَة التي وردت في الآية: « فَعِدَةُ مِنْ أيّام َخَرَ مُتَتَابِعَاتِي4) 
وقد انبنى على الاختلاف في قراءة هذه الاية اختلاف الفقهاء في حكم التتابع في 
قَضَاءٍ رَمَضَانَ» لذا فنحتاج إلى بيان أمرين7): 


.]١85/١ [سورة البقرة:‎ )١( 

2( انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ١/'(‏ 5). 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (9؟/5/8١)2‏ و«نيل الأوطار» ك/1ن). 

(:) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (3207/7)» و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (575)» و«شرح 
الزرقاني على مختصر خليل» (؟/١5")»‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي »)١57/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي 
(اإككهل) و«روضة الطالبين» للنووي الا" و«نهاية المحتاج» للرملي ممم و«الفروع» لابن 
مفلح (51/5)؛ و«المغتي» (158/5). 

(5) قال ابن رشد: «هَإِنٌ بعضهم م أَؤْجّب أَنْ يَكُونَ القَضَاءٌ مُتتَابعَا عَلَى صِقَة الأَدَاءِء وَبَعْضَهُمْ لَمْ يُوحِبْ ذَلِكَ 
وَهَؤْلَاءِ مِنْهُمْ مَنْ حَيّنَ وَمِنّْهُمْ مَنِ اسْتَحَب التَتَابُع وَالجَمَاعَةُ يقلن ل إِيجّاب ب الَتائْع. 

وَسَبَبْ اختلافهخ: تَعَارْضُ ظَوَاهِرٍ اللَفْظ وَالقِيَاسُء وَذَلِكَ أَنَّ القِيّاسَ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ الأَدَاءُ عَلَى صِفَة القَضَاءٍء 
أَصْلٌ ذَلِكَ الصّلاةٌ ذُ وَالحَجٌ». 

أَمّا ظاهِرُ قَوْلِه تَعَالَى: #مَِدَهٌ مَنَ أَيَامٍ ثم" »* [سورة البقرة: .]184/١‏ فإِنَمَا يَْنَضِي إِيجَاب العَدَدٍ فَقَطْ لا 
إِيجَابَ التََابُع وَرُوِيَ عَنْ عَائْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: تَرَلَتْ فَعِدَّةٌ من آم 0 مُتتَابِععاتء فَسَقَطَت: مُتَتَابِعَاتٌ». «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» (؟5/١5).‏ 


امد 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 1" 


الأمر الأول: هل ثبت تواتر هذه القراءة أم أنها شاذة؟ 
الأمر الثاني: هل تدل هذه القراءة على وجوب التتابع في قَضَاءٍ رَمَضَانَ؟ 


أما الأمر الأول: هل ثبت تواتر هذه القراءة أم أنها شاذة؟ 


والجواب: أن أبَْ بْنِ كَعْب ذَلكه كان يقرأها: « فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامِ أخَرَ 
مح 


يعات وهي قراءة شانة ا وقرأ الجمهور: مي يَنَ يار ل ي (11 
دون: مُتَتَابِعَاتِ» (") 
وعليه: 


ا وا كم 
6-0 46: 8 فَعِدَّةٌ مِنْ أيّام أَخْنَ مُتَتَابِعَاتٍِي (4) 


- وتمسك 0 قال باستحباب التتابع وهم امار بالقراءة المتواترة: 
هه 2 ود م آَم 


فجِده ا حك ا وه تشترط التتا (), ولأن التتاد وجب 
مَنَ أَينَامِ أحن - - 
لأجل ده الوقت )١(‏ 


ل 1 هن أن النَبِيَ مَك 
قَالَ» «مَنْ كَانَ عَلَيْه صَوْمُ رَمَضَانء فُلْيَسْرُدْهُ وَلَا يتقُطغة» (") 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/7)» و«معجم القراءات القرآنية» لأحمد مختار عمر وآخرين 
.)١ :/ )‏ 

.]١85/7 [سورة البقرة:‎ )١( 

2( انظر: «تفسير القرطبي» (كركدكل و«فتح الباري» (185/5/ و«الموطأ» زازه ؟). 

)5( انظر: «المحلى» الطلكحةة و«فتح الباري» (2)189/5 و«تفسير القرطبي» (1/5ى1). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (387/7)» و«الشرح الكبير» للمقدسي (9؟/85). 

(5) انظر: «المهذب» للشيرازي (5/7 ؟1). 

(") رواه الدارقطني في «السنن» (كتاب الصيام/ باب القْبّلَة للصائم) »)5١١7(‏ والبيهقي في «السنن الكبير» 
الكبير» (كتاب الصيام/ باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاء وان شاء متتابعًا) (65755) من طريق 
حبان بن هلال» عن عبد الرحمن بن إبراهيم» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة ذَلِيكَّهُ» به, 
وعلته عبد الرحمن بن إبراهيم القاصء فقد ضعف هذا الحديث الدرقطني عقب تخريجه؛ فقال / 5 
«عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث» وكذلك البيهقي في «السنن الكبير» لاد قال: «عَبْدْ الرَحْمَن 
ابْنْ إِيْرَاهِيمَ مَدَنُِ قَذ ضَعَفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍِ وَأَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ التّسَائَيُ وَالدَارَفْطْنِىئُ»؛ وقال ابن حبان في 
«المجروحين» (650/7): «منكر الحديث يروي مالا يتابع عليه وليس بمشهور في العدالة فيقبل منه ما انفرد 
على أن التنكب عن أخباره أولى عند الاحتجاج»» وقال ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
:)3٠١/1(‏ قَالَ يَحْيَى بن معين: «عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهيم لَيْسَ بشّئء»». وَقَالَ الدَارَفُطْنِيَ: «ضّعيف»» وقال 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ار 


ولأن فيه مبادرة إلى أداء الفرضء ولأن ذلك أشبه بالأداء (' 


الأمر الثاني: هل تدل قراءة قِرَاءَةٌ مَنْ قَرَأً: « فَعِدَةٌ مِنْ أيّام َخَنَ مُتَتَابَِاتِ» 
على وجوب التتابع في صيام قضاء رمضان؟ 


والجواب: أن الجمهور قالوا بأنها منسوخة» كما تقول عَائِْشَة كَا: نَرَلَتْ: 
« فَعِدَةٌ مِنْ أَيّام َخَرَ مُتَتَابِعَاتِ4, فَسَقَطَتْ: طِمُتَتَابِعَاتِ4» أي: تُسخت (2. 


أثرٌ القراءة القرآنية في استنباط الحكم الفقهي 


اتضح مما سبق أن الاختلاف في قراءة آية: ل( نَِدَه من ياو أو 74 
فك ]4 المتجانة مخن قا 1ن مدا عنما خلافًا لما قاله الكاسانِيّ 2:]:6. 


والرأي: هو عدم وجوب التتابع في قضاء رمضانء وهو اختيار الكاسانِيٌ 
اله والقراءة التئ استند إليها الآاخرون فهي قراءة شاذة تخالف الثابت في 
المصحف الشريفء. ويجاب عنها بأن: 


-١‏ لفظ: «متتابعات»» قد سقطت كما صرّحت بذلك أم المؤمنين عائشة 
يليا فكأن وجوب التتابع كان أولا واجبًا ثم نُسِحَ» ولا يختلف من قال بعدم 
الوجوب أن التتابع أولى لكنه ليس بواجب. 


"- ولعل من قال بالوجوب لم يكن يعلم أن التتابع قد نسخ. 
*"- الأحاديث التي وردت في قضاء صيام رمضان لم تشترط التتابع» وهذا 


يؤيد عدم الوجوب. 


ابن حجر في «تلخيص الحبير» 1 )٠‏ «وفيه عَبْدْ الرَّحْمَنٍ بْنْ إِيْرَاهِيمَ القاصٌ مُخْتلّفَ فيه» قَالَ 
الدَارَفْطْنِيُ: «ضّعيف»» وَقَدْ قَالَ أبُو حَاتم: «ِلَيِسَ بالقَويّ رَوَى حَدِيثًا مُنْكرًا» » قَالَ عَيْدْ الحَقٌ يَعْنِي 
هَذَاء وَتَقبَُ ابْنْ القطَانٍ بِأنّهُ َم يَنْصّ عَلَيْهِ عله حديث غيره» قال ولم يَأتِ مَنْ ضَعَّقَهُ بِحُجَّةَ وَالحَدِيت 
حَسَنٌء قُلْت: قَدْ صرّح ابْنُ أبي حاتم عَنْ أبيه بِأَنَهُ أثكر هَدَا الحَدِيتَ بِعَيْنِهِ عَلَى عَبْدٍ اليَحْمَنِء وانظر: 
«المغني» لابن قدامة .)١58/9(‏ 

)0( انظر: «المهذب» للشيرازي (؟/ :ككل و«الشرح الكبير» للمقدسي (؟رهم). 

(1) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (كتاب الصيام/ باب قضاء رمضان) (757)» والبيهقي في «السنن 
الكبير» (كتاب الصيام/ باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاء وإن شاء متتابعًا) (575)» وقال البيهقي: 
قولها «سقطت»: تريد نُسخت لا يصح له تأويل غير ذلك». 

(؟) [سورة البقرة: .]١85/١‏ 


كما أن القول بعدم وجوب قضاء رمضان متتابعًا يناسب يُسر الشريعة 


المبحث الثالث 
قراءة (متتابعات) وحكم التتابع في صيام كفارة اليمين 


من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء مسألة حكم اشتراط التتابع 
في صيام كفارة الحنث في اليمين. 


وقد بين هذه المسألة الكاساني كانه بقوله: «وَأمًا صوم م كفَارَةٍ الَيَمِينِ 
َبشتَرَط فيه اللَتابِعُ أَنِضًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشافعِي: لا يشرط بل هو بالخَار إن شاء 
ون شاء فروء وا بطاهر قؤله تارك وتالى: « قن َم يديهم كر 

يآ > ( مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ التَتابع. 000 

(وَلَنَا) قِرَاءَةٌ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَليكَهُ فصِيَام ثلاثة ام مُتَتَابِعَاتِ وَقِرَاءَتهُ 


كانت مَشْهُورَةٌ فِي الصَّحَابَةٍ يل َكلت بِمْزلة احبر المشهور لقَُولٍ المَحَابَة 
ل نْ لَمْ يَفَُوهَا فِي كَوْنِهَا قُرْآناء فَكَانَتْ مَشْهُورَةٌ 
حَقَ حُكُم الصَّحَابَةٍ 0 يك إِيَاهَا فِي حَقَّ وُجُوبِ العَمَّلِء فَكَانَتَ بِمَنَزْلَةٍ الح 


المشُور اليد على الكتنب الكّريم بِالخْبَّرٍ المَشهُور جَائِْرَةٌ بلا خلاف. 00 
بِحَبَرٍ الواحِدِ» (" 


التوضيح والبيان 


أولّا: تحرير محل النزاع: 
محل الاتفاق: على أن الحالف إن لَمْ يَجِدْ إِطْعَاماء وَلَا كسْوَةٌ وَلَا عِنْقَا يجب 
عليه أن يصوم ثلاثة أيام» لقول الله تعالى: و2 بأللْعو في أيَميَم م ولككن 
يدك يما ّدم لابن مك عام حدر هه اق اوسط ما فتن زه 
و اس سس 0 د د 0 
سل | اسك كذلك بين َه كم اليد - أحلكد كرون 4 


)0( [سورة البقرة: 6/7 .]١‏ 

.)١١١/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

2( 00 المائدة: 1 

) :) انظر «أصول السرخسي» (الاككم و«التمهيد» للإسنوي ةل و«المبسوط» (مإحهكل 
و«المجموع» لكلل و«المغني» (6554/9). 
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المَسَّائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة حرف 


ْ محل الاختلاف: في وجوب التتابع في صيام كفارة الحنث في اليمين» على 
رايين: 


الرأي الأول: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين» ولا يجزئه التفريق بين 
هذه الأيام» فمن لم يتابع وصامها متفرقة فعليه أن يستأنف صيامها من جديد: 
وإليه ذهب الأحناف والشافعية في قول عندهم والحنابلة في ظاهر المذهب» وهو 
قول إِبْرَاهِيم النّحَعِىّ وَالنْوْرِيَ» وَإِسْحَاقء وَأبي عُبَيْدِ وَأبِي تور (". 


الاي الثاني لا تيضي اديه قفن قزرق بهذ الأداق الخاكفة احزام ذلك عب 
منداية لكن النشائء بمسكة يز انسل .و اليه ٠‏ هب المالكية بوالشافسة فى النذف 
وهو قول للحنابلة في رواية عن الإمام أحمد (). 


ثانيًا: أثرٌ القراءة القرآنية في بيان حكم التتابع في صيام كفارة الحنث في 
اليمين. 


استدل من قال بالوجوب بالقِرَاءَة التي وردت في الآية: «فَصِيَامْ ثلاثة يام 
مُتَتَابِعَاتِ#» وقد انبنى على الاختلاف في قراءة هذه الآية اختلاف الفقهاء في حكم 
التتابع في صيام كفارة اليمين» لذا فنحتاج إلى بيان هل ثبت تواتر هذه القراءة أم 
أنها شاذة؟ 


والجواب: 
أ أن "لق كنت وَعَبِد 0 ويه قرنا: «قِصِيَامْ ثلاث يام 
مُتَتَابعَاتِ»4؛ وهي قراءة شاذة 7). 


ونسبت هذه القراءة إلى النخعيّ (' 


)0( انظر: «بدائع الصنائع» (ه/١ ١‏ 10 و«منح الجليل» لعليش وفك 30 و«مغني المحتاج» (1/5ثتكل 
و«روضة الطالبين» )1 اراك و«المغني» (65:4/9). 

(؟) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عَبدٍ البَنّ (١/؟55)ء‏ و«الحاوي الكبير» (589/9)» 
و«الإقناع» للشربيني »)6١05/7(‏ و«بداية المجتهد» »)5١4/١(‏ و«أسنى المطالب» للأنصاري (1:4/5')ء 
و«المغني» لابن قدامة (5/9 55). 

(") قراءة ابن مسعود: رواها ابن بي حاتم في «تفسيره» ,)١١515 ,.١١95/5(‏ وأما قراءة بي : فرواها ابن 
عبد الرزاق في «المصنف» (0/ة١هل)‏ وابن أ شيبة في «المصنف» («إحدل ومالك في «الموطأ» 
(05/1)؛ (43)؛ وسعيد بن منصور في «سننه» )1١994/4(‏ (60)؛ وابن جرير في «تفسيره» (197/8): 
وابن أبي داود في «المصاحف» (57). والبيهقي في «السنن الكبير» »)60/٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)3١7/9(‏ وابن حجر في «الدراية» »)1١/7(‏ والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحفء وانظر: «البحر 
المحيط» لأبي حيان (5/4١)؛‏ و«معجم القراءات القرآنية» لأحمد مختار عمر وآخرين .)١57/5(‏ 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيَّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ضض 


أبنأ جمهور القراء» فقد قرأوا: # هن 3 يد عَصِيَامْ تَلَوَ يأر 14" دون: 
«مُتتَابعَاتِ4 9) 


وعليه: 

- فقد تمسك من قال بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين بقراءة أَبَيّ بْن 
كَعْيء وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يها : #قَصِيَامُ ثلاثة يام مُتَتَابعَاتِ» فكانت هذه 
الرمادة نتقر له لكين : المتكيون تود لاف لنكون؟ اليف 5 ل تفلن انها #فستيو لكر ان 
الكريم» فهم وإن لم يقبلوها قرآنا لعدم تواترها فقد قبلوها تفسيرًا فكانت بمنزلة 
الخبر المشهورء ومن المعلوم أن الزيادة الثابتة بالخبر المشهور مقبولة (؛ 


قال ابن قدامة: «وَلَنَا: أنَّ فِي قِرَاءَةٍ بي وَعَبْدٍِ الَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ #قْصِيَامُ 
قَلَاثة َم مُتَتَابِعَاتِ4, ؛ كَذْلِكَ ذَكَرَهُ الإِمَام حم فى فِي «النَّفْسِيرِ» عَنْ جَمَاعَةَ وَهَذَا 
إِنْ كَانَ قُرْآنَاء فَهْوَ حُجَّة؛ لأنّهُ كَلَامْ للَهِ الذي لا يَأَتِيِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
خَلَفِدِ وَإِنْ لم يَكُنْ كُرْاناء فَهْوَ رِوَايَة عَنْ النِيَ يل د يُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَا سَمِعَاُ مِنْ 
لني يك تفسيرًا فَظَنَاهُ قرْآناء فنبنَتْ لَهُ رُنبَةٌ الحَبَرِ وَلَّا ينْْصٌ عَنْ ذَرَحَةٍ تَفسِيرٍ 
النَبِيّ يِه لِلَآيَكَ وَعَلَى كلا النَّْدِيرَيْنِ فَهُوَ حُجَّةٌ يُصَارُ إليْهم ( 0 '. قالوا: «فعدم 
القرايه لعي التوائر .ل يثافي «وبخوت. العمل الأن.القرانية لا بز منهنا إلا اتعقاد 
الصلاة به» وتحريم مسّه على المحدثء وقراءته على الجنبء والتعبد بتلاوته 
والتحدي به» وليس من لوازمها الخاصة بها عدم وجوب العملء لأن وجوب 
العمل قد يثبت بالآحاد الذي ليس بقرآن» ("). 


قال الطبري (ت ٠"5ه):‏ «أَمّا ما رُوِيَ عَنْ أَبَيّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قِرَاءَتِهمَا 
نَصِيَام | لا َم متَتَابِعَاتٍ»4» فَدَيك لح عار م ا وَغَيْرُ جَائزِ نا أن 


في كَذَارَه اليمين أن لتاب بن الام الققَة ولا يرق أنه لا خلاث بن الجَميم 


.)57/7( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

.]١37/7 [سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (57/7). 

5( انغلة: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (كله: ")0 و«فتح القدير» للشوكاني .)١307/1(‏ 
(5) «المغني» (555/9). 

(1) «فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» للرافعي (017/9). 


أَنَهُ إِذا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَذْ أَخْرَأْ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ كَفَارَتهٍِ وَهُمْ فِي غَيْرٍ ذَلِكَ مُخْتَلِفُونَ فَفِعل 
ما لا يُخْتَلَفُ فِي جَوَازِهٍ أَحَبُ إِلَّ وَإِنْ كَانَ الآخَرُ جَائْرَا» (". 

وعد ع كل استحياي لتقا ولع حوور زا وار اوسن 
َم جد هَصِيَام تَكحَدَ يار ١‏ '"'» فلم يفرق بين أن تكون متتابعة أو متفرقة» ولأنه صوم 
ورد به القرآن مطلقاء م الا اد 
أيّام في الحَجٌّ وأما قراءة ابن مسعود ذَلِكهُ فإن عموم القرآن أولى منها (7) 


أثرٌ القراءة القرآنية في استنباط الحكم الفقهي 
اتضح مما سبق أن الاختلاف في قراءة آية: « من لَمْ يد مَصَامْ تَلحَة يار 4 
ترتب عليه اختلاف الفقهاء في حكم التتابع في صيام كفارة الحنث في اليمين. 
والرأي: هو عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين» ومما يؤيد ذلك: 


-١‏ أن القراءة التي استند إليها الآخرون قراءة شاذة تخالف الثابت في 


ار امع سوا عن النبي علي بل كونها قرآناء ومادام 


50 القراءة على استحباب التتابع وليس الوجوب. 


كما أن القول بعدم وجوب صيام كفارة الحنث في اليمين متتابعًا يناسب يُسر 
الشريعة الإسلامية التي جاءت لرفع الحرج عن المكلفء والله أعلم. 


)0( «تفسير الطبري» (0/؛15). 

)( [سورة البقرة: ؟15/5١].‏ 

(؟) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» لليمني الشافعي :»)217/٠١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
51/0 ة؟). 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 3 


المبحث الرابع 
زيادة (لا) وحكم السعي بين الصفا والمروة في العمرة والحج 


1 من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء مسألة حكم السعي حالة 
أداء المناسك. 


وقد بين هذه المسألة الكاسانِي َرْرَنْكُ بقوله: «وَأمَّاء وَاحِبَاتْ الحَج فَخَمْسَةُ: 
السّعيّ بَيِنَ الصّفًا وَالمروةء وَالوَ قوق ِمُرْدَلِقَة وري الجمَارء وَالكلن 3 
النَفْصِيرٌء وَطَوَافٌ الصَّدْرٍِء 3 

أمّا الأول فَقَدْ كَالَ أَصْحَابنًا: إِنْهُ وَاجِبٌ... 

وَكَالَ بَعْضْ النَّاسِ: نِسن بَِرْضٍ ولا واجبء وَاخْتَحّ قؤلاء بقوله كك: مإقَمَنَّ 
حَجَ البنَتَ أَوأَعْكَمَرٌ فَلَاجْبَاحَ عََيِهِ أن د وك يهماً * ١‏ '"» وَكَلِمَةُ: (ثلاجتاع > ل 
ُسْتعْمَلُ فِي القَرَائْضِِ وَالوَاجِبَاتِ. 

وَيَدْلُ عَلَيِهِ قِرَاءَةُ أَبَىَ: «قَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ لا يَطَّوَفَ بِهمَاك. 

وَ(لَنَ): 

- الآيةُ قلَِنَ المُرَادُ مِنّْهَا رَفُعَ الجُناحِ عَلَى الطّوَاف بهمَا مُطْلقَا بن عَلَى 
الطَّوّاف بهِمًا لِمَكَانِ الأصْنام الْتِي كانت هَُالِكَ لِمَا قيل: نه كَانَ - صنم» 
وبالمروة صَنْمٌ وَقيل: كَانَ بَيْنَ الصَّفَاء وَالمَروَةٍ أَصْنَام فَتَحَرَجُوا ع عَنْ الصّعْودٍ 
عَلَيْهِمَا وَالسَعغي بَيْنَهُمَا احْتِرَارًا عَنْ التَشَيّه بعبادة الأصْنَامء إوَالتَشَبه بأَفْعَالٍ 
ل م و ل ا 

- وَأَمّا قِرَاءَهُ أي 60 فيُحْتمَل أن تكو «لا» صلة زَائِدَةء معَناة: له 
جُنَاحَ عَلَيْه أن يَطُوّف بَينَهُمَهٍ اي اكد قا ا ا 
َل مَ متمد لَامنجد إ تيك 4 ١‏ ')» مَعْنَاهُ أن تَسْجدَ فَكَانَ كَالقِرَاءَةٍ المَشْهُورَة في 
المَعْنَى» (") 


.]١58/* [سورة البقرة:‎ )١( 
.]١7/17 [سورة الأعراف:‎ )١( 
.)١75؟/5( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 


التوضيح والبيان 


أولَا: تحرير موطن النزاع: 


محل اتفاق: لا يُشْرَعٌ التطوَّعٌ بالسّعي بين الصّفا والمروةٍ لغيرٍ الحاج 
والمعتمِر» ونقلَ الإجماع على ذلك الطحاويٌ وابنُ بطالٍ» وشمس ل الدين ابن 
قُدامة وابنُ المُلَقّن وابنُ حجر والعيني, ا مع اتفاق الجميع 
على مشروعية السعي في الحج والعمرة [' 


محل اختلاف:* في حكم السعي بين الصفا والمروة في في الحج أو العمرة. 
واكتلت اهل« العلم: فى ذلك على كلاقة آراء مشاتي ذكرها. 


ثانيًا: الدليل النحوي في بيان حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج أو 
العمرة. 
ٍ استدل من قال بالسنية بالقِرَاءَة التي وردت في الآية: قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن لَّا 
يَطْوّفَ بِهمّاك» وقد انبنى على الاختلاف في قراءة هذه الآية اختلاف الفقهاء في 
حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة لمن يحج أو يعتمرء لذا فنحتاج 
إلى بيان أمرين: 


الأمر الأول: هل ثبت تواتر هذه القراءة أم أنها شاذة؟ 
الأمر الثاني: هل تدل هذه القراءة على سنية السعي في الحج والعمرة؟ 
أما الأمر الأول: هل ثبت تواتر هذه القراءة أم أنها شاذة؟ 


والجواب: 
ع ابن خالويه نسب إلى علي؛ وابن 0 وأنس بن مالك» وابن عباس 
يلك وغيرهم قراءة: ل«أنْ لا يَطَوَفَ بِهِمَاي (") 


)0( انظر: «أحكام القرآن» للطحاوي ٠ ١/'(‏ 10 و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (559/5/), و«الشرح 
الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (577/5)» و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن »)500/١١(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (53131/7)» و«عمدة القاري» لبدر الدين العيني :»)١585/9(‏ و«المبدع شرح 
المقنع» لابن مفلح .)١75/9(‏ 

»)457/١( وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ :.)١١( ابن خالوبه «مختصر في شواذ القرآن»‎ )١( 
وهي‎ »)١١8/١( و«مفاتيح الغيب» للرازي (؟/55)» و«معجم القراءات القرآنية» لأحمد مختار عمر وآخرين‎ 
قراءة شاذة.‎ 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيَّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة كر 


- وذكرها ابن جني في «المحتسب»» بقوله: «ومن ذلك قراءة علي وابن 
عباس بخلاف سعيد بن جبير» وأنس بن مالك» ومحمد بن سيرين» وأبي بن 
كعب» وابن مسعودء وميمون بن مهران: «ألَّا يَطّوف بِهِمَاهِ» () 

وعلى ذلك: 

- فقد تمسك الجمهور من المالكية (), وا 0 والحتايلة ان زافق 
قول عائشة. وابن عمر كلاه وطائفة من السلف ! ا #هَمَنَ حَجَّ 
لبنَتَ أَو أَعْسَمَرَ مَلَاجْمَاحَ عَليهِ أن يوك بهما * () "أو أهايو ا حخ قزاءة أبن 
مسعود َيه انها قراءة شاذة مخالفة خط العضحكف» حقى إن كانت مزوية عن 
بعض الصحابة. والقاعدة تنص على أن معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب 
من معنى القراءة الشاذة ( 


7 ومعنى رفع الجناح» فكما رُوي عَنْ عُرْوَةٌ بْنِ الربَيِْ قَالَ: ولا 
وأنَا يَوْمَقِدٌ حذيك السّن ه.آرائت: قَوْل الله تعالى: ( © إن ألصّمًا لمرو من َع 
صَمَنَ حَجّ لبت أو عَسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيَهِ د أن يكوك بهما 4 ١‏ الا ل ل 


0 *: 0 ! 


)١(‏ «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» »)١١5/١(‏ واعتبر «لا» زائدة» وقراءة أبي بن كعب أخرجها 
ابن أبي داود في «المصاحف» (١/؟5١)‏ (؟؟١١))2‏ وقراءة ابن مسعود أخرجها ابن جرير في «تفسيره» 
(؟/59)»: وقراءة ابن عباس أخرجها ابن جرير في «التفسير» (53/7)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
)١9/9(‏ (577)» والطحاوي في «مشكل الآثار» »)51/٠١(‏ وابن أبي داود في «المصاحف» (١/59؟)‏ 
(5ه 10 والبيهقي في «معرفة السنن» (65/5ى) (59545). 

) ( «مواهب الجليل» للحطاب (18/5 10 و«الشرح الكبير» للدردير ('/:"). 

(؟) «المجموع شرح المهذب» (57/8.: ؛727)ء و«روضة الطالبين» للنووي »)1١/5(‏ و«مغني المحتاج» 
للشربيني .)017/١(‏ 

(5) «الإنصاف» للمرداوي (57/5)»: و«كشاف القناع» للبهوتي (؟5/١557).‏ 

(5) منهم: جابر ذلك وعروة» واسحاقء وأبو ثورء وداود» قال النووي: «مذهب جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ من أركان الحج لا يصح إلا به ولا يُجِبّر 
بدم ولا غيره» انظر: «شرح صحيح مسلم» (/١ك/)‏ وانظر: «الإشراف» لابن المنذر 11/95 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)5١57/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي (55/5١)ء‏ و«المجموع» (77/8). 
(") [أسورة البقرة: 58/5 .]١‏ 

(0) قال ابن جني: «أما قراءة الجماعة: لملا جُبَاحَ عََيْهِ آن يكوك يهِمَاً 4 [سورة البقرة: .]١58/7‏ انظر: 
«المحتسب» .)١١5/١(‏ 

(8) قال الطبري: «كَانَ الول الذي عَلَى المَعتى الَّذِي عَلَيْهِ قرَاءُ الأمصارٍ أُوْلَى بالصّواب مِمّنْ خَالَقَهُء إِذْ 
كَانَت القرَاءَةٌ بمَا هُمْ عَلَيْهِ مُجْمِعُونَ أَحَقٌ بالصّوّاب». انظر: «جامع البيان» :»)58707/١7(‏ وانظر: « 
القرطبي» (؟/87١).‏ 

(9) [سورة البقرة: ؟//5١].‏ 


شَيْءْ م أَنْ 2 بهمّاء فَفَالَتْ عَائِْشَةُ: كَلا... إِنَّمَا َنْزِلَتْ هَاتِهِ الآيَةُ في الأَنْصَارِ 
كَانُوا يُهِلُونَ مناه وَكَانَتْ مَنَاةٌ حَدوَ قُدَيِد وَكَانُوا يَتَحَرَجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصّفًا 
وَالمَرْوَة فَلَمّا جَاءَ الإسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَأنْوَلَ الّه: <« © إِنَّ آلصّمًا 
وَالْمَروَةَ # الآيَة» (". 


- واتفق من قال بالوجوب من الأحناف () مع الجمهور في الاستدلال 
بالقراءة نفسها تقسهاء واستدلوا على قولهم بالوجوب كما قال الكاساني كا «بقوله 
تعالى: لوم عَلَ لايس حِخ ليت بيت *( '", فج البَئِتِ هُوّ زيار البَيتِء فظاهِرة 
يَفنَضِي أَنْ يَكُونَ طَوَافٌ الزِيَارَةٍ ؛ هُوَ الرُكْنَ لا غَيْرُء إلا أنه زِيدٌ عَلَيْهِ الؤوف 
ِعَرَفَةٌ ليله فَمَنْ اذَّعَى زِيَادةٌ السّغي فَعَلَيْهِ الدليل وَقَوْلُ الي 2 «الحخ 
عَرَفَةَي (' )» ظَاهِرَُهُ يَقنَضِي أَنْ يَكُونَ الوقُوف بِعَرَفَةٌ كُلَ الرُكن إلا أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْه 
عَلَيْهِ طْوَافٌْ الزِيَارَةٍ فَمَنْ اذَّعَى زِيَادَةَ السّغي فَعَلَيْهِ الدَلِيلُ واستدلوا اديه 


2 


روي عَنْ عَائِسَةَ كا أنَهَا قَالَت: «ما تم حَجٌ امرئ قط إِلَّا بالسّغي» ! وَفيه 
إشَارَةٌ إلى ا وَاجِبٌء وَلَيِسَ رضي لأنهَاء 3 الحَجّ بدونِه بالنقصّان لا 
بِالفَسَادِء وَفَوْتْ الوَاجبِ هوََ الذي يُوجبٌ النفصّات» () 


)١(‏ رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب الحج / باب وجوب الصفا والمروة» وَجُْعلَ من شعائر الله) 
اله) (555١)ء‏ وفي (باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج) (0٠7١)؛‏ وفي (كتاب التفسير/ باب قوله: 9 
إن امنا الت عن عداو ال من حَجّ ايت أو عكمرٌ مَكَاجْتَاحَ علب أن يوك بهما *) #) (5555).؛ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الحج/ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج 1 به) (359 ككل 
١ككلل‏ كاككء ؟اككا ا ١‏ ). 

وانظر: «التحرير والتنوير» (؟/١٠1).‏ 

( انظر: «بدائع الصنائع» الرطكنض 10 و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (81"). 

(") [سورة آل عمران: ”17/7]. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (كتاب الحج/ باب من قال: إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
فقد أدرك) (ا؟لمككالم وأحمد في «مسنده» (حديث عبد الرحمن بن يعمر) »)١80174(‏ وابن ماجه في 
«سننه» (كتاب المناسك/ باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع) »)3١١5(‏ والترمذي في «جامعه» 
(أبواب الحج/ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج) (585)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب 
مناسك الحج/ باب فيمن لم يدرك صلاة ة الصبح مع الإمام بالمزدلفة) )١44(‏ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ 
(أَنّ َاسّا مِنْ نْ أَهْلٍ تَجْد أَنَؤا رَسُولَ اللّه :عل وَهْوَ بعَرقَة فَسَأَلُومُ فَأَمَرَ مُتَادِيَاء فَتَادَى: «الحَجٌ عَرَقَهُ مَنْ جَاءَ لَيلَة 
جَمْع قبْلَ طْلوع القجرٍ فَقذ أَذرَكَ احج أَّامُ مِنَى تلات فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْه وَمَنْ تَأَخَّرَ قلا إِثم 
عَلَيْمه َ مَّ أَرْدَفَ رَجُلَا فَجَعَلَ يُتَادِي بها في النّاسِ). 

(©) رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب الحج/ باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج) »2)١75٠0(‏ 
(70١)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحج/ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج 
إلا به) »)١7717/759(‏ بلفظ: «ما أَتَمّ اللّهُ حَجٍّ امئْرئء ولا عُمْرَتَهُ لَمْ يَف بَيْنَ الصا وَالمَزوة». 

(5) «بدائع الصنائع» (؟752/5١).‏ ٌ 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 1" 


- وتمسك من قال بسنية السعي وهو رأي ابن عباسء وابن الزبيرء 
والرواية اولض ام 0 «كَمن حَجَ أبنت أو أغكَمرٌ مَلَا جْتَاحَ 

عَكَيِهِ أن يوك بهم * ١‏ "© وقزاءة 'ابن مسعود 4612 و غيزاه: لفلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ 
أنْ لا يَطُّوّفَ بِهمَّايُ: فرفع الجناح في الطواف يدل على أنه غير واجب فضلا 
عن كونه ركنًا7"). 


الأمر الثاني: هل تدل قراءة قِرَاءَةُ مَنْ قَرَاً: «قَلَا جُنَاحَ عَلَيْه أن لَا يَطَوَفَ 
بهمَا» على سنية السعي في الحج والعمرة؟ 


والجواب: أن الجمهور ومن قال بالوجوب أجاب عن ذلك بأن «لا» صلةء 
ويدل على ذلك: 

- أنه تَقَتَمَهَا جَحْد فِي الكلام قَبْلَهَاه وَهُوَ قَولَه: (تلاجتع عَئِو 4 ا 
فَيَكُونُ نَظِيرَ قَوْلِ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ: َال ما همك اد 5 جَدَ إِذ د متك # ( وه 
ما مَنَعَك أن تسْحد؟ وَكَمَنَا قال الشاءة: 


مَا كَانَ يَرْضَى رَسُول الله فعْلَهُمَا | وَالطيبَانِ أبو ّ بكر ولا عمر 


والأصل: أبو بكر وعمرٌء وهو معروفٌ في كلام العرب. 
- ويؤيد ذلك أيضًا أن رَسْم المُصْحّفٍ ليس فيه «لا» (") 


.)١١07( انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟7/١١)» و«العدة شرح العمدة» للمقدسي‎ )١ 

؟) [سورة البقرة: ؟//5١].‏ 

.)4١ ١/9( «المغني»‎ 0 

5) [سورة البقرة: ؟//5١].‏ 

©) [سورة الأعراف: .]١7/07‏ 

5) البيت لجرير بن عطية يهجو الأخطلء؛ من بحر البسيط» وهو في «ديوانه» »)١557(‏ و«نقائض جرير 
جرير والأخطل» 1025 و«أضداد ابن الأنباري» »)١85(‏ وهو بلا نسبة في «رصف المباني» (0222؟)2 
و«لسان العرب» »)555/١5(‏ وقد استشهد الفراء بالبيت على جواز زيادة «لا» إذا تقدمها نفي. انظر: 
«معاني القرآن» للفراء .)5/١(‏ 

6 انظر: «جامع البيان» ادف و«اللباب في علوم الكتاب» رحدل وانظر أيضًا «معاني القرآن» 
القرآن» للفراء »)15/١(‏ فقد ذكر هذا الوجه. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة خرف 


قال السمين الحلبي: وقرأ أنس» وابن عباسء» وابن سيرين» وشهر بن 
حوشب: أن لا يَطوّفت4) ٠‏ قالوا: وكذلك في مصحّفي أ وعبد اللهء وفي هذه 
القراءة احتمالان: 


أحذهما: أنّها زائدة كهي في قوله: « ألا مَسَجْدَ . وقوله: 


وما ألوحُ البيض ألا تَسْخّرا | لَمَّارَآَيْنَ الشمّط الققنْدرا (' 
)0 


والثاني: انها غير ( اندة يفغتى اثارفه الخذاء في لفل السراء اهو وخة في 
تركهء إذ هو تخييرٌ بين الفعلِ والتركِ نحو: لفلا جاح عَليِمَآ أن كك 4 ', فتكونٌ 
فتكونٌ قراءةٌ الجمهور فيها رفع الجناح في فعلٍ الطوآف نضّاء وفي هذه رفع 
الجناح ف في الترك تَصّام (0. 


قال الشنقيطي: «والتحقيق: أن زياد «لا» لتوكيدٍ الكلام المُتبَتِ أسلوبٌ 
عَرَبِيُ مسموعٌ كثيرًا في الكلام الذي فيه معتى الجحدء وربماً جاء في الكلام 
المُثْبَتِ الذي ليس فيه معنى الجحَدِء ومن شواهده فيه قولُ ساعدةً بن جؤية الهذلي: 
أفعنكَ لآ بَرْقَ كَأنَ وميضّة لان 
3 


الأصلٌ* َفَعَنْكَ بَرْقٌ؛ و<«لا» زائدةٌ والكلام مَُت له نفي فيه. 
ومنه قولٌ الآخرء (قالوا عن ابن عباس» أنه أنشده): 


تَدْكَرْت لَيْلَى فَاغتَرَنَنِي صَبَابَةَ | وَكَادَ ضَمِيرٌ القلب لآ يَتَقَطعٌ 07 


)1( البيت لأ بي النَّجْم من بحر الرجزء وهو في «الكتاب» (7/١5؟)»‏ و«تفسير الطبري» (11/1)» و«مجاز 
و«مجاز القراة + لأبي عبيدة »)١51/١(‏ و«الجمهرة» (14/9؟")» و«معاني القران واعرابه» للزجاج (؟/717١)2‏ 
و«المحتسب» (الحدلل و«الخصائص» (؟إت“دكل و«تفسير القرطبي» (؟لركدطل و«البحر المحيط» 
1/1١(‏ 30 و«الدر المصون» الطللفةة و«الخزانة» (ح/ىة). 

2( [سورة البقرة: 13]. 

(؟) «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» .)١930/”(‏ 

(:) البيت: لساعدة بن جؤية الهذليّء من بحر الكاملء انظر: «البحر المحيط» (75077/4)» و«الدر 
المصون» .)١557/5(‏ 


قالوا معناه: كاد يتقطغ» (" 

أثرٌ القراءة القرآنية في استنباط الحكم الفقهي 
7 اتضح مما سبق أن الاختلاف في قراءة آية: ل 
لَه هَمَنَ حَجّ لدت أو أغكمَرٌ ملا جتاح عَلَنِهِ أن يَطوَك بهم 4(" تب عليه 
ل ا 


والرأي: أ السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة. 
استد لان بالقراءة الثابتة في المصحف. 


وآنا 'القزاوة الف سند إلبها'الكخووق :فيح «قراذة قاذ تكالت: القايت: في 
المصحف الشريفء ويجاب عنها بأن «لا» فيها صلة لتوكيد النفي مثل ما تقول: 
«ما يستوي زيد ولا عمرو»» وقد وافق الكاسانِيّ يَيْلَدْهُ على أن «لا» تكون 
زائدة غالبا عندما يتقدمها نفي. 


كما أنه يجاب عما فهموه من نفي الجناح بما أجابت أم المؤمنين عائشة جيه 
لما سألها عروة بن الزبير ؤَلينه. 


)١(‏ قيل البيت: لابن عباس ذلك وهو في «رصف المباني» (75؟). 

) ( «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير « ال وانظر: «الجنى الداني في حروف 
المعاني» .)5١05(‏ 

(؟) [سورة البقرة: ؟//5١].‏ 


المبحث الخامس 
قراءة الرفع وحكم العمرة 


القمْرة لغة: الزيارة والقدنة :17 
والعُمْرَة اصطلاحًا: التعبّد لله 9 اراب بالبيت» والسّغي بين الصّفا 
والمروة» والتحَللٍ منها بِالحَلْقٍ أو التّقصير(") 


ومن مسائل العمرة حكمها التكليفي التي بينها الكاساني يَرْْهٍ بقوله: «قالَ 
أضتكاننا: إِنَهَا وَاحِبَةٌ كَصَدَقَةٍ الفِطر و الأضكية وَالوئْرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ اسم 
السّنَقَ وَهَذَا الإطلاقُ لا يُنَافِي الوَاجِبَء وَقَالَ الشَافِعِيٌ: إنْهَا فَرِيضَّة» وَقَلَ 
بَعَضْهُمْ: هي تَطَوَع. .. وَلَنَا عَلَى الشافِعيّ: 

- قؤله تَعَالَى: لوَيِعَلَ داس ِخ الْبدْتٍ من أسْتَطاع إل سيبلا 4 ' "2 وَلَمْ يَدكُرْ 
العْمْرَة؛ لأنّ مُطْلَقَ اسْم الحَجّ لَا يَقَمُ عَلَى العْمْرَةِ فَمَنَّ قَال: إنْهَا فرِيضَةٌء فَقَد وَادَ 
عَلَى النّصصٌء قلا يَجُورَ إلا بدَليلٍ .. 

- وَأَمّا الي الكَرِيمةٌ فلا دلَالَةَ فيها عَلَى قَرْضِيّةِ الغُمرَة؛ لأنّها قُرَِتْ برَفع 
العْمْرَة: «وَالعْمْرَةُ للدي وَأنَهُ كَلَامْ َامّبَفسِهِ غَيْرُ مَغطُوفف عَلَى الأَمْرٍ بِالحَجٌ أَخبَر 
للَهُ تَعَالَى أنَّ العمْرَةَ ِل رَذَا لِرَعْم الكَفرَة؛ ِأنْهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ العُمْرَةً لِلأصْنّام 
عَلَى ما كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ مِنْ الإشرَاكِ. 

وَأَمّا عَلَى قِرَاءَةٍ العامة قلا ححّة لَه فيهًا أيضاء لأ فيهًا 8 ِْمَام 
العْمْرَة وَإِنَمَامُ الشيْءٍ يَكُونُ بَعْدَ الشرُوع فيه وبه َقُولْ أَنَّهَا بالششرُوع تصِير 


فَريضّة 0 0 


)١‏ «لسان العرب» لابن منظور (5/5 1 لد 0 لويد 0 5 (؟//ا5") (عمر). 


أولا: تحرير موطن النزاع: 
محل اتفاق: أجمّعَ أهلُ العلم على أنّ العُمرة مشروعةٌ بأصّل الإسلام. 
محل اختلاف: في حكم العمرة واجبة أو لا؟ على آراء سيأتي ذكرها. 


ثانيًا: الدليل النحوي في بيان الحكم للتكليفي للعمرة: قراءة الرفع وقراءة 
النصب اللتان وردتا في قوله تعالى: © وتوأ لج والعيرة لله 1 "أ :ولبيان ذلك 
تحتاج إلى بيان عد أمون؛ 

الأمر الأول: تخريج قراءة الرفع. 

الأمر الثاني: بيان وجه كل قراءة. 

الأمر الثالث: بيان الآراء ودليل كل رأي. 


لمن الاول: تخريج قراءة الرفع» فقد قرأ الحسن البصري: 8 وَالعْمْرَةٌ * 
على الرفع ( ''. مخالفًا في ذلك غيره من القراء نصبّاء -عدا ما ذكره ابن خالويه إذ 


نسب القراءة - يعنى ي الرفع - كذلك إلى عليّ بن أبي طالب ذَلِيِكَهُ وعبد الله بن 
مسعودء والشعبي (") 

الأمر الثاني: بيان وجه كل قراءة: 

ا ا ا 8 يقتضي الوقوف على 
الحج لثمام المعنى المراد ©) 

- وجه قراءة النصب فهو العطف نصبّاء وذلك بإيقاع الفعل المتقدم عليها 
عطفا على الحج (©) 


.]١95/5؟ [سورة البقرة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: «إعراب القراءات الشواذ» للعكبري »)271/١(‏ و«الإتحاف» للبنا )577/١(‏ وهي قراءة شاذة. 

2( «مختصر في شواد القران» لابن خالويه )5 ).2 وانظر: «زاد المسير» لفك 03 30 و«تفسير الزنمخشري» 
(١/501).؛‏ و«البحر المحيط» 7/١36؛‏ و«المعجم الموسوعي» لأحمد مختار عمر (5؟3). 

قال ابن حزم عن هذه القراءة» فقال: «أما القَرَاءَة: «وَالْمِرَه يَوْ © [سورة البقرة: “/5 5 .]١‏ بالرّفُع قَقَرَاءَةٌ مُنْكَرَةٌ لا 
َل لِأَحَدِ أنْ يَكْرَأ أ بهاء وَسْبْحَانَ مَنْ جَعَلَّهُمْ يَلْجَنُونَ إِلَى تَبْدِيل القْآنٍ فَيَحْتَحُونَ به؟». «المحلى» (ه5/١٠١).‏ 

(4) انظر: «مجاز القرآن» »)59/١(‏ و«إعراب القراءات الشواذ» للعكبري 080/0). 

(5) انظر: «إعراب القراءات الشواذ» للعكبري »)515/١(‏ و«التبيان في إعراب القرآن» 2)51/١(‏ 
و«الاتحاف» للبنا (59/1ة). 


وحمل النحاس القراءة بالرفع على الشذوذ والبعدء حيث قال: «لأن العمرة 
يجب أن يكون إعرابها كإعراب الحج كذا سبيل المعطوف فإن قيل: رفعها 
ع ا ينه لله َه وأيضًا فإنه تخرج 


العمرة من الإتمام» (") 
الأمر الثالث: انبنى على هذا الاختلاف في القراءة اختلاف فقهيّ في حكم 
العمرة: 


الري الأول: العمرة مستحبة» وهو رأي الحنفية7؛ والمالكية 27 والحنابلة 
في رواية 7): والشافعية في قول (), واختاره ابن تيمية ("). 


- وقد حملوا الآية على قراءة الرفع: طوَالعْمْرَةُ لم4 فالواو للاسئناف» فما 
بعد الواو كَلَامٌ تَامٌ بَِْهِ عَيْرُ مَعطوف عَلَى الأَمْرِ بلحي فقد أَخْبَرَ للّه َعالَى أَنّ 
العمْرَةً بل رَذًا لِرَء غم الكَفَرَةِ؛ لِأَنَهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ العْمْرَةَ لِلْأصْنَامِ عَلَى ما كَانَتْ 
عِبَادَتُهُمْ مِنْ الإشرَاكِ. 


- وَأَمّا عَلَى قِرَاءَةٍ النصب قَلَا حُجَّةَ لَهُ فيهًا أَئْضَاء؛ ِأَنّ فيهَا أَمْرُ بِإنمَام 
ا كم الشَيْءٍ يَكُونُ بَعْدَ الشرروع فيه وَبه 00 أنَهًَا بالشرُوع تَصِيرٌ 


- مَعَ مَا أن رُوِيَ عَنْ عَلِي» وَابْنِ 00 وكا أَنَّهُمَا َالَا فِي تَأُوِيلٍ الايَة: 
«إِنْمَامُهُمَا آنْ تُحْرِمَ بهمَا مِنْ كوَيْرَةٍ أَلِك» ("), عَلَى أنَّ هذا إِنْ كَانَ أَمْرًا بِإْشاءٍ 
العُمرَةء قَمَا الدِّيلَ عَلَى أَنّ مُطْلَق الأمْرِ يُفِيد القرْضِية بل الفَرْضِيّةُ عِنَدَنَا تبث 
بِدَلِيلٍ رَائِدٍ وَرَاءَ نَفسٍِ الأَمْرِ وَإِنّمَا يُحْمَلُ عَلَى الؤَجُوب احْتِياطًا وه تَقُول: إنَّ 
العمرة وَاحِبَةٌ وَلَكِنَهَا لَِسَتْ بِقَرِيضَة وَتَسْمِيتَُا حَجِّةَ صْعْرَى فِي الحَدِيث يُحْتَمَلْ 
أَنْ يَكُونَ فِي حُكْم الثّواب؛ لِأَنّهَا لَئِسَتْ بِحَجَّةِ حَقِيقَةٌ 


.)٠٠١/١( «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١ 
.)" ١ ؟) انظر: «بدائع الصنائع» (؟ركككل و«تحفة الفقهاء» ((للحفكل و«فتح القدير» (كرى‎ 
انظر : «التمهيد» لل 5 10 و«بداية المجتهد» لضفه و«مواهب الجليل» (؟/لاةة).‎ )" 
.)١72/9( انظر: «المغني»‎ 
.)١ ١/0 انظر: «المجموع»‎ 
؟) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (ككه).‎ 
.)١؟/١( انظر: «بدائع الصنائع» (؟ركككل و«التمهيد»‎ ) 


ٍ ألا تَرَى أَنْهَا عُطِفَتْ عَلَى الحَجَّة في الآيَة وَالشَيْءٌ لَا يُعَْطَفُ عَلَي نَفْسِهِ في 
الأضْلء وَيْقَلِ: حَجَّ فلَانُ وَمَا اغثَّمَرَ عَلَى أَنَّ وَصْقَهَا بِالصّعْرٍ دليل اطاط رَلْبتهَا 

عَنْ الحَجّ؛ ؛ قدا كَانَ الح فَرْضًا فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هِيّ وَاجِبَة؛ لِيَظْهْرَ الانجطاط إذْ 
الواجِبٌ دُونَ الفَرْضِء وَإِطَلاقٌ اشْم النَطوع عَلَيْهَا في الحَدِيثِ يُصْلَحْ حُجّةُ عَلَى 
الشافِعِي لا عَلَيْنَاه أنه يَفُولَ بقَرْضِيّةِ العمْرَة وَالنَطَوْعٌ لا يُحْتَمَلْ أنْ يَكونَ فَرْضّاء 
وَنَحْنُ نقُول بوجوب العُمْرَة وَالوَاجِبُ مَا يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ فَرْضًّا (). 


- كما أيدوا قولهم بمجموعة من الأحاديث النبوية. منها: حَدِيِثُ الأغرَابِيّ 
الذي جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يَِةٍ وَسََلَهُ عَنْ الإيمَان وَالشّْرَائْع قبيَنَّ لَهُ الإِيمَانَ وَبَيّنَ 
اح ا لع ل اام هَل عَلَيَّ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟ فَقَالَ 
النَبِيّ ككلدِ: «لا إلا أن تطوّع» ( فَظاهِرَهُ يَفْنَضِي انْتِقَاءَ قَرِيضَة العْمْرَةٍ. 


الرأي الثاني: العمرة واجبة. وهو رأي الشافعية 7), والحنابلة ()» وابن 
حزم الظاهري (ت 457ه)7(). وهو قول جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس» 
عباسء وابن عمرء وجابر بن عبد الله 3 ('). 

- وقد حملوا الآية على قراءة النصبء» وقالوا: أمر الله بالحج, والامر 
3 يححي المحر ا لم ل على الحج فتأخذ حكمه. لأن الأصل التساوي 
حقوما قلا رول لحة عا دا في ما سنس 10 وق ل بن علق 
كَلِكهُ: «هي قرينة الحج» (") 


.)5١؟5/57( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (كتاب الإيمان/ باب الزكاة من الإسلام) (45)» وفي (كتاب 
الشهادات/ باب كيف يستحلف؟) (5778)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان/ باب بيان الصلوات التي 
هي أحد أركان الإسلام) )١1١/8(‏ عن طلحة بن عبيد الله. 

(؟) انظر: «الأم» (؟/77١)»‏ و«المجموع» .)١١/90(‏ 

(5) انظر: «المغني» .)١75/9(‏ 

(©) انظر: «المحلى» (5/10"). 

(1) انظر: «المغني» »)١75/5(‏ و«المجموع» .)١١/97(‏ 

() انظر: «المغني» (9؟/75١)»‏ و«التمهيد» .)١5/5١(‏ 
)0( 
() 3 


4 0 «رصف المباني» »)5٠١(‏ و«مغني اللبيب» (555). 


البخاري». انظر: «فتح الباري» (55137/9). 


- كما أيدوا قولهم بالوجوب بمجموعة من الأحاديث النبوية: 


من أقواها: مَا وَرَدَ عن عَائْضَدَ وها فَالَْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله عَلَى النْسَاءِ 
جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَذء عَلَيْهنّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه الحَجٌ وَالعْمْرَة» (' 

ووجه الاستدلال من الحديث: قول النبي عم «عَلَيْهِنَ»» وكلمة «على»: 
تفيد الوجوبء وهذا دليل نحوي آخر. 


ومنها: حديث جبريل المشهور لما سأل النبي يَيَدِية عن الإسلام والإيمان 
والإحسان والساعة وعلاماتهاء فقد روي عن ابن عمرٍ وَبِيكَاء وفيه زيادة ذكر 
العمرة مع الحج؛ ولفظه:, «الإِسْلَامُ َنْ تَسَهِد أَنْ لا إلَه إِلّا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولْ 
0 0 تُقِيمَ الصَّلَّاةً وَنُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحْجّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمَِ وَتَعْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةَ 
َتِمّ الؤْضُوءًء وَنَصُومَ رَمَضَانَ» (). 


أثرٌ القراءة القرآنية في استنباط الحكم الفقهي 


اتضح مما سبق أن الاختلاف في قراءة آية: © وَأَتيُوأ أ 00 ا 0 
ترتب عليه اختلاف فقهي في حكم العمرة, وقد مال الكاسانِيّ يَدْْةُ إلى 1 
بوجوب العمرة. 


والرأي: 
أن قاع الززقه تكتاذة. وينكق :أن فتحطل كلى ها خملها عليه الحدفية. 


م 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (كتاب الحج/ باب ما قالوا في ثواب الحج) ,.)١5155(‏ وأحمد في 
«مسنده» (مسند عائشة وَيَا) (55177)» وابن ماجه في «سننه» (كتاب المناسك/ باب الحج جهاد النساء) 
»)510١(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (كتاب المناسك/ باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة) 
(3075)» والدارقطني في «سننه» (كتاب الحج/ باب المواقيت) .)2721١5(‏ 

قال النووي في «المجموع» (5/7): «إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم». 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (كتاب الحج/ باب من كان يأمر بتعليم المناسك) »)١5595(‏ وفي 
(كتاب الإيمان والرؤيا) (5575١١)ء‏ وفي «كتاب الإيمان» »)١١9(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب 
العلم/ باب توقير العلماء) (58557)» وابن خزيمة في «صحيحه» (كتاب الوضوء/ باب ذكر الخبر الثابت» 
عن النبي يَيَيِْةٌ بأن إتمام الوضوء من الإسلام) (١)؛‏ وفي (كتاب المناسك/ باب ذكر البيان أن العمرة فرض 
وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء) »)3١55(‏ والدارقطني 
في «سننه» (كتاب الحج/ باب المواقيت) .)37١8(‏ 

قال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحيح». 

(") [سورة البقرة: .]١95/5‏ 


5.5 


وأما قراءة النصب فلا دلالة فيها على الوجوب لأن غاية ما فيها الأمر بإتمام 
العمرة» ومعلوم أن إتمام الشيء يكون بعد الشروع فيه. 

وإذا قيل بأن معنى: 8 وَآَيَُا #. أي: إذا شرعتم في العمرة فأتموا أعمالهاء 
فحينئذ تكون العمرة سنة وتطوعًاء وإذا شرع فيها وجب الإتمام. 

وإذا قيل بأن معنى: 9 وَأَيَمُأْ #» أي: أقيمواء فتكون العمرة واجبة. 

وعليه: 

فيلزم للترجيح الاعتماد على القرائن» ولعل مما يرجح القول بوجوب العمرة 


هي مجموعة الأحاديث النبوية التي جاء فيها الأمر بالعمرة» والأمر للوجوب ما 
لم تأت قرينة تصرفه عن الوجوب. والله أعلم. 


الخاتمة 


بعد أن انتهيت من هذه الرحلة اللغوية الفقهية في رحاب كتاب: «بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» أوجز أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: 


- الجديد في هذه الرسالة في موضوعها الذي تطرحه بإبراز قيمة كتاب 
«بدائع الصنائع» اللغوية» وتنوير المسالك النحوية التي تنفذ إلى الأبواب الفقهية: 
وفيما كنت أعرضه من ثمرات التحقيق في نسبة الآراء إلى أصحابها بالرجوع 
إلى كتبهم المعتمدة. وتحري أصح الأدلة التي يستندونٍ إليهاء والترجيح بين 
الآراءء ولا أذعي أنها الفيمصل في المسألة. فقد أصيب أحياناء وأخطئ أحياناء ولا 
يخلو الأمر في الحالتين من جني ثمار التدقيق» وتذوق حلاوة التحقيق. 

- علاقة اللغة بالشريعة علاقة وطيدة» ولا يتأتى للفقيه عمومّاء وللمجتهد 
خصوصا فهم الأحكام الفقهية بمنأى عن فهم الأدلة التي انبنت عليها تلك الأحكام: 
ومن جملتها الأدلة النحوية والصرفية. 

- أبرز المسائل النحوية التي انبنى عليها اختلاف في الفروع الفقهية تتلخص 


00 عدو حورت الجرء ودلالة بعض حروف العطف التي تشكل لُحمة 


- اعتنى الكاسانني بآيات الأحكام التشريعية وبالأحاديث النبوية وبالأمثلة 
الافتراضية لقضايا لم تقع أحياناء بل يتوقع حصولها. 


- أولى الكاسبي. اهتمامًا كبيرًا بآراء المذاهب الفقهية الأخرى من شافعية 
الرسالة شاملا مَتعلقًا بارا كل الفذاهية 


- أولى الكاسانيّ اهتمامًا كبيرًا بالسماع كمصدر أصيل من مصادر أصول 
النحوء وذلك من خلال استشهاده بالآيات والقراءات المتواترة وغير المتواترة» 
وأشعار وأمثلة العرب. 


- كتاب «بدائع الصنائع» فيه كثير من الاراء النحوية واللغوية المنسوبة إلى 
أعبيكا ا تكثير ما بغز الكامانين كن وإى: لمناحلة كما يسن الي أن كاماد 
نحوي قبل أن يكون فقهيًا. 

فين م خلال الكو اينة "أن 'التننائل الصرفية الت افيض عليه اخذادك فين 
الفروع الفقهية قليلة جدًا. 


- تبين من خلال الدراسة أن الكاسانِيّ لم يأت بجديد في سائر الأصول 
النحوية. 

- تبين من خلال الدراسة اشتراك كثير من حروف المعاني في معانيهاء مما 
يدل دلالة قوية على أن القرائن والإشارات لا بد من مراعاتها في كثير من 
المسائل لترجيح بعض المعاني على بعض. 


- في قوله تعالى في آية الوضوء: 8ل آَلْمَرَافِقِ 4 27» وقوله تعالى: يِل 
لْكعيي (" 4 ييُحتمل ما بعد «إلى» أن يدخل في حد الغسل» ويحتمل ألا يدخل» 
لاه هي ل يا 


- الباء في قوله تعالى: # وامسحوأ 04 » تحتمل عدة معان: 
التبعيضء والإلصاق» وأن تكون زائدة» 0 يرجح كونها للإلصاق أن الباء 
َخَلَت لِنْفيدَ أن الغْسْلَ لَعَةُ َنَضِي مَعْسُولَا به وَالمَسْحُ لَعَةُ لا يَقنَضِي مَمْسُوحًا به 
فلو قال «وامسحوا رءوسكم»» لاجزأ المَسْحُ بالِيَدِ بعْيِرٍ مَاعٍء فَكَأنةُ قال 
«وَامَسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ المَاءَ»»؛ فَهُمَ عَلَى القَلْبِء وَالتَّقْدِيد: امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ بالمّاءِ. 


- اللام في قوله تعالى: ©« # إِنَمَا أَلصّدَقَتٌ إِلْمْمَرٍَ # (4) تُفِيدُ الاختِصّاصَ 
الذي يَدْخُلُ فيه المِلّكُء فيكون المعنى: إنما الصدقات تختص بالأصناف الثمانية: 
و«الواو» قد أشركت الجميع في الاستحقاق» فيجوز إعطاء بعض الأصناف دون 

- اللام في قَوْلِهِ كلد «أَنْتء وَمَالْكَ لأبيك» 7). ليست للإباحة على 
إطلاقهاء بل هي مقيدة بشروط أربعة. 


.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 

(2) [سورة المائدة: 1/5]. 

(4) [سورة التوبة: 10/9]. 

(5) رواه ابن ماجه في «سننه» (كتاب التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده) )١57111(‏ من حديث جابر بن 
عبد اللهء وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان) (كتاب البر والإحسان/ باب حق الوالدين/في ذكر خبر أَوْهَمَ 
من لم يُحْكِمْ صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب) :.)5٠١(‏ وفي (كتاب الرضاع/ باب النفقة) (47757) 
من حديث عائشة. وانظر: «فتح الباري» »)5١١/5(‏ و«نصب الراية» (2107/9؟). 


3 «أ» في قوله تعالى: « لماح عَلِيَيْ إن َم لَه مالم تومن أو أو تَعرصُوأ 
0 6 وَميَعُوهنَ 4 7 أ بمعنى: 7 وعليه: فالمتعة تجب للمطلقة التي 
توافر عند الطلاق را 

الأمر الأول: انتفاء مسها بالجماع. 

الأمر الثاني: انتفاء تسمية مهر لها. 


- جمهور النحاة وأهل الفقه على أن «بل» تضرب ما قبلها و تثبت ما بعدهاء 
وعليه: فالرأي: أت من قال: «لفلان عَلَيَ الف دِرْهم لا بَلْ 0 دازم ألفان لا 


- بالرغم من صحة قاعدة أن «ثُمَّ» لِلتَّعْقِيبِ مَعَ الثَّرَاخِي إلا أنه لا يقوى 
استدلال الأحناف على أنه لا تشترط النية من الليل لصيام رمضان كما استنبطوا 
ذلك من قوله تعالى: 0 وأشرنها أحَقَّ يبيل لك الْحيط الَْيِضُ من أليْطٍ الأسود مِنَ 
لعج رد اضيا إِكَ انَل مد 

- استدل الحنفية على أن تكبيرة الإحرام شرط وليست ركنا بقاعدتين 
نحويتين يكاد أن يكون مجمع عليهماء وهما: 

القاعدة الأولى: «الفاء» للترتيب والتعقيب. 

القاعدة الثانية: العَطّف يَقْتَضِي المُعَايَرَةَ بَيْنَ المَعْطُوف وَالمَعْطُوفِ عَلَيْهٍ 

ومع التسليم لصحة القاعدتين المذكورتين إلا أن الأقرب هو قول الجمهور 
بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. 

- الواو لا تفيد ترتيبا ولا موالاة في اآية 00 6 ل ذا 
كد إل الكلؤز ميقل تجحكك وَلديَم لل الرافق وأنسخوا يوسم 
وَأَنْملَحكم إِلَ الْكعبين #4 7" 

و 200 م 5 ال 

- قوله تعالى: #وَالَق خَاوْنَ هري مَعِظُوهّرى وَأهْجُرُوهُنَ في الْمَصمَاجع 

وَأَصْرِبْوْهُقٌ # ١‏ 0 ل م يه ترتيب ذكرها مع ظهور أنه لا 


)١(‏ [سورة البقرة: 5/5؟5]. 
)١(‏ [سورة البقرة: ؟//81١].‏ 
(؟) [سورة المائدة: 1/5]. 

(؟) [سورة النساء: 5/4 ؟]. 


يراد الجمع بين الثلاثة» والترتيب هو الأصل والمتبادر في العطف بالواو في 
الآية. 


- العطف في قوله تعالى: #8إنَّمَا أَلصَدَكَتٌ إِلَمُمَرَآءٍ # (» يقتضي المغايرة: 
وعليه: الفقير والمسكين صنفان مُستقلان» ا ع يم 
اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتاء وبالتالي فهناك فرق بينهما في قوله تعالى: 
##إِنّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْمَرَاءِ 4 فالممكين أحسٌ حال كن الفقيرة .و أن الفدر أسرأ خال” 

مِن المسكين» وفي حال افتراقهما فكلاهما يدل على الآخرء وبالتالي يصح إعطاء 
الفقير أو المسكين في كل باب وردا فيه أو أحدهما سواء كان في الزكاة أم في 
الوصية أم الهبة أم غير ذلك. 

- الاختلاف في الفائدة من المصدر أدى إلى الاختلاف في الحكم الفقهيء 
فمن قال: المراد من المصدر التأكيد» فيقول: بوقع الطلاق طلقة واحدة» ومن قال: 
المراد من المصدر العددء فيقول: بجواز وقوع الثلاث مع نية قائله. 


والرأي: أن الطلاق يقع طلقة واحدة. 


- قول الرجل لزوجته: ر«رأنث الطّلاقٌْ» من ألفاظ الطلاق الصريح» بدليل 
استعمال «الطلاق» في معنى طالق» ويحمل الكلام على الظاهر ما دام لا يوجد 
ما يمنع من ذلك؛ ومن أنواع المصدر إطلاقه على الذات. 


- الجر على المجاورة باب معروف في العربية» وله ما يعضده من القراءات 
المتواترة» والشواهد رح :1 وعليه تد 00 00 . وك 
عمروء وحمزة: «وانت وأ رزوي وأتفلحتع إل الكنينن؟ 4 1" 


تلك أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث. 
والله الموفق والهادي إلى سواء الطريق 


.]1١/49 [سورة التوبة:‎ )١( 
.]1/5 [سورة المائدة:‎ )١( 
.)١ 553/١( انظر: تخريج القراءة في «السبعة في القراءات» لابن مجاهد‎ )'( 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١ه"‏ 


ثبت المصادر والمراجع 


١‏ -القرآن الكريم. 
حرف الألف 
؟ ‏ «ائتلاف النصرة في اختلاف تُحاة الكوفة والبصرة» المؤلف: عبد اللطيف بن أبي بكر 


الزبيدى (المتوفى: 6٠١١‏ ه)., تحقيق: الدكتور طارق الجنابيّ» الناشر: دار عالم الكتب» 
بيدي فى تحفيق ر طارق الجدابي شسر: دار . 
ومكتبة النهضة العربية» بيروتء الطبعة: الأولى /51١ه.‏ 


 "“‏ «اختلاف الفقهاء» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
حش الطبوى (المتو فى :+14 ه]ء القاقين: ذار الكني العلمية: يدون يواتات. 


؛ - «ارتشاف الضّرب من لسان العرب» المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 7545ه)» تحقيق وتعليق: الدكتور مصطفى 
أحمد النْمّاسء الناشر: مطبعة المدنيّء القاهرة» الطبعة: الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

© - «اشتقاق أسماء الله» المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيء أبو 
القاسم (المتوفى: 57017”ه).» تحقيق: الدكتور عبد الحسين المبارك؛ الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة: الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 


5 - «أحكام القرآن» المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 
1ه).ء تحقيق: محمد صادق القمحاوي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. عام 
النشر: ١5٠05‏ ه. وطبعة أخرى: بتحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين. الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه/5ة‏ 919 ١م.‏ 


 »‏ «أحكام القرآن» المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي (المتوفى: 5 5ه)2 تحقيق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الثالثة 5 ١557‏ ه/ 7٠١”‏ م. 


 /‏ «أخبار النساء» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: 551ه)ء شرح وتحقيق: الدكتور نزار رضا. الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت - 
لبنان. عام النشر: 9/857١م.‏ 

4 «أدب الكاتب» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 
7 ه). تحقيق: محمد الدالي. الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. بدون بيانات. 


٠‏ - «الأزهيّة في علم الحروف» المؤلف: عليّ بن محمّد النحوي الهرويّ (المتوفى نحو 


5 ه) تحقيق: عبد المعين المأوحيّء الناشر: مجمع اللغة العربية» دمشق» عام النشر: 
اهم 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيَّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 0" 


١‏ - «أسرار العربية» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو 
البركاتء» كمال الدين الأنباري (المتوفى: /ا/ا5ه)ء الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم - 
بيروت. الطبعة: الأولى ١57١‏ ه/ 1995م. 


"5 - «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاريء زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 177ه). الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 
بدون بيانات. 

«أساليب العطف في القرآن الكريم» المؤلف: د. مصطفى حميدة. الناشر: مكتبة لبنان 
ناشرون. عام النشر: 3155١م.‏ 

١‏ «الأشباه والنظائر» المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 
١0ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى 5١١‏ ١ه/‏ ١119١م.‏ 

5 «الأشباه والنظائر في الفقه» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١4ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى ١5١١‏ ه/ ٠11١م.‏ 

١‏ - «أصول السرخسي» المؤلف:* محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 
(المتوفى: /5ه).ء الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. بدون بيانات. 

١٠١‏ «أصول الشاشي» المؤلف: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي 
(المتوفى: 55 7ه).» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. بدون بيانات. 

«الأصمعيات» المؤلف: الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع 
(المتوفى: 57١7ه).»‏ تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام محمد هارون. الناشر: 
دار المعارف - القاهرة. الطبعة: السابعة 91975١م.‏ 

4 «الأصل» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 85١ه)»‏ 
المحقق: أبو الوفا الأفغاني. الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي. بدون بيانات. 

٠‏ - «الأصول في النحو» المؤلف: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف 
بابن السراج (المتوفى: 5١5ه)»‏ تحقيق: عبد الحسين الفتلي. الناشر: مؤسسة الرسالة» لبنان - 
بيروت. بدون بيانات. 

١‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 737١ه).,‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت - لبنان. عام النشر: ١5١5‏ هره531١م.‏ 


5 - «الأضداد» المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري (المتوفى: 
ه). الناشر: مطبعة الكويت», عام النشر: ٠17١م.‏ بدون بيانات. 


و 5 «الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: 5375١ه).,‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرة/ مايو 
5 

م6. 


4> - «أمالي ابن الشجري» المؤلف: أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة المعروف بابن 
القاهرة. الطبعة: الأولى ١5١7‏ ه/١193١‏ م. 


5 «أمالي القالي» المؤلف: أبو علي القالي» إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن 
عيسى بن محمد بن سلمان (المتوفى: 55"ه)ء. عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد 
الأصمعي. الناشر: دار الكتب المصرية. الطبعة: الثانية ١755‏ ه/ 975١م.‏ 


ككل «أمالي المرتضى ‏ غرر الفوائد ودرر القلائد» المؤلف:* الشريف المرتضى علي بن 
الحسين الموسوي العلوي (المتوفى: ”4 ه)ء تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيمء الناشر: 
دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة» الطبعة: الأولى 710اه, 


- «الأم» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5١٠ه).,‏ الناشر: دار 
المعرفة ‏ بيروت. عام النشر: ١٠55١ه/٠199١م.‏ 


«الأمالي النحوية» المؤلف: جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب النحوي المالكي (المتوفى: 5557ه). تحقيق: هادي حسن حمّوديء الناشر: عالم 
الكتب» ومكتبة النهضة العربيّة» بيروتء الطبعة: الأولى 5٠65‏ ١ه‏ 


8 «الأنساب» المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزيء أبو 
سعد (المتوفى: 557ه)., تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره. الناشر: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهند. الطبعة: الأولى ١5/85‏ ه/ 157١م.‏ 

٠‏ - «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
ابن يوسفء أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام (المتوفى: ١7ه)»‏ تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد البقاعي. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بدون بيانات. 


 ”١‏ «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري (المتوفى: 14١”7ه)»‏ تحقيق: صغير أحمد بن محمد حنيف. الناشر: دار 
طيبة - الرياض - السعودية. الطبعة: الأولى ١5٠5‏ ه/ ١585‏ م. 


1" - «الإبهاج في شرح المنهاج» منهاج الوصول إلي علم الأصول» للقاضي البيضاوي 
المتوفي سنه 75ه) المؤلف: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/ 1115١م.‏ 


المَسَائل النََحويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /41ه ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ه ” 


 ”“‏ «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد 
بن عبد الغني الدمياطيّ» شهاب الدين الشهير بالبناء (المتوفى: 1١١١ه)»‏ تحقيق: أنس مهرة. 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان. الطبعة: الثالثة /5517 ١ها/"١٠٠م.‏ 


4" - «الإتقان في علوم القرآن» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء. جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١1ه).ء‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. عام النشر: 595١ه/ ١115‏ م. 


«الإجماع» المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 
68ه). تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع - الرياض. 
الطبعة: الأولى 575 ١ه/‏ 5١٠١م.‏ 


5" «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم» الدارميء البُستي (المتوفى: 5 75ه).» بترتيب: الأمير علاء 
الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 779 ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولى ١5٠04‏ ه// ١188‏ م. 

"٠‏ «الإحكام في أصول الأحكام» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 455ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. بدون بيانات. 


- «الإحكام في أصول الأحكام» المؤلف: أبو الحسن سيف الدين علي بن أن علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ١57ه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

4 - «الإشراف على مذاهب العلماء» المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوفى: 14١”ه).؛‏ تحقيق: صغير أحمد الأنصاري. الناشر: مكتبة مكة الثقافية - 
الإمارات العربية المتحدة. الطبعة: الأولى ١575©‏ هم؛؟ ١٠١م.‏ 

٠‏ - «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» المؤلف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
بن نصر البغدادي المالكي (المتوفى: 57١‏ ه)ء» تحقيق: أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان. 
الناشر: دار ابن القيم ‏ دار ابن عفان - القاهرة. الطبعة: الأولى 49 هما ١‏ ام 

١‏ - «إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5اه)ء‏ تحقيق: د. محمد عوض محمد السهلي. 
الناشر: دار أضواء السلف. الطبعة: الأولى ١577‏ ه/7١٠١م.‏ 

١‏ - «إرشاد العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم؛» المعروف بتفسير أبي السعود» 
المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 1/87ه)., الناشر: دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت. بدون بيانات. 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /41ه ه وأنْرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة هه" 


"4 «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» المؤلف: محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5١١ه).‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» الناشر: دار 
الكتاب العربيء الطبعة الأولى ١5١9‏ ه/ 115١م.‏ 

44 «إزالة القيود عن ألفاظ المقصود في فن الصرف» لأبي حنيفة النعمان» حقق المتن 
وشرحه: الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي. الناشر: دار النور المبين. عمان الأردن. 


5 «إعراب القراءات الشواذ» المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي محب الدين (المتوفى: 57١5ه)»‏ تحقيق: أحمد السيد أحمدء الناشر: عالم الكتب» 
بيروتء الطبعة: الأولى /1١51١اه.‏ 


5 - «إعراب القرآن» المؤلف: أبو جعفر النّحّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي النحوي (المتوفى: 57؟ه)؛ وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم. 
الناشر: دار الكتب ١‏ لعلمية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١57١‏ ه, 


0؛ ‏ «إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 5١‏ ه)»: تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. الناشر: 
دار الكتب العلمية ‏ ييروت. الطبعة: الأولى ١5١١‏ ه/ ١1191١م.‏ 

- «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع», المؤلف: شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (المتوفى: 19171ه)» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر. 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. بدون بيانات. 


8: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
بق اعيسى: بن أسالم“الححاوي الفقدسى» ثم الضالهي: :شرف الدين» أبو ..النجا (العتوقي.: 
4هه)ء تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي. الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 


«إنباه الرواة على أنباه النحاة» المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطي (المتوفى: 557ه). الناشر: المكتبة العصرية» بيروت. الطبعة: الأولى ١575‏ ه. 


١‏ «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» المؤلف: عبد 
الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركاتء كمال الدين الأنباري (المتوفى: 
اده)ء الناشر: المكتبة العصرية. الطبعة: الأولى ١5575‏ ه/ ”١٠١م.‏ 


6 «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 8/85ه)» الناشر: دار إحياء التراث 
العربيء الطبعة: الثانية. بدون تاريخ. 


“5 «إيضاح شواهد الإيضاح» المؤلف: أبو علي الحسن بن عبد الله القيسي» تحقيق: 
الدكتور محمد بن حمود الدعجاني. الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان. الطبعة: 
الأولى ١5٠048‏ ه/ ١987‏ م. 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 5ه 


4 © «إيضاح المحصول من برهان الأصول» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر 
الماززري (المتؤفي :075 هم تحفيق د عفان الظالبي. 'الداقنة دان الغرثه الإسلامي. 
الطبعة: الأولى. بدون بيانات. 


هه «الإيضاح العضدي» المؤلف: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيٌ 
(المتوفى: 71717ه)» تحقيق: الدكتور كاظم بحر المرجانء الناشر: عالم الكتب.» بيروت» 
الطبعة: الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 


5 «الإيمان»», المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (المتوفى: 775ه)»: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب 
الإسلامي. الطبعة: الثانية 5/7١م.‏ 


حرف الباء 


657 «بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي» المؤلف: أبو المحاسن إسماعيل بن عبد 
الواحد الروياني (المتوفى 0٠"‏ ه)؛ تحقيق: طارق فتحي السيد. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة: الأولى 1كام 


«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 5/1ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الثانية 
5 هم/ 1185١م.‏ وطبعة أخرى: بتحقيق: محمد محمد تامرء ومسعد السعيد الزيني» 
ووجيه محمد علي. الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة» الطبعة: الأولى 575 ١اه/ ٠٠١5‏ م. 


4 «بدائع الفوائد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١5اه).,‏ الناشر: دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان. بدون بيانات. 
٠‏ «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 


بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ©51ه).ء الناشر: دار الحديث - القاهرة. 
الطبعة: الأولى ١557©‏ ه/ ٠٠١5‏ م. 


"١‏ «بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار» المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن 
حمد المبازك الحريملي النجدئ (المتوفئ:. +/1١ه)‏ التاشر+ دان إشبيليا للنشر والتوزيع: 
الرياض. الطبعة: الأولى ١5159‏ ه/ ١158‏ م. 

؟" ‏ «بغية الطلب في تاريخ حلب» المؤلف: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة 
العقيلي» كمال الدين ابن العديم (المتوفى: ٠16ه)»‏ تحقيق: د. سهيل زكار. الناشر: دار 
الفكرء بيروت. بدون سنة طبع. 

“> «بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح 
الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإِمَام مَالِكِ)» 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة /اه ؟” 


المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتيء, الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١5؟١١ه)»‏ 
الناشر: دار المعارف. بدون بيانات. 


4" - «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» المؤلف: أبو الثناء شمس الدين محمود 
بن عبد الرحمن الأصفهاني (المتوفى: 759 ه)» تحقيق: محمد مظهر بقا. الناشر: دار 
المدني ‏ السعودية. الطبعة: الأولى 5٠05‏ ١ه/98"5١م.‏ 

5 «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف 
بابن نجيم المصري (المتوفى: ١317ه).‏ الناشر: دار الكتاب الإسلاميء. الطبعة: الثانية - 
بدون تاريخ. 

7 «البحر المحيط في أصول الفقه» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 


بهادر الزركشي (المتوفى: 15ه)ء الناشر: دار الكتبيء الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/ 
١145‏ 
م6. 


0" «البحر المحيط في التفسير» المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 545اه)ء تحقيق: صدقي محمد جميل. الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. الطبعة: الأولى: ١57١‏ ه 


- «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠115١ه)»‏ الناشر: ذا المعرفة ‏ بيروت: بدون بيانات. 
8" «البرهان في أصول الفقه» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الحويتي» أبى المعالي» ركن الدين» الملقب. بإماد: الحزمين (المتوفى :417 ه)» تكقيق: ضلاع 
بن محمد بن عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى ١5١4‏ ه/ 
١ 1/‏ 

م 


٠‏ - «البرهان في علوم القرآن» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الإركشي (المتوف »41934 المحفق: ميحيد بو الفضل: إبرزاهية» التاكن» دان إحياء الكنب 
العربية عيسى البابى الحلبيء الطبعة: الأولى ١715‏ ه/ ١151‏ م 


١‏ - «البسيط في شرح جمل الزجاجي» لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله 
القرشي الإشبيلي (المتوفى: 588 ه)» تحقيق: د. عياد عيد الثبيتي. الناشر: دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة: الأولى ١51/‏ ه/185١‏ م. 


5 - «البصائر والذخائر» أبو حيان التوحيديء علي بن محمد بن العباس (المتوفى: نحو 
٠‏ ه). د/ وداد القاضي. الناشر: دار صادر بيروت. الطبعة: الأولى ١5٠048‏ ه/ ١98/8‏ م. 


9” - «البناية شرح الهداية» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
كبين- الغيتانن الحدنى يدر الفيق العزني (المقوفق-68حره)؟ التاشر + :دار :الكتب العلمية + 
بيروتء لبنان. الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه/ 5٠٠١‏ م. 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليُة مه ” 


حرف التاء 


4 - «تاج التراجم» المؤلف: زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني الشيخوني 
الجمالي الحنفي (المتوفى: 5١81ه).»‏ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. الناشر: دار القلمء 
دمشق. الطبعة: الأولى ١5١1‏ ه/ 1997١م.‏ 


5 - «تاج العروس من جواهر القاموس» المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسيني. أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الزبيدي (المتوفى: ©١٠١١ه)»‏ مجموعة من 
المحققين. الناشر: دار الهداية. بدون سنة طبع. 


5 - «تأويل مشكل القرآن» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 01١7"ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدين. الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 
بدون بيانات. 


/ا/ا ‏ «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُلْبيّ» المؤلف: عثمان بن علي بن 
محجن البارعيء فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 757 ه)» وحاشية: شهاب الدين أحمد 
بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشُلْبيٌ (المتوفى: ١٠١١‏ هه الناشر: 
المطبّعة الكيزئ الأميرية -يولاق» القاهرة: الطبعة: الأولى 183 نه 


- «تجريد الأغاني» المؤلف: ابن واصل الحموي (المتوفى: 551 ه)ء تحقيق: طه 
حسينء وإبراهيم الإبياري. الناشر: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة. عام النشر: 
كا ه/لاه9١‏ م 
49 «تحفة الحبيب على شرح الخطيب ‏ حاشية البجيرمي على الخطيب» المؤلف: سليمان 
بن محمد بن عمر البّجَيْرَمِيَ المصري الشافعي (المتوفى: ١57١١ه).‏ الناشر: دار الفكر - 
بيروت. بدون بيانات. 


٠‏ «تحفة الفقهاء» المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي 
(المثوقى :"تحر «3ههاغ الاشو: دار الكتب الغلمية بيووتءت ليغان : «الطبعة: الذائئة 294 ١‏ 
ه/ 1994م 


١‏ «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
الناشر: دار حراء - مكة المكرمة. الطبعة: الأولى ١505‏ ه. 


5 «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» المؤلف: أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس 
(المتوفى: 315ه)» وحاشية الإمام عبد الحميد الشرواني» حاشية الإمام أحمد بن قاسم 
العبادي (المتوفى: 137 ه). الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى 
محمد. عام النشر: /ا75١‏ ه/ 19/817 م. 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 514 


«تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» المؤلف: أبو محمد 
جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 717ه)., الناشر: دار ابن خزيمة 
- الرياض. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه. 


4 «تذكرة النحاة» المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي (المتوفى: 7545ه)» تحقيق: الدكتور عفيف عبد الرّحمنء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 

65 «تفسير ابن جزيء المسمى التسهيل لعلوم التنزيل» المؤلف: أبو القاسم» محمد بن 
أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ١75ه)»‏ تحقيق: عبد الله 
الخالدي. الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه. 


5 «تفسير الزمخشريء المسمى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 577ه).ء الناشر: دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. الطبعة: الثالثة ١5٠1/‏ ه. 


2٠١‏ - «تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميميء الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 71”ه)» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ السعودية. الطبعة: الثالثة ١51١1‏ ه. 


«تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الكتب العلمية. الطبعة: الأولى - ١5١19‏ ه. وطبعة أخرى: بتحقيق: سامي بن محمد سلامة. 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية ١57٠‏ ه/ ١9959‏ م. 


6 «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١537ه)»‏ تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة: الثانية» 
م 


٠‏ «تفسير النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المؤلف: أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ١١٠7٠ه)»‏ تحقيق: يوسف علي بديوي. 
مراجعة: محيي الدين ديب مستو. الناشر: دار الكلم الطيبء» بيروت. الطبعة: الأولى ١519‏ 
ه/ 199486 م. 


1١‏ «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» المشهور بقواعد ابن رجب» المؤلف: زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي 
(المتوفى: 795ه)» تحقيق: أبي عبيدة مشهور حسن سلمان. الناشر: دار ابن عفان - 
السعودية ‏ مصرء الطبعة: الأولى ١5١9‏ ه. 


5 «تقويم اللسانين» المؤلف: د. محمد تقي الدين الهلالي (المتوفى: ١501‏ ه)ء الناشر: 
مكتبة المعارفء الرباط, عام النشر: 5948١ه/‏ 139/17١م.‏ 


«تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» المؤلف: محمد بن يوسف بن أحمد محب الدين 
الحلبي المصريء المعروف بناظر الجيش (المتوفى: 717 ه)» تحقيق: د. علي محمد فاخرء 
وآخرين. الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة. الطبعة: الأولى 
اها 


4 «تهذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء» أبو منصور (المتوفى: 
1ه).ء تحقيق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: 
الأولى ١١٠١م.‏ 


5 «توجيه اللمع شرح كتاب اللمع لابن جنى» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن 
أحمد الإربلي الموصليء شمس الدين ابن الخيّاز (المتوفى: 649 هاء تحقيق: د. فائز زكي 
متعمة ديات ,التاشر: دان السلام للطباعة: والنشر :والتوريع والترجعةب قطي الطبعة: النائدة 
4 هم 9٠م‏ 


5 «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» المؤلف: أبو محمد بدر الدين 
حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (المتوفى: 51اه)؛» شرح 
وتحقيق: د. عبد الرحمن علي سليمان. الناشر: دار الفكر العربي. الطبعة: الأولى ١557/8‏ ه/ 
4" 

م. 


7 «تيسير التحرير» المؤلف: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه 
الحنفي (المتوفى: 9177ه)., الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. بدون بيانات. 


- «التاج والإكليل لمختصر خليل» المؤلف: محمد بن يوسف بن أن القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطيء أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 851ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/ة 195 ١م.‏ 


49 «التبيان في إعراب القرآن» المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 


العكبري (المتوفى: 7١5ه).‏ تحقيق: علي محمد البجاوي. الناشر: عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. بدون بيانات. 


٠‏ - «التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن 
الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدين (المتوفى: 7١1ه)»‏ تحقيق: الذكتور عبد 
الرحمن العثيمين» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة: الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 


١‏ - «التبصرة في أصول الفقه» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: “47ه)» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكر - دمشق. 
الطبعة: الأولى» آذ 7 


"0 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ١‏ 


5 - «التبصرة والتذكرة في النحو والصرف» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن علي بن 
إسحاق الصميريء من نحةة القرن الرابع. تحقيق: فتحي أَحَمَدٌ مصطفى علي الدين. الناشر: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - المملكة العربية السعودية. تاريخ النشر: 
١هم185ام.‏ 


3٠١‏ - «التجريد» المؤلف: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
القفوري (المثوفيع 2900 .هده تحقرق "مر كل الوامياكا الفقيرة والاقتصادية :د محمد أحمة 
شاع نظ احمعة سكيف التاثير:: ذإ البداذة للطناعة اشن و الفوز عم و لارتلحمة تمصيق 
الطبعة: الثانية 4517 3 هار اد لام 


65 «التجريد لنفع العبيد ‏ حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره 
زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)» المؤلف: 
سليمان بن محمد بن عمر البّجَيْرَمِيَ المصري الشافعي (المتوفى: ١57١ه).‏ الناشر: مطبعة 
الحلبي. بدون بيانات. 


-«التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 8/85ه).» تحقيق: د. عبد الرحمن 
الجبرين».5. عردن القرتي. 3 أحمد السواع..الناشر: مكقبة الرشد + الرياض: الطيعة: الأول 
0" 


75 «التحصيل من المحصول في أصول الفقه» المؤلف: سراج الدين محمود بن أبي بكر 
الأرموي (المتوفى: 187)» تحقيق: د. عبد الحميد علي أبي زنيد. الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت. الطبعة: الأولى ١5٠04‏ ه/ /198١م.‏ 


- «التحقيق في أحاديث الخلاف». المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 


علي ."محم الجوزي (المتوفى: /1هه), تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني. 
الناشر: الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 


«التذكرة التيمورية» معجم الفوائد ونوادر المسائل» المؤلف: أحمد إسماعيل محمد 
تنكور المشهور بأحمد باشا تيمور (المتوفى: ١١57‏ ه)» تحقيق: محمد شوقي أمين. الناشر: 
دار الكتاب العربيء عام النشر: ١157‏ م. 


49 «التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 7545ه)» تحقيق: الدكتور حسن 
هنداويء الناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة: الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

٠٠‏ «التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا» المؤلف: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 
الثمالى الأزديء أبو العباس. المعروف بالمبرد (المتوفى: 5/١ه).»‏ تقديم وتحقيق: إبراهيم 


بدون بيانات. 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة دين 


١‏ «التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن)» 
المؤلف: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهنديء» أبو الحسنات 
(المتوفى: 5 ١5١ه)ء‏ تحقيق: تقي الدين الندوي. الناشر: دار القلم» دمشق. الطبعة: الرابعة 
5515 هم 5١٠5م‏ 


7 «التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام» المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له: ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 
48ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الثانية ١5٠5‏ ه/ 13187١م.‏ 


«التمهيد في تخريج الفروع الفقهية على الأصول» المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن 
بن علي الإسنوي الشافعيّء أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: ؟7اه)» تحقيق: د. محمد 
حسن هيتو. الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت لبنان. الطبعة: الأولى ١6٠١‏ ه. 


١١4‏ - «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 417 ه)» تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب. عام النشر: ١/717‏ ه. 

65 «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 8557ه)» تحقيق: أبو عاصم حسن بن 
عباس بن قطب. الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر. الطبعة: الأولى 5١5‏ ١هاره‏ 935 ١م.‏ 


575 «التوسع في كتاب سيبويه» المؤلف: الدكتور عادل بن هادي العبيديء الناشر: مكتبة 


7 «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر 
بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5١٠/ه)»‏ تحقيق: خالد الرباط» وجمعة فتحي. 
وتقديم: الأستاذ الدكتور: أحمد معبد عبد الكريم. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
قطر. الطبعة: الأولى ١55795‏ ه/ 7٠١/8‏ م. 


«التيسير في القراءات السبع» المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو 
كمون الذاي (المتوفى 46 6 هم :فرق » اوتوكز يز ل النلشن: ذا الكدليع العرني كيير ويك 
الطبعة: الثانية 5 5٠‏ ١ه/‏ 185 ١م.‏ 


حرف الثاء 
68 «الثقات» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو 


حاتم» الدارميء البُستي (المتوفى: 5 75ه).ء الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
الهند. الطبعة: الأولى ١5597‏ ه-/19177١م.‏ 


«الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» المؤلف: صالح بن عبد السميع 
الآبي الأزهري (المتوفى: 7755١ه).ء‏ الناشر: المكتبة الثقافية - بيروت. بدون بيانات. 


حرف الجيم 
١‏ «جامع بيان العلم وفضله» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 


البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 5457 ه)ء تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء الناشر: 
دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/ ١995‏ م. 


5 «جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١١٠7ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت لبنان. الطبعة: الأولى ١57١‏ ه/ 7٠٠٠١‏ م. 

١١‏ «جامع البيان في القراءات السبع» المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو 
عمرو الداني (المتوفى: 45454ه)؛ (أصل الكتاب رسائل ماجستير من جامعة أم القرى 
لمجموعة من الباحثين)»؛ الناشر: جامعة الشارقة - الإمارات. الطبعة: الأولى ١57‏ ه/ 
.0 

م6. 


١ 4‏ «جامع الدروس العربية» المؤلف: مصطفى بن محمد سليم الغلايينى (المتوفى: 
5 ه)ء الناشر: المكتبة العصرية؛ صيدا بيروت. الطبعة: الثامنة والعشرون ١5١5‏ ه/ 
09 

م. 


١6‏ «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري. عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان 
/ بيروت. الطبعة: الأولى ١57١‏ ه/ ١٠٠1م.‏ 


5 «جمهرة الأمثال» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى 
بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 755ه).؛ دار الفكر ‏ بيروت. بدون سنة طبع. 


27 «جمهرة اللغة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: 
١0ه)ء‏ تحقيق: رمزي منير بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الأولى 
١ 1/‏ 

م6. 


- «جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن 
مصطفى الهاشمي (المتوفى: 757١ه)ء‏ الناشر: مؤسسة المعارفء بيروت. بدون بيانات. 


6 «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» مؤلف الجامع 
الصغير: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى: 859/١ه).»‏ مؤلف النافع الكبير: 
محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات (المتوفى: 
4 ه). الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١5٠5‏ ه. 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ع 


- «الجامع لعلوم الإمام أحمد» المؤلف: خالد الرباط» وسيد عزت عيدء وآخرون. 
الناشر: دار الفلاح ‏ الفيوم - مصر. الطبعة: الأولى ١57٠١‏ ه/ 5٠١5‏ مم. 


6١‏ «الجمل في النحو» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتوفى: ١١ه).؛‏ تحقيق: د. فخر الدين قباوة. بدون بيانات ناشر. 
الطبعة: الخامسة 5١5١ه‏ 1965١م.‏ 

65 «الجنى الداني في حروف المعاني» المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن 
عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (المتوفى: 55 /لاه)» تحقيق: د. فخر الدين قباوة - 
الأستاذ محمد نديم فاضل. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى ١51١‏ 
ه/ 1997م 

 3"*‏ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
القرشيء, أبو محمدء محيي الدين الحنفي (المتوفى: 1715ه)» الناشر: مير محمد كتب خانه - 
64 «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد 


الحدادي العبادي الرَبِيدِيَ اليمني الحنفي (المتوفى: ١٠86ه)ء‏ الناشر: المطبعة الخيرية. 
الطبعة: الأولى 77١١اه,‏ 


حرف الحاء 


«أبو حنيفة واستدلاله النحوي واللغوي في المسائل العقدية» المؤلف: الدكتور أسعد 
عبد العليم السعدي. الناشر: مجلة كلية جامعة الإمام الأعظم. العدد الثالث. عام النشر: 
0 

م. 


5 - «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
(المتوفى: ١72١ه).‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. بدون بيانات. 


١7‏ «حاشية الروض المربع» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي 
النجدي (المتوفى: 5917١ه).ء‏ الناشر: ورثة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - الرياض. 
الطبعة: العاشرة ١47٠©‏ ه. 

«حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» المؤلف: أبو العرفان محمد 
بن علي الصبان الشافعي (المتوفى: 1١٠١١ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
الطبعة: الأولى ١5١17‏ ه/191١م.‏ 


648 - «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» المؤلف: أحمد بن 


محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١١١١‏ ها)ء تحقيق: محمد عبد العزيز 
الخالدي. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى ١5١4‏ ه/191١م.‏ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأنرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة هه 


- «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» المؤلف: حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى: ٠55١١ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية. بدون 
بيانات. 

0١‏ -«حجة القراءات» المؤلف: عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنجلة (المتوفى: 
حوالي 5:٠7‏ ه)., تحقيق: سعيد الأفغاني. الناشر: دار الرسالة. بدون بيانات. 

5 - «حروف المعاني والصفات» المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي 
الزجاجيء أبو القاسم (المتوفى: 777ه)» تحقيق: علي توفيق الحمد. الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت. الطبعة: الأولى 13185١م.‏ 

*7 4 - «الحاصل من المحصول في أصول الفقه» المؤلف: تاج الدين أبو عبد الله محمد بن 
الحسين الأرموي الشافعي (المتوفى: 757 ه)» تحقيق: د. عبد السلام محمود. الناشر: جامعة 


14 - «الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» المؤلف: 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
(المتوفى: ٠1:5ه)»‏ تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/5195١‏ م. 


6 «الحجة في القراءات السبع» المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله 
(المتوفى:  ”<20:١7٠<١‏ ه)ء تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. الناشر: دار الشروق - بيروت. 
الطبعة: الرابعة ١5٠0١‏ ه. 


5 - «الحجة للقراء السبعة» المؤلف: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ 
(المتوفى: 71071ه)» تحقيق: بدر الذين قهوجي وبشير جويجانيء راجعه ودققه: عبد العزيز 
رباح» وأحمد يوسف الدقاق الناشر: دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة: الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 
47 - «الحلل في شرح أبيات الجمل» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي (المتوفى: ١57ه)»‏ تحقيق: يحيى مراد. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. عام 
النشر: ١5575‏ ه/”١٠7‏ مم. 

- «الحماسة البصرية» المؤلف: علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر الدين» أبو 
الحسن البصري (المتوفى: 5559ه)» تحقيق: مختار الدين أحمد. الناشر: عالم الكتب - 
بيروت. بدون بيانات. 

8 «الحيوان» المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» 
الشهير بالجاحظ (المتوفى: 55١ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة: الثانية 
1ه 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 55" 


حرف الخاء 


«الاختيار لتعليل المختار» المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» 
مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 687ه).ء الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة. عام 
النشر: ١785‏ ه/ 1977 م. 


١‏ -«خزانة الأدب وغاية الأرب» المؤلف: ابن حجة الحمويء» تقي الدين أبو بكر بن علي 
بن عبد الله الحموي الأزراري (المتوفى: 851ه)»؛ تحقيق: عصام شقيو. الناشر: دار ومكتبة 
الهلال -بيروتء دار البحار- بيروت. الطبعة الأخيرة 5١٠١م.‏ 

5 - «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» المؤلف: عبد القادر بن عمر البغدادي 
(المتوفى: 37١٠ه)ء‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي» 
القاهرة. الطبعة: الرابعة ١5١4‏ ه/ ١99‏ م. 

6 «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» المؤلف: أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 111 ه)» تحقيق: حسن إسماعيل الجمل. الناشر: 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١5١7‏ ه/ا19١‏ م. 


4 - «الخصائص» المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 5597ه)» 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ الطبعة: الرابعة. بدون بيانات. 


حرف الدال 


«درر الحكام شرح غرر الأحكام» المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - 
أو منلا أو المولى - خسرو (المتوفى: 885ه).» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. بدون 
بيانات. 

7 - «درة الغواص في أوهام الخواص» المؤلف: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» أبو 
محمد الحريري البصري (المتوفى: 75ه), تحقيق: عرفات مطرجي. الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت. الطبعة: الأولى ١5١7‏ ه/99/8١م.‏ 


7 «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» المؤلف: 
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 
١0ه)ء‏ الناشر: دار عالم الكتب. الرياض. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/ 1197١م.‏ 

-«دقائق التصريف» المؤلف: أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب (المتوفى بعد سنة 
65” ها)ء تحقيق: أحمد ناجي القيسيء والدكتور حاتم صالح الضامنء» والدكتور حسين 
تورالء الناشر: مطبوعات المجمع العلمي العراقيء بغدادء عام النشر: /3/41١م.‏ 
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84 «دلائل الإعجاز» المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي 
الأصلء الجرجاني الدار (المتوفى: ١47ه)»‏ تحقيق: أبي فهر محمود محمد شاكر. الناشر: 
مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة. الطبعة: الثالثة ١51١7‏ ه/ 1137١م.‏ 

«دلالة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء» المؤلف: محمد سامي صالح 
الطويل» رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية 
في نابلس» فلسطين عام 4١١٠م.‏ بإشراف د. حسن سعد عوض خضرهء د. أحمد حسن حامد. 
5١‏ «ديوان أبي دؤاد الإيادي» جمع وتحقيق: د. أنوار محمود الصالحيء د. أحمد هاشم 
السامرائي. الناشر: دار العصماء ‏ دمشق. عام النشر: ٠ككم‏ 

7 - «ديوان» زيد الخيل بن مهلهل أبي مكنف الطائي النبهاني (المتوفى: ٠١‏ ه)ء 
تحقيق: نوري حمودي القيسي. الناشر: مطبعة النعمان ‏ النجف. الطبعة: الأولى 157 ١م.‏ 
5 - «ديوان» لبيد بن ربيعة بن مالك أبي عقيل العامري (المتوفى: ١4ه)ء»‏ اعتنى به: 
حمدو طماس. الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. الطبعة: الأولى 557٠©‏ ١هم؟‏ ١٠٠م.‏ 


614 - «ديوان» جرير بن عطية الخطفي التميمي (المتوفى: ١١٠١٠ه).‏ الناشر: دار بيروت 


(المتوفى: 1١1١ه)»‏ تحقيق: أحمد حسن بسج. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: 
الأولى ١5١6©‏ هره99١م.‏ 


5 - «ديوان» عمرو بن معدي كرب الزبيدي» تحقيق: مطاع الطرابيشي. الناشر: مجمع 
اللغة العربية - دمشق. الطبعة: الأولى 5٠5‏ ١هره185‏ ١م.‏ 


7 -«ديوان» حميد بن ثور الهلالي. الناشر: دار الكتب المصرية. عام النشر: ١15١م.‏ 


- «ديوان» أبي نواس الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي (المتوفى: 
ه). الناشر: المطبعة العمومية بمصر. الطبعة: الأولى /181١م.‏ 


848 - «ديوان» حسان بن ثابت الأنصاري. شرح وتعليق: عبدأ على مهنا. الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة: الثانية 5 ١5١‏ ه/ة99١م.‏ 


- «ديوان» زياد بن معاوية بن ضباب المري الذبياني. المحقق: محمد أبو الفضل 


١‏ -«ديوان» عمرو بن أحمر الباهلي. تحقيق: د. حسين عطوان. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق. 


؟ 7 - «ديوان» امْرُوْ الفَيس بن حجر بن الحارث الكندي» اعتنى به: عبد الرحمن 
المصطاويء الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. الطبعة: الثانية» ١55٠©‏ ه/ 5٠١5‏ م. 
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ويل «ديوان تميم بن أبي بن مقبل» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ دمشق. عام 
النشر: ام 


4 - «ديوان الخنساء» المؤلف: تُماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد. اعتنى به: 
حمدو طماس. الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. الطبعة: الأولى 557٠©‏ ١ه/؟‏ ١٠١م.‏ 


«ديوان زهير» المؤلف: زهير بن أبي سُلمى ربيعة بن رياح بن قرّة بن الحارث بن 
إلياس بن نصر بن نزارء المزني. اعتنى به: علي حسن فاعور. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة: الأولى ١504‏ ه/188١م.‏ 


5 «ديوان الفرزدق» المؤلف: همام بن غالب بن صعصعة الدارمي» أبو فراس. اعتنى 
به: علي 5 فاعور. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى /اء ع١‏ 
ه/ا1/4 ام. 


/ا/١ 1‏ «ديوان الهذليين» ترتيب وتعليق محمد محمود الشنقيطيء الناشر: الدّار القومية 
للطباعة والنشر» القاهرة, عام النشر: اه 


7 «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
احدبخ: حجن :السقلاكي (النقرفي: 5 68.ه)ء تحقيق» النشد عبد أند.هاكيم البمائي المدفي. 
الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. بدون بيانات. 


89 «الدرر اللوامع على همع الهوامع» المؤلف: أحمد بن الأمين الشنقيطي (المتوفى: 
١‏ ها)ء تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرمء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة» الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 


٠‏ - «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» المؤلف: أبو العباس» شهاب الدين» أحمد 
بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 755ه)» تحقيق: د. أحمد محمد 
الخراط. الناشر: دار القلم» دمشق. بدون بيانات. 

١‏ - «الدُرّة المضية. في شرح الألفية» المؤلف: ابن الناظم» بدر الدين محمد بن محمد 
بن عبد الله بن مالك الطائي» الدمشقيء النحوي (المتوفى: 1/5ه)» تحقيق: د. عبد الحميد 
السيد محمد عبد الحميدء دار الجيل» بيروت. بدون بيانات. 


حرف الذال 
57 «الذخيرة» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 


المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 5655ه).» تحقيق: محمد حجي - سعيد أعراب ‏ محمد بو 
خبزة. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى ١195‏ م. 
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حرف الراء 


8 - «رؤووس المسائلء المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» المؤلف: جار الله أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري (المتوفى: 587 ه)ء» تحقيق: عبد الله نذير أحمد. الناشر: 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١5٠1/‏ ه/9/817١م.‏ 

14 -«رد المحتار على الدر المختار» المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 757١ه).ء‏ الناشر: دار الفكر-بيروت. الطبعة: 
الثانية ١5١5‏ ه/ 197١م.‏ 

65 «رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعانيء أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف بالأمير 
(المتوفى: 7١١ه)ء‏ اعتنى به: مساعد سالم العبد الجادر. الناشر: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت. ١577‏ ه/١١٠٠م.‏ ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام. 


5 - «رصف المباني في شرح حروف المعاني» المؤلف: أحمد بن عبد النور المالقيّ 
(المتوفي: .7 26 تحقيق: الذكتور أحمد محمد الخرّاط. دار القلم» دمشق» الطبعة: الثانية 
ءاه 

7 - «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» المؤلف: شهاب الدين 


د ين عبد إلله/الحسيتر الألوسي (المتوفى: ها).ء تحقيق: علي عبد الباري عطية. 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١515‏ ه. 


- «روضة الطالبين وعمدة المفتين» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: 5375ه)» تحقيق: زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي؛ بيروت. 
الطبعة: الثالثة 515١ه/‏ ١99١م.‏ 


8 - «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» المؤلف: أبو محمد وفارس عبد العزيز 
بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيرة (المتوفى: ”/ا5 ها)ء 
تحقيق: عبد اللطيف زكاع. الناشر: دار ابن حزم - بيروت. الطبعة: الأولى ١57١‏ 
ه/١٠١آامم.‏ 

«الرسالة» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 4 ١7ه)»‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاكر. الناشر: مكتبه الحلبي» مصر. الطبعة: الأولى /5؟١ه/١95١م‏ 

5١‏ «الروض الندي شرح كافي المبتدي» المؤلف: أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي 
(المتوفى: ١١75‏ ه)ء تصحيح: الشيخ عبد الرحمن حسن محمود. الناشر: المؤسسة السعيدية 
- الرياض. بدون بيانات. 


حرف الزاي 


57 «زاد المسير في علم التفسير» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي (المتوفى: 551ه)؛ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١57١‏ ه. 

*6 - «زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد 
النحوية» المؤلف: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحيء جمال 
الدين» ابن المبرد الحنبلي (المتوفى: 05٠1ه).؛‏ تحقيق: صفوت عادل عبد الهادي. الناشر: دار 
النوادر. الطبعة: الأولى 7١١١‏ م. 

64 - «الزاهر في معاني كلمات الناس» المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو 
بكر الأنباري (المتوفى: 7706ه)» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت. الطبعة: الأولى ١5١7‏ ه/1997م. 


حرف السين 
65 «الاستذكار» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١57١‏ ه/ 7٠٠١‏ مم. 
575 «سبل السلام شرح بلوغ المرام» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف بالأمير (المتوفى: 
5 اه). دار الحديث ‏ القاهرة. بدون بيانات. 
7 «سر صناعة الإعراب» المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 
5ه).ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولي ١557١‏ ه/ ١٠٠5م.‏ 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» المؤلف: أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: 
ه).ء الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/ 
6 م. 
68 «سلسلة تراجم أعلام الثقافة العربية ونوابغ الفكر الإسلامي» المؤلف: محمد عطية 
الإبراشيء الناشر: مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. بدون بيانات. 
«سئن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 
77"ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي. بدون بيانات. 


00 
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١‏ «سنئن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
بن عمرو الأزدي السُجستاني (المتوفى: 710ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. بدون بيانات. 


5 «سنن الترمذيء الجامع الكبير» المؤلف: محمد بن عيسى بن سَّؤرة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 119ه)» تحقيق: بشار عواد معروف. الناشر: دار 
الغرب الإسلامي - بيروت. عام النشر: ١197‏ م. وطبعة أخرى: بتحقيق: أحمد محمد شاكرء 
ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوضء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر. الطبعة: الثانية ١552©‏ ه/ ١916‏ م. 


٠‏ - «سنن الدارقطني» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 785ه)» تحقيق: شعيب الارنؤوط» 
وحسن عبد المنعم شلبي» وعبد اللطيف حرز الله» وأحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى ١555‏ ه/ 7٠١٠١5‏ م. 


64 - «سنن النسائي المجتبى من السنن» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراسانيء, النسائي (المتوفى: 7١7ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب. الطبعة: الثانية ١5٠5‏ ه/ ١185‏ م. 

6 «سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي (المتوفى: /175ه)» مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثة ١5٠65‏ ه/ ١185‏ م. 


57 «السبعة في القراءات» المؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر بن 
مجاهد البغدادي (المتوفى: 775ه)» تحقيق: شوقي ضيف. الناشر: دار المعارف - مصر. 
الطبعة: الثانية ٠5٠85١ه.‏ 

67 - «السنن الكبير» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْجردي 


الخراساني, أبو بكر البيهقي (المتوفى: 45/7 ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار 
الكتب العلمية؛» بيروت - لبنان. الطبعة: الثالثة 5 ١55‏ ه// 73٠١”‏ م. 


حرف الشين 
- «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفى: 4١٠ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط. خرج 
أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. الناشر: دار ابن كثيرء دمشق - بيروت. الطبعة: الأولى» 
565ه/1985م 
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8 «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» المؤلف: ابن عقيلء عبد الله بن عبد الرحمن 
العقيلي الهمداني المصري (المتوفى: 151اه)». تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
الناشر: دار التراث - القاهرة» دار مصر للطباعة. الطبعة: العشرون ١5٠٠‏ ه// 0٠918١مم.‏ 


٠‏ «شرح أبيات سيبويه» المؤلف: أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
(المتوفى: 67" ه)» تحقيق: محمد عليّ سلطاني» الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق. عام 
النشر: 11/9 ام. 


١‏ «شرح أشعار الهذليين» المؤلف: أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد الله العتكي 
السكري (المتوفى: 775 ه)ء» تحقيق: عبد الستار فراج» ومحمود شاكر. الناشر: مكتبة 


215 «شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» المؤلف: علي بن محمد بن عيسىء أبو 
الحسنء نور الدين الأشمُوني الشافعي (المتوفى: ١٠1ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
- لبنان. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/ 191/8 ١م.‏ 


22 «شرح التسهيل» المؤلف: جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجياني 
الأندلسي. تحقيق: د. عبد الرحمن السيدء د. محمد بدوي المختونء الناشر: هجر للطباعة 
والنشر. الطبعة: الأولى ١٠55١ه.‏ 


164 - «شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو» 
المؤلف: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهريء زين الدين المصري» 
وكان يعرف بالوقاد (المتوفى: 5٠3ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان. الطبعة: 
الأولى 1١557١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ 


(المتوفى: ”7297ه).؛ الناشر: مكتبة أولاد صبيح بمصر. بدون بيانات. 

5 «شرح جمل الزجاجي» المؤلف: علي بن مؤمن بن محمدء الحَضْرَمي الإشبيلي» أبو 
الحسن المعروف بابن عصفور (المتوفى: 555ه)» تحقيق: الكتور صاحب أبو جناح» 
الناشر: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء ٠6٠5١ه/0١٠1918١م.‏ 

27 - «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» المؤلف: عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني المصري (المتوفى: ٠١114‏ ه)ء؛ تصحيح: عبد السلام محمد أمين. الناشر: 
دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى ١557١اه/7١٠١م.‏ 

٠‏ - «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله 


الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 7٠11ه)»‏ الناشر: دار العبيكان ‏ السعودية. الطبعة: 
الأو 17 ادم 


68 - شرح شافية ابن الحاجب» المؤلف: حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني 
الإستراباذي» ركن الدين (المتوفى: 5١١/اه)ء‏ تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود. 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية. الطبعة: الأولي ١57٠©‏ ه/ 5١٠١م.‏ 


7٠‏ -«شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد 
بن عبد الله ابن يوسفء أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام (المتوفى: ١5ه)»‏ تحقيق: عبد 
الغني الدقر. الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا. بدون بيانات. 


١‏ - «شرح ديوان الحماسة» المؤلف: أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 
الأصفهاني (المتوفى: 57١‏ ه)ء تحقيق: غريد الشيخ. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. الطبعة: الأولى ١575‏ هار”١٠٠7م.‏ 


5 «شرح زاد المستقنع» المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي. مصدر الكتاب: 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. +©0. لاع /ثام دا ذا الاللالها//:مخخغط 


*5 «شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن 
محمد الجّوحجّري القاهري الشافعي (المتوفى: 889ه)» تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي. 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الأولى 577 ١همة‏ ١٠١م.‏ 


164 «شرح شواهد المغني» المؤلف: جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(المتوفى: ١١34ه).ء‏ الناشر: المطبعة البهية» عام النشر ١157١ه,‏ 

56 «شرح شافية ابن الحاجب» مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي 
صاحب «خزانة الأدب» (المتوفي عام ٠١37”‏ ه). المؤلف: محمد بن الحسن الرضي 
الإستراباذي» نجم الدين (المتوفى: 1لماه)ء تحفيق: محمد نور الحسن» ومحمد الزفزاف» 
ومحمد محيى الدين عبد الحميد. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. عام النشر: ١١12‏ 
ه/ 175١م.‏ بدون بيانات طباعة. 


55 شرح صحيح البخاري» المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(المتوفى: 45419ه)» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم. الناشر: مكتبة الرشد - السعودية» 
الرياض. الطبعة: الثانية ١5571‏ ه/ ”7١٠7م‏ 


17>" «شرح الطيبيء المسمى: الكاشف عن حقائق السنن» المؤلف: شرف الدين الحسين 
بن عبد الله بن محمد الطيبي (المتوفى ”75 ه)» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. الناشر: 
مكتبة نزار مصطفى الباز. الطبعة: الأولى ١5١1‏ ه/ا19١‏ م. 

- «شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ» المؤلف: محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي 
الجياني» أبو عبد الله» جمال الدين (المتوفى: 5177ه)» تحقيق: عدنان الذوريء الناشر: مطبعة 
العاني» بغدادء عام النشر: /591١ه.‏ 


المَسَائل النََحويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ا 


848 «شرح قطر الندى وبل الصدى» المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن 
يوسفء. أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام (المتوفى: ١5اه)»‏ محمد محيي الدين عبد 
الحميد. الناشر: مكتبة القاهرة. الطبعة: الحادية عشرة ١١87‏ ه, 


«شرح القصائد السبع الطوال» المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر 
الأنباري (المتوفى :8 9؟ه)ء تحفيق: عيذ السلام هارون» الناشر- دان المعارف . القاهرة 
الطبعة: الثانية 85١١ه/‏ 1971م. 


١‏ «شرح القصائد العشر» المؤلف: يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ التبريزيء أبو 
زكريا (المتوفى: 7٠5ه)»‏ تحقيق: عبد السلام الحوفيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 


«شرح كتاب سيبويه» المؤلف: أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
(المتوفى: 517 ه)ء تحقيق د. رمضان عبد التواب» د. محمود فهمي حجازيء؛ د/ محمد 
هاشم عبد الدايم» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ الطبعة الأولى 9/85١م.‏ 

“7 «شرح الكافية الشافية» المؤلف: محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الجياني» أبو 
عبد الله» جمال الدين (المتوفى: 5177ه)» تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي. الناشر: جامعة أم 
القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة 
المكرمة. الطبعة: الأولى. بدون بيانات. 


4" «شرح الكوكب المنير» المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 19177ه)»: تحقيق: محمد الزحيلي 
ونزيه حماد. الناشر: مكتبة العبيكان. الطبعة الثانية ١51١+‏ ه991١‏ م. 


7 «شرح اللمع» المؤلف: أبو القاسم عبد الواحد بن برهان العكبري (المتوفى: 5:55 
ه)» تحقيق: الدكتور فائز فارسء الناشر: مطابع كويت تايمزء. الكويت؛ الطبعة: الأولى 
5ه 

5 - «شرح مختصر الطحاوي» المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص 
الحنفي (المتوفى: ١7”72ه)»‏ تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد. د. ساند بكداش. د. 
محمد عبيد الله خان. د. زينب محمد حسن. الناشر: دار البشائر الإسلامية ‏ دار السراج. 
الطبعة: الأولى ١575١‏ ه/١٠١آم.‏ 


73 - «شرح مختصر خليل» المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله 
(المتوفى: ١١١٠١ه).‏ الناشر: دار الفكر للطباعة ‏ بيروت. بدون بيانات. 

«شرح معاني الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١١"ه)»‏ تحقيق: محمد 


زهري النجارء ومحمد سيد جاد الحق. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/ 
١045‏ 
م. 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ا" 


4 «شرح المعلقات السبع» المؤلف: حسين بن أحمد بن حسين الزَوْرَنيء أبو عبد الله 
(المتوفى: 5/5ه)ء الناشر: دار احياء التراث العربي. الطبعة: الأولى ١571‏ ه/ 73٠١”‏ م. 


4 - «شرح المفصل» المؤلف: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (المتوفى: 
47 ها)ء الناشر: إدارة الطباعة المنيرية. بدون بيانات. 


0١‏ - «شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو» المؤلف: أبو زيد عبد 
الرحمن بن علي بن صالح المكودي (المتوفى: ١7‏ ها)ء تحقيق: إبراهيم شمس الدين. 
الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى ١٠١١م.‏ 


5 «شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول» المؤلف: أبو الثناء شمس الدين محمود 
بن عبد الرحمن الأصفهاني (المتوفى: 59 ه)» تحقيق: د. عبد الكريم عليّ النملة. الناشر: 
مكتبة الرشد ‏ الرياض. الطبعة: الأولى ١57٠١‏ ه/19159١م.‏ 

 74*‏ «شروح سقط الزند» لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي 
المعري (المتوفى 445 ه)ء تحقيق: مصطفى السقاء وعبد الرحيم محمودء وعبد السلام 
هارونء وإبراهيم الإبياري» وحامد عبد المجيد. بإشراف الدكتور طه حسين. الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. الطبعة: الثالثة ١5٠5‏ ه/985١‏ م. 


؛ ؛ ؟ - «الشرح الكبير على متن المقنع» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المققكس الجماعيلي الحنيلي» أبو الفزاجء كمس الديق (المتوفق؟. 5ه)ء الداشير#.ذان. الكتاب 
العربي للنشر والتوزيع. بدون بيانات. 

65 «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» المؤلف: أبو البركات أحمد بن 
محمد بن أحمد العدوي المعروف بالدردير (المتوفى: ١١٠١١‏ ه)» وحاشية: محمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: + 9؟١ه):‏ الناشن: دار الفكر ‏ بيروت..بدون نيانات: 
5 - «الشرح الممتع على زاد المستقنع» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 


(المتوفى: ١5اهم)ء‏ الناشر: دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى 
١25‏ ها 


حرف الصاد 


747 «صحيح ابن خزيمة»» المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن 
صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: ١١”7ه)»,‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. بدون بيانات. 


«صحيح البخاريء المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاريء أبو عبد الله (المتوفى: 557١7ه).‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار 


طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). الطبعة: الأولى» 
7ه 


64" - «صحيح مسلم,. المسمى المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم». المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى:: 751ه).- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء. التزاث العربي ب 
بيروت. بدون بيانات. 


- «صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه).»‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي. بدون بيانات. 


0١‏ -«الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها» المؤلف: أحمد 
بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (المتوفى: 5595ه). الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروتء محمد علي بيضون. الطبعة: الأولى ١5١+‏ ه/191١م.‏ 

5 - «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: ”59ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم 
للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة ١5٠1/‏ ه/ 1١1/81‏ م 

67 «الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» المؤلف: أبو الربيع نجم الدين 


سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي (المتوفى: »)72١7‏ تحقيق: د. محمد خالد 
الفاضل. الناشر: مجلة الوعي الإسلامي. الإصدار السادس والثلاثون ١4584‏ ه/7١١7م.‏ 


حرف الضاد 


64 «ضرائر الشعر» المؤلف: علي بن مؤمن بن محمدء الحَضْرَمي الإشبيلي» أبو الحسن 
المعروف بابن عصفور (المتوفى: 5755ه)» تحقيق السّيد إبراهيم محمدء الناشر: دار الأندلس 
للطباعة والنشرء بيروت. الطبعة: الأولى ٠1/8١م.‏ 

6 «ضياء السالك إلى أوضح المسالك» المؤلف: محمد عبد العزيز النجار. الناشر: 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١57١‏ ه/ ١١٠١م.‏ 


57 «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 


الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: 7١٠1ه).»‏ منشورات: 
دار مكتبة الحياة - بيروت. بدون بيانات. 


المَسَّائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ا 


حرف الطاء 


57>" «طبقات فحول الشعراء» المؤلف: محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي بالولاء» أبو 
عبد الله (المتوفى: ؟"١7"ه)ء؛‏ تحقيق: محمود محمد شاكر. محمود محمد شاكر. بدون بيانات. 


«طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى: 
75 '"ه)ء تحقيق: محمد حامد الفقي. الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. بدون بيانات. 


48 «طبقات النحويين واللغويين» المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي 
الرَّبِيدِيَ اليمني الحنفي (المتوفى: 8٠١‏ ه)ء تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم؛ الناشر: دار 
المعارفء القاهرة 5/5 ١م.‏ 

«طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف» المؤلف: محمد عبد الحميد الأسمندي 
(المتوفى: 557 ه)ء؛ تحقيق: د. محمد زكي عبد البر. الناشر: مكتبة دار التراث - القاهرة. 
الطبعة: الثانية ١5574‏ ه/ا١٠٠م.‏ 


حرف العين 
0١‏ «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» المؤلف: أبو بكر بن العربي محمد بن 


عبد الله بن محمد المعافري (المتوفى: 547 ه)» تحقيق: جمال مرعشلي. الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. عام النشر: ١5١14‏ ه/3991١م.‏ 


5 - برعطف التغاير في القرآن الكريم قراءة جديدة في تراث تليد»؛. المؤلف: محمود 
المتولي عوض. الناشر: المجلة العربية للدراسات اللغوية» مكتبة جابر الأحمد المركزية. 


57 - «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني (المتوفى: 855ه)., الناشر: دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت. بدون بيانات. 


4 - «عيون الأخبار» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 
5ه). الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. عام النشر: ١54١14‏ ه. 


5" «عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» المؤلف: القاضي علي بن 
عمرء ابن القصّار المالكي (المتوفى: ١11‏ ه)ء تحقيق: د. عبد الحميد سعد ناصر السعودي. 
الناشر: عمادة البحث العلميء المملكة العربية السعودية. عام النشر: 5575 ١ه/"١٠٠5م.‏ 


 - ”55‏ برعقود الجمان في علم المعاني والبيان» وهو نظم لكتاب «تلخيص المفتاح» 
للخطيب القزويني (المتوفى 7١9‏ ه).ء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١1ه).‏ تحقيق وضبط: عبد الحميد ضحا. الناشر: دار الإمام مسلم 
للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة. الطبعة: الأولى ١575‏ ه/ 7١١7‏ م. 


7 «العقد الفريد» المؤلف: أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب 


ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 777ه).» الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه. 


«العدة شرح العمدة» المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد بهاء 
الفوق 'المفنسي: (الماء فى 1 + بالجاق» الداشن دا الحقوت» القاهرة عام القن 452 اها 
357 

م. 


8 «العدة في أصول الفقه» المؤلف: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء (المتوفى: /55ه)» تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي. طبع 
المملكة العربية السعودية بدون بيانات ناشر. الطبعة: الثانية ١5٠١‏ ه/ ١99٠‏ م. 

«العدة في إعراب العمدة» المؤلف: بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة 


أبي عبد الله محمد بن فرحون المدني (المتوفى: 759 ه)ء» تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل 
سعد. الناشر: دار الإمام البخاري - الدوحة. بدون بيانات. 


١‏ «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» المؤلف: محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 737١ه)»‏ تحقيق: خالد عثمان السبت. 
الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة ‏ دار عالم الفوائد. الطبعة: الأولى ١5575‏ ه. 


5 «العناية شرح الهداية» المؤلف: محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين أبو عبد الله 
ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 1للاه)ء الناشر: 
دار الفكر. بدون بيانات. 

77 - «العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 


البصري (المتوفى: ١١ه).؛‏ تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي. الناشر: دار 
ومكتبة الهلال. بدون بيانات. 


حرف الغين 
64 «غريب الحديث» المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق (المتوفى: 5/5 
ه)ء 7 قيق” ذ: 5 ان إبراهيم هر العايد. الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة. الطبعة: 
الأولى» 6 3 ١ه‏ 
هما" «غريب الحديث» المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن ١‏ لخطاب ا لبستي 


المعروف بالخطابي (المتوفى: /8”ه)» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج 
أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي. الناشر: دار الفكر. الطبعة: ١5٠5‏ ه/ 19857١م.‏ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 5 


حرف الفاء 


5 «فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه). رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 19١ه.‏ 


2 «فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» [وهو شرح لكتاب الوجيز في 
الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوفى: 5٠05‏ ه)]. المؤلف: عبد الكريم بن محمد 
الرافعي القزويني (المتوفى: 577ه). الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. بدون بيانات. 


7 «فتح القدير» المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام (المتوفى: ١87ه)»‏ الناشر: دار الفكر. بدون بيانات. 


849 2< «فتح القدير» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفى: ٠55١ه))ء‏ الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب بيروت. الطبعة: الأولى 
6ه 


- «فقه الإمام الأوزاعي» المؤلف: د. عبد الله محمد الجبوري. الناشر: دار الفكر - 
بيروت. الطبعة: الأولى ١157١1ه.‏ 


١‏ «فقه اللغة وسر العربية» المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 


الثعالبي (المتوفى: 475ه).» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: إحياء التراث العربي. 
الطبعة: الأولى 577 ١ه/‏ 7١٠1١م.‏ 


101 «الفتاوى الكبرى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: /"/اه)» 
الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى 5٠07‏ ١1ه-/131/1١م.‏ 


- «الفروع», المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله» شمس الدين 
المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 757ه).» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١5575‏ ها/”7١٠1١م.‏ 


4 «الفروق اللّغوية» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى 
بن مهزان العشكري (المتوفى:. فحو-195ه)ء تحفيق: الشيخ بيت الله بيات: -ومؤسسة النشر 
الإسلامي. الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قم». الطبعة: 
الأولى» 7١5١ه.‏ وطبعة أخرى: بتحقيق: محمد إبراهيم سليم. الناشر: دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيعء القاهرة - مصر. بدون بيانات. 

6 «الفصول في الأصول» المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(المتوفى: ١37ه)»‏ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية. الطبعة: الثانية 5 ١51١ه/‏ 595 ١م.‏ 


57 «الفصول المفيدة في الواو المزيدة» المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفى: ١كلاه)ء‏ تحفقيق: د. حسن موسى الشاعر. 
الناشر: دار البشير ‏ عمان. الطبعة: الأولى ١19٠‏ م. 

- «الفقه الإسلامي وأدلته (الشامل للأدلّة الشرعيّة والآراء المذهبيّة وأهمّ النُظريّات 
الفقهيّة وتحقيق الأحاديث النْبويّة وتخريجها)»., المؤلف: د. وهبة الزحيلي. (المتوفى: / 


أغسطس ٠١١5‏ م). الناشر: دار الفكر بيروت. الطبعة: الحادية والثلاثون 7٠٠١5‏ م. 


6 «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»: المؤلف: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي 
اللكنوي (المتوفى: ١١١5‏ ه). الناشر: مكتبة مصر. عام النشر: ١755‏ ه. 


حرف القاف 
8 - «القراءات الشاذة» المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله (المتوفى: 
"ه). الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. عام النشر: ١٠٠١م.‏ 
«القاموس المحيط» المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(المتوفى: 1١8ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. الناشر: مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. الطبعة: الثامنة ١5575‏ ه/ 7٠١5‏ م. 
0١‏ «القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية» المؤلف: ابن اللحام» 
علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 7١٠6/ه)»‏ 
تحقيق: عبد الكريم الفضيلي. الناشر: المكتبة العصرية. عام النشر: ١57١‏ هل-/ ١999‏ م. 
35 - «القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية 
والحنفية والحنبلية» المؤلف: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي 
الكلبي الغرناطي (المتوفى: ١754ه)»‏ تحقيق: ماجد الحمويء الناشر: دار ابن حزم - بيروت. 
الطبعة: الأولى ١575‏ هار 7١١”‏ م. 


حرف الكاف 
6 - «كتاب الأموال» المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
(المتوفى: 5" 7"ه)» تحقيق: خليل محمد هراس. الناشر: دار الفكر. - بيروت. بدون بيانات. 
14 «كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب» المؤلف: أبو علي الحسن بن أحمد 
بن عبد الغفار الفارسيّ (المتوفى: 7217ه)» تحقيق الدكتور محمود الطناحيء الناشر: مكتبة 
الخانجي» القاهرة. عام النشر: 0 اك 
65 «كتاب المصاحف». المؤلف: أبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
الأزدي السجستاني (المتوفى: 5١7ه)»‏ تحقيق: محمد بن عبده. الناشر: الفاروق الحديثة - 
مصر ‏ القاهرة. الطبعة: الأولى 5577 ١ها/‏ 7١٠آم.‏ 


للم 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة الل 


5 - «كشاف القناع عن متن الإقناع» المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١5١٠ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بدون 
بيانات. 


7 «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمدء 
علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٠٠7ه)»‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي. بدون بيانات. 
67 - «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
المؤلف: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقيء أبو الفداء (المتوفى: 
5 ه). الناشر: المكتبة العصرية - بيروت. تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن 
هنداوي. الطبعة: الأولى» ١٠5١ه/‏ ١٠٠١مم.‏ 


648 «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 51١٠ه).ء‏ الناشر: 
مكتبة المثنى - بغداد. تاريخ النشر: ١15١م.‏ 

515 «كشف المشكل في التّحو» المؤلف: علي بن سليمان الحيدرة اليمني (المتوفى:‎ ٠ 
ه)ء تحقيق: الذكتور هادي عطيّة مطرء الناشر: مطبعة الإرشادء بغداد؛ الطبعة: الأولى‎ 
5ه‎ 


60١‏ - «ركفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن 
بن حريز بن معلى الحسيني الحصنيء تقي الدين الشافعي (المتوفى: 8575ه)» تحقيق: علي 
عبد الحميد» ومحمد وهبي سليمان. الناشر: دار الخير ‏ دمشق. الطبعة: الأولى» 195١م.‏ 

7 «كفاية النبيه في شرح التنبيه» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء نجم 


الدين أبو العباس المعرف بابن الرفعة (المتوفى: 7١١‏ ه)» تحقيق: مجدي محمد سرور 
باسلوم. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى 5١٠١م.‏ 


”6٠“*‏ - «كنز الوصول إلى معرفة الأصولء. المعروف. بأصول البزدوي» المؤلف: فخر 
الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي (المتوفى: 487 ه). تحقيق: ساند بكداش. الناشر: 
ذان: النشائر الإسلامية نيووح ودار النتزاج ‏ المديقة الفتورة. الطبعة الأزل ١278‏ 
1م 


564 - «الكتاب» المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب 
سيبويه (المتوفى: ١6١ه)»‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي» 
القاهرة. الطبعة: الثالثة ١5٠4‏ ه-/ ١518/8‏ م. 


5 «الكافية في النحو» المؤلف: جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 


الحاجب النحوي المالكي المتوفّى (المتوفى: 515457ه). تحقيق د. طارق نجم عبد الله الناشر: 
مكتبة دار الوفاء جدة» الطبعة: الأولى ١51‏ ه, 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 1" 


57 «الكافي في فقه أهل المدينة» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 5477 ه)» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتاني. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء المملكة العربية السعودية. الطبعة: 
الثانية 5٠٠‏ ١ه/١9/8١م.‏ 

767 «الكافي في فقه الإمام أحمد» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ١67ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه/ ١195‏ م. 
«الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» المؤلف: يوسف بن علي بن 
جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهُذلي اليشكري المغربي (المتوفى: 455:ه)» 
تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب. الناشر: مؤسسة سما للتوزيع والنشر. الطبعة: 
الأولى ١5574‏ ه/ ٠٠١‏ م. 


8 «الكامل في اللغة والأدب» المؤلف: محمد بن يزيد المبردء أبو العباس (المتوفى: 
5هم). المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة. الطبعة 
الثالثة ١5117‏ ه/ا99١م.‏ 

"٠‏ «الكتبخانة الخديوية» فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية. الناشر: 
بسراي درب الجاميز ‏ القاهرة. بدون بيانات. 

55١‏ «الكليات» المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي 
(المتوفى: 115١١ه)ء‏ تحقيق: عدنان درويشء ومحمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت. بدون بيانات. 

«الكُنَّاش في فني النحو والصرف» المؤلف: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي 
بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه؛ء الملك المؤيد صاحب حمةة (المتوفى: ""/ا ه)ء2 
تحقيق: د. رياض حسن الخوام. الناشر: المكتبة العصرية ‏ بيروت. الطبعة: الأولى ١٠٠٠م.‏ 
 ”١*‏ «الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» المؤلف: 


عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ» أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: ؟"/الاه)» 
تحقيق: د. محمد حسن عواد. الناشر: دار عمار - عمان الأردن. الطبعة: الأولى ١5٠05‏ ه. 


حرف اللام 


4" - «لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١1ه)ء‏ الناشر: دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الثالثة 5 ١5١‏ ه. 


6 «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» المؤلف: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي 
يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى: 1لماه)ء تحقيق: د. محمد 
فضل عبد العزيز المراد. الناشر: دار القلم بيروتء الدار الشامية سوريا. الطبعة: الثانية 
5 اهم ة115م. 


55 «اللباب في شرح الكتاب» المؤلف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم 


الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 5597١ه)ء؛‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. الناشر: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. بدون بيانات. 


"١7‏ «اللباب في علل البناء والاإعراب» المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين (المتوفى: 51١1ه)ء؛‏ تحقيق: د. عبد الإله النبهان. الناشر: دار 
الفكر ‏ دمشق. الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 1995١م.‏ 


6" «اللباب في علوم الكتاب», المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 117ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود.ء وعلي محمد 
معوض. الناشر: الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. الطبعة: الأولى ١5١9‏ ه/ 
١١14‏ 

م6. 


648" «اللغة العربية ومعناها ومبناها» المؤلف: تمام حسان عمر. الناشر: دا رعالم الكتب. 
الطبعة: الخامسة /ا١؟:‏ ١هما".‏ 0 ”م. 


"٠‏ - «اللامات» المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيء أبو القاسم 
(المتوفى: 777ه)» تحقيق: مازن المبارك. الناشر: دار الفكر ‏ دمشق. الطبعة: الثانية» 
ه. اه 985١م‏ 


5١5 «اللامات» المؤلف: أبو الحسن عليّ بن محمد الهروي النحوي (المتوفى نحو‎ ١ 
.ه١‎ 5٠5 ه)» تحقيق: أحمد عبد المنعم الرصدء الناشر: مطبعة حسانء القاهرة» عام النشر:‎ 
«اللمحة في شرح الملحة» المؤلف: محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذامي»‎ 55 
أبو عبد الله»ء شمس الدين» المعروف بابن الصائغ (المتوفى: ١٠٠اه)» تحقيق: إبراهيم بن‎ 
سالم الصاعدي. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة‎ 
.م١٠١‎ ة/مه١‎ 555 العربية السعودية. الطبعة: الأولى»‎ 


 ”"*‏ «اللمع في أصول الفقه» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى: 5477ه)» الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الثانية 5 ١55‏ ه/ 7٠١7‏ م. 


54 - «اللمع في العربية» المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 
5ه).ء تحقيق: فائز فارس. الناشر: دار الكتب الثقافية ‏ الكويت. بدون بيانات. 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 4 


حرف الميم 


6 2 «مجالس ثعلب» المؤلف: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني» أبو العباس» 


المعروف بثعلب (المتوفى: ١1١ه)‏ تحقيق: عبد السلام هارونء الناشر: دار المعارف»: 
القاهرة» الطبعة: الخامسة 1341١م.‏ 


 ”15‏ «مجاز القرآن» المؤلف: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري (المتوفى: 
8ه) تحقيق: محمد فواد سزكين. الناشر: مكتبة الخانجى القاهرة. عام النشر: ١7/١‏ ه. 
7“ «مَجْمع الأمثال» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري 
(المتوفى: 7+١5ه)»‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر: مطبعة السنة المحمدية. 
عام النشر: ١5765‏ ه. 


6“ «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
المذعو بشيحي:زادة» يعرف يداماد. أفندي. (المتؤقى://9+ ١ه‏ الناشر» داز إحياء التراث 
العربي. بدون بيانات. 


64 «مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» المؤلف: جمال الدين 
محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي القَتّني الكجراتي (المتوفى: 187 ه).ء الناشر مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ بالهند. الطبعة: الثالثة ١417‏ ه/9517 ١م.‏ 


5 - «مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى: 77 7ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك 
نهد الطباعة المصتحقه الشويفة: «اللدية الجوية" الشلكة الغر فيه السكردية . عام : الشروة 
5 ١هاره‏ 199١م‏ 

>7١‏ «مختار الصحاح» المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحتقي الرازي (التشوفى:-555ه)+ تحقيق: الناشن+ المكتبة العصيرية -الذار النموذحية 
نيروت صيدا. الطبعة: الخاسية + :5431م 

؟“” ‏ «مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ‏ المسمى مختصر منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل» المؤلف: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي 
(المتوفى 547 ه)ء تحقيق: أحمد فريد المزيدي. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى 
آم 

*9” «رمختصر اختلاف العلماء» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد 


الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١7”"ه)»‏ تحقيق: 
د. عبد الله نذير أحمد. الناشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. الطبعة: الثانية /ط511١‏ ه. 


74 «مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» المؤلف: المؤلف: الحسين بن أحمد بن 
خالويه» أبو عبد الله (المتوفى: ١٠7ه)»‏ الناشر: مكتبة المتنبي. بدون بيانات. 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /41ه ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة م" 


7< «مختصر القدوري» المؤلف: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
حمدان القدوري (المتوفى: 57 ه)ء تحقيق: كامل محمد محمد عويضة. الناشر: دار الكتب 
العلمية. الطبعة: الأولى 5١7‏ ١1ه/991١م.‏ 


55 «مختصر المزني» (مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي)؛ المؤلف: إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيلء أبو إبراهيم المزني (المتوفى: 17515ه).» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. عام النشر: 
هم. 1135م 

 ”“‏ «مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» المؤلف: أبو محمد علي بن 


أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 4557ه).ء الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. بدون بيانات. 


77 «مسائل حرب الكرماني» المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني 
(المتوفى: 7٠7١‏ ه)» تحقيق: محمد عبد الله السريع. الناشر: مؤسسة الريان - بيروت. الطبعة: 
الأولى ١575‏ ه/7١١١م.‏ 

48 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني (المتوفى: ١74ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشدء وآخرين. 
الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت لبنان. الطبعة: الأولى ١57١‏ ه/١١٠٠‏ م. وطبعة أخرى: 
بتحقيق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة. بدون بيانات. 


"٠‏ «مشكل إعراب القرآن»», المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن 
مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 47 ه)ء تحقيق: د. حاتم 
اله الكنامرن الثافن: مؤسينة الرسالة د بير ويك الطيفة الثاقية 1:66 به 

"9١‏ «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده 


السيوطي شهرة» الرحيبانى مولدًا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 57 7١ه)»‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي. الطبعة: الثانية 5١5١اه/‏ 1995١م.‏ 


؟ 4" «معالم التنزيل في تفسير القرآن» المعروف بتفسير البغوي» المؤلف: محيي السنة» 
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ١٠5ه).»‏ تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى» ١57١‏ 
ه. وطبعة أخري: بتحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم 
الحرش. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الرابعة» ١51١1/‏ ه/9191١م.‏ 

4" «معاني الحروف» المؤلف: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله» أبو الحسن الرماني 
المعتزلي (المتوفى: 7”715ه) تحقيق: عبد الفتاح شلبيء الناشر: مكتبة الطالب الجامعي» مكة 
المكرمة؛ الطبعة: الثانية /1٠-5١ه,‏ 

4 4" - «معاني القرآن» المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 
الفراء (المتوفى: 1١7ه)»‏ تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ‏ محمد علي النجار - عبد الفتاح 


إسماعيل الشلبي. الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر. الطبعة الأولى: بدون 
سنة طبع. 


7 «معاني القرآن» المؤلف: أبو الحسن المجاشعيء البلخي ثم البصريء المعروف 
بالأخفش الأوسط (المتوفى: 5١١ه)»‏ تحقيق: د. هدى محمود قراعة. الناشر: مكتبة 
الخانجيء القاهرة. الطبعة: الأولى ١5١١‏ ه/ ٠11١م.‏ 


5” - «معاني القرآن» المؤلف: أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفى: /؟7ه)» 
تحقيق: محمد علي الصابوني. الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة. الطبعة: الأولى 
8ه 


7" «معاني القرآن وإعرابه» المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج 
(المتوفى: ١١7ه).ء‏ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. الطبعة الأولى ١5٠047‏ ه/ 18/8١م.‏ 


«معاني النحو» المؤلف: فاضل صالح السامرائي. الناشر: دار ابن كثير - بيروت. 
الطبعة الأولى ١5748‏ ه//ا١١١م.‏ 


264 - «معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويسمى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)» 
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١41ه)»‏ المؤلف: عبد 
الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١3ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى ١5٠48‏ ه/ /18١م.‏ 


5" «معجم الأدباء. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 577ه)» تحقيق: إحسان عباس. الناشر: دار 
الغرب الإسلاميء بيروت. الطبعة: الأولى؛» ١5١5‏ ها ”1997١م.‏ 


١‏ «معجم مصطلحات النحو والصّرف والعروض» المؤلف: محمد عبادة. الناشر: دار 
المعارفء القاهرة. الطبعة الأولى» بدون بيانات. 


5" «معجم القراءات القرآنية» المؤلف: د. أحمد مختار عمر. د. عبد العال سالم مكرم. 
الناشر: عالم الكتب ‏ القاهرة. الطبعة: الثالثة /9541١م.‏ 


5" «معرفة السنن والآثار». المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحُسْرَوْجِردي الخراسانيء, أبو بكر البيهقي (المتوفى: /45ه)» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي. الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه/‏ 
0 

64" «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» المؤلف: شمس الدين» محمد بن 
أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 4377ه)» الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: 
الأولى 5١65‏ ١ه/‏ 115١م.‏ 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /41ه ه وأَنرُ ها فى الأخكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة ا 


هه" «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
ابن يوسفء أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام (المتوفى: ١751ه).‏ تحقيق: د. مازن المبارك 
/ محمد علي حمد الله. الناشر: دار الفكر ‏ دمشق. الطبعة: السادسة 1/86١م.‏ 


5ه" «مفاتيح الغيب ‏ التفسير الكبير» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 05٠5ه).؛‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. الطبعة: الثالثة ١57٠١‏ ه 


1ه" «منازل الحروف» المؤلف: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله» أبو الحسن الرماني 
المعتزلي (المتوفى: 7/15ه).؛ تحقيق: إبراهيم السامرائي. الناشر: دار الفكر ‏ عمان. بدون 
بيانات. 

7" «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها» 
المؤلف: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي (المتوفى بعد ”57 ه)» تحقيق: أبي الفضل 
الدمياطيء أحمد علي. الناشر: دار ابن حزم - بيروت. الطبعة: الأولى ١57/8‏ ه/ا١٠٠م.‏ 


84 «منتهى السول في علم الأصول» المؤلف: أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي 
بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ١57ه)»‏ تحقيق: أحمد فريد المزيدي. الناشر: 
دان الكتكة العلمية فيز وحم كام الندق اال 

"5٠‏ «منح الجليل شرح مختصر خليل» المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد 
الله المالكي (المتوفى: 7494١ه).»‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. عام النشر: 505 ١ها/984١م.‏ 


55١‏ «منهاج المحدثين وسبيل طالبية المحققين. في شرح صحيح أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري» المؤلف:* أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
5ا1ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. الطبعة: الثانية 555١ه,‏ 


55 2 «مهيع الوصول إلى علم الأصول» المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم 
الأندلسي الغرناطي (المتوفى: 8759 ه)» تحقيق: د. مصطفى مخدوم. بدون بيانات. 


 ”"*‏ «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربيء. المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (المتوفى: 
65ه). الناشر: دار الفكرء الطبعة: الثالثة 51١5١‏ ١ه/‏ 997١م.‏ 


64 - «موسوعة الحروف» المؤلف: إميل بديع يعقوب. الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 
الطبعة: الثانية ١956‏ م. 


65 < «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» المؤلف: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد الجرجاويّ الأزهريء زين الدين المصريء وكان يعرف بالوقاد (المتوفى: 5٠1ه)»‏ 
تحقيق: عبد الكريم مجاهد. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى 5١5١ه‏ 
١١115‏ 

م. 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليُة 88 


55> 2 «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعضص 
شعرهم» المؤلف: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (المتوفى: ١٠77ه)»‏ تحقيق: الأستاذ 
الدكتور ف. كرنكو. الناشر: دار الجيل» بيروت. الطبعة: الأولى ١5١١‏ ه/ ١1991١م.‏ 


6” - «المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلحء أبو 
إسحاقء برهان الذين (المتوفى: 8/4ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: 
الأولى ١5١4‏ ه/19١م.‏ 


76 «المبسوط» المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 
87 ه)ء الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. بدون بيانات. تاريخ النشر: 51١5‏ ١1ه/؟931١م.‏ 


58 «المبسوط في القراءات العشر» المؤلف: أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني 
(المتوفى: ١7"ه)»‏ تحقيق: سبيع حمزة حاكميء الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة. 
الطبعة الثانية ١5٠/4‏ ه. 


3٠‏ - «المتبع في شرح اللمع» المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 


البغدادي محب الدين (المتوفى: 1١1ه).؛‏ تحقيق: د. عبد الحميد حمد محمد محمود الزوي» 
الناشر: جامعة قاريونس - بنغازي. الطبعة: الأولى ١115‏ م. 


5 «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»» المؤلف: محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارميء البُستي (المتوفى: 54 5؟ه)» 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد. الناشر: دار الوعي ‏ حلب. 


5" «المجموع شرح المهذب» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: 5177ه)» (مع تكملة السبكي والمطيعي)» تحقيق: محمد نجيب المطيعيء الناشر: 
دار عالم الكتب ‏ الرياضء الطبعة الأولى ١577‏ ه/ ”١٠١م.‏ 


 ”‏ «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» المؤلف: أبو الفتح 
عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 557ه).؛ الناشر: وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية. الطبعة: ١57١ه/‏ 119١م.‏ 


4 7 «المحلى بالآثار» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: 555ه)., الناشر: دار الفكر بيروت. بدون طبعة وبدون تاريخ. 
ه/” ‏ «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 57 5ه)» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى ١577‏ ه. وطبعة 
أخرى: بتحقيق: مجموعة من الباحثين. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ قطر. 
الطبعة الثانية ١574‏ ه//ا١٠7‏ م. 

7575 «المحصول في أصول الفقه» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 05٠5ه).‏ تحقيق: 


المَسَائل النّحْويّة وَالصَرْفبّة فى كتّاب الكَاسَانِنَ /541 ه وأَنْرُ ها فى الأخكام الفِفْهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليّة 1" 


د. طه جابر فياض العلوانيء الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة: الثالثة ١51+‏ ه/ 
0 
م. 


 ”7‏ «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 7١5ه)»‏ تحقيق: عبد 
الكريم سامي الجندي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى ١575‏ ه/ 
0" 

م6. 


«المخصص» المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيّده المرسي (المتوفى: 
ه).ء تحقيق: خليل إبراهيم جفال. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: 
الأولى. 117 1ه 1315م 


8 «المدونة» المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 
4 ه). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه/‏ 195١م.‏ 


7٠‏ «المرتجل في شرح الجمل» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب 
(المتوفى: 571 ه)» تحقيق: علي حيدرء الناشر: دار الحكمة» دمشقء عام النشر: ١7957‏ ه. 


5١‏ «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء. جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١1ه)ء‏ تحقيق: فؤاد علي منصور. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة: الأولى 51+4١1ه-11/8١م.‏ 


35 «المساعد على تسهيل الفوائد - على كتاب التسهيل لابن مالك» بهاء الدين ابن عقيل 
عبد الله بن عبد الرحمن النحوي (المتوفى: 75 ه)ء تحقيق: الدكتور محمد كامل بركات» 
الناشر: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرىء» مكّة المكرّمة» الطبعة الأولى ١1٠٠‏ 
هل١1/8١مم.‏ 


75 - «المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفى: 65 ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأولى ١5١١‏ ه/ ٠199م.‏ 


64 «المستصفى في علم الأصول» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوفى: 05٠5ه).»‏ تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى» 7١5١ه/‏ 1997١م.‏ 


65 «المُسَلّم في أصول الفقه المعروف بِمُسَلّم الثبوت» المؤلف: محب الله عبد الشكور 
العلمية. عام النشر: ١١75‏ ه. 


5 «المسودة في أصول الفقه» المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدٌ: مجد الدين عبد 
السلام بن تيمية (ت: 557ه)ء وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: 587ه)ء» ثم 


أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (70ه)]» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: 
دار الكتاب العربي. بدون سنة طبع. 


7” - «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ١٠7٠7٠ه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 
بدون بيانات. 

«المصدر ودلالته الصرفية والوظيفية النحوية» المؤلف: د. موسى حسين 
الموسوي. الناشر: مجلة كلية التربية الأساسية جامعة بابل» العدد العاشر: ١١7‏ 7م. 


8 «المصنف» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوفى: ١١؟1ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت. الطبعة: الثانية ١5٠01‏ ه. 


«المصنف» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
بن :خواستي العيبسي (المتوقى :5 17ه)» تحقيق*> كمال يوسيف الحوت الناشر:“مكتبة الزشيد.- 
الرياض. الطبعة: الأولى ١5٠05‏ ه. 


05 «المعتمد في أصول الفقه» المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري 


المعتزلي (المتوفى: 5475 ه)»: تحقيق: خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأولى ١5١1‏ ه, 


5 «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
الحديث ‏ القاهرة» الطبعة: الثانية ١5٠/4‏ ه. 


4" «المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته» المؤلف: د. أحمد مختار عمر. 
الناشر: مؤسسة سطور المعرفة. الطبعة الأولى ١5577‏ ه/7١٠١م.‏ 


4614 «المعجم الوسيط» المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. إبراهيم مصطفىء أحمد 
الزيات» حامد عبد القادر؛» محمد النجار. الناشر: دار الدعوة. بدون بيانات. 


65 «المعونة على مذهب عالم المدينة» المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 477 ه)ء تحقيق: د. حميش عبد الحق. الناشر: 
المكتبة التجارية - مصطفى أحمد الباز ‏ مكة المكرمة. بدون بيانات. 

5 - «المغني» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ١57ه)ء‏ 
الناشر: مكتبة القاهرة. بدون بيانات 

47" «المفصل في صنعة الإعراب» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 


الزمخشري جار الله (المتوفى: 577ه). المحقق: د. علي بو ملحم. الناشر: مكتبة الهلال - 
بيروت. الطبعة: الأولى ١191‏ م. 
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267 «المفضليات» المؤلف: المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (المتوفى: نحو 
47ه). تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام محمد هارون. الناشر: دار 
المعارف - القاهرة. الطبعة السادسة. بدون تاريخ نشر. 

8 «المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» وهو شرح لألفية ابن مالك. المؤلف: 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 
ه). تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» وآخرين. الناشر: جامعة أم القرى» 
الطبعة: الأولى ١557/8‏ ه/ا١٠7‏ م. 

٠‏ «المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 8655ه)ء طبع على 
هامش «خزانة الأدب»» الناشر: مطبعة بولاق» عام النشر: ١١99‏ ه. 

١‏ - «المقتضب» المؤلف: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزديء أبو العباس» 
المعروف بالمبرد (المتوفى: 5/١1ه)»‏ تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة. الناشر: عالم الكتب 
- بيروت. بدون بيانات. 

5 «المقتصد في شرح الإيضاح» المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» دار الرّشيد للنشرء بغدادء عام النشر: 1/57١م.‏ 


4٠0“‏ «المقدمات الممهدات» المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(المتوفى: ١57ه).‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي. الطبعة: الأولىء ١5٠048‏ ه/ 18/8١م.‏ 


4 - «الملخص في ضبط قوانين اللغة» المؤلف: أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد 
الله ابن أبي الربيع القرشي الأموي الإشبيلي (المتوفى: 78 ه)ء تحقيق: علي سلطان 
الحكمي. الناشر: دار المقتبس. الطبعة: الأولى ١5٠065‏ ه. 


الإشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن عصفور (المتوفى: 115ه)» الناشر: مكتبة لبنان. 
الطبعة: الأولى 995١م.‏ 


57 - «المنتقى شرح الموطأ» المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن 
وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 54175ه)» الناشر: مطبعة السعادة. 
القاهرة. الطبعة: الأولى 1١١55‏ ه, 

«المنخول من تعليقات الأصول» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 


(المتوفى: ٠5‏ 5ه).؛ تحقيق: د. محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروت 
لبنان» دار الفكر دمشق ‏ سورية. الطبعة: الثالثة» ١55١5‏ ه/ 13/8 ١م.‏ 


550١ 


المَسَائل النََحُويّة وَالصَّرْفيّة فى كتّاب الكَاسَانِيَ /541 ه وأَتَرُ ها فى الأَحْكام الفِفهيّة (دِرَاسَةٌ تخليليُة حم 


7 «المنصف. شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني» المؤلف: أبو الفتح عثمان 
بن جني الموصلي (المتوفى: 5517ه).؛ الناشر: دار إحياء التراث القديم. الطبعة: الأولى في 
ذي الحجة سنة ١12177‏ ه/ أغسطس سنة 155١م.‏ 


8 - «المنصف للسارق والمسروق منه» المؤلف: الحسن بن علي الضبي التنيسي أبو 
محمدء المعروف بابن وكيع (المتوفى: 517ه). تحقيق: عمر خليفة بن ادريس. الناشر: 
جامعة قات يونسء بنغازي. الطبعة: الأولى 155١م.‏ 


٠‏ «المهذب في فقه الإمام الشافعي» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: 577 ه).» الناشر: دار الكتب العلمية. بدون بيانات. 


١‏ «المهمات في شرح الروضة والرافعي» المؤلف: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي 
(المتوفى: 77 ه)ء» تحقيق: أبي الفضل الدمياطي محمد بن علي. الناشر: مركز التراث 
الثقافي ‏ الدار البيضاء - المغرب. دار ابن حزم - بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى ١57١‏ 
ه/ف١. ٠.‏ 

م6. 


5 «الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» المؤلف: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
(المتوفى 7١‏ ه)» تحقيق: السيد أحمد صقرء وعبد الله المحارب. الناشر: دار المعارف - 
مكتبة الخانجي. الطبعة: الرابعة 9195١م.‏ 


 ةيمالسإلا «الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون‎ > ١ 
الكويت. بدون بيانات.‎ 


4١4‏ - «الموافقات» المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطبي (المتوفى: ١٠75ه)»‏ تحقيق: مشهور حسن آل سلمانء الناشر: دار ابن 
عفان» القاهرة. الطبعة: الأولى 51١1‏ ١1ه/1991١م.‏ 

6 «الموطأ». المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 
4ه). محمد مصطفى الأعظمي. الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال 
الخيرية والإنسانية - أبو ظبي ‏ الإمارات. الطبعة: الأولى. ١557©‏ ه/ 5١٠١م.‏ 


حرف النون 

57 - «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه)» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 
الناشر: دار ابن كثير ‏ بيروت. عام النشر: 5755 ١‏ ها/را/١١5م.‏ 

27 - «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني (المتوفى: 55©5ه)» تحقيق: أبي 
تميم ياسر إبراهيم. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر. الطبعة: الأولى 
848 هماءام 


- «نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» 
المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: ؟5ل/اه)» 
تحقيق: محمد عوامة. الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت لبنان/ دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - جدة ‏ السعودية. الطبعة: الأولى» 517١1ه/991١م.‏ 


68 - «نفائس الأصول في شرح المحصول» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 585ه)» تحقيق: أحمد عبد 
الموجود. وعلي محمد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز. الطبعة: الأولى ١5١15‏ 
هه 95 ام. 


4٠‏ - «نقائض جرير والأخطل» المؤلف: أبو تمام الطائي» ترجمة وتحقيق: محمد نبيل 
طر يفي الناشر: دار صناون للطباعة و النشن, ,غاء التشن 3ت اع 
١‏ - «نهاية الأرَب في فنون الأذدب» المؤلف: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد 


الدائم القرشي التيمي البكريء. شهاب الدين النويري (المتوفى: 77ه)ء» الناشر: دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة. الطبعة: الأولى ١577‏ ه. 


5 - «نهاية السول شرح منهاج الوصول» المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي الشافعيّ» أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: 17اه)» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى ١57١ه/‏ 995١م‏ 


؛ ‏ «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 5 ١٠١٠ه).‏ الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. عام 
النشر: 5٠5١ه/9854١م.‏ 


64 - «نيل الأوطار» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفى: ١٠75١ه)»‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي. الناشر: دار الحديث» مصر. الطبعة: 
الأولىء 517١ه/‏ 1197١م.‏ 


65 «النجم الوهاج في شرح المنهاج» المؤلف: كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى 
بن علي الدّميري أبو البقاء الشافعي (المتوفى 26٠0‏ ه)» تحقيق: اللجنة العلمية بدار المنهاج. 
الناشر: دار المنهاج ‏ جدة. الطبعة: الأولى ١575‏ ه/؛ ١٠٠م.‏ 


57 «النحو الوافي» المؤلف: عباس حسن (المتوفى: 537١ه).؛‏ الناشر: دار المعارف - 
القاهرة. الطبعة: الثامنة عشرة. عام النشر: 7١١١‏ م. 

؛ - «النشر في القراءات العشر» المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزريء» محمد بن 
محمد بن يوسف (المتوفى: 877 ه)» تحقيق: علي محمد الضباع. الناشر: المطبعة التجارية 
الكبرى [تصوير دار الكتب العلمية]. بدون بيانات. 

«النقائض (نقائض جرير والفرزدق)» المؤلف: أبو غُبيدة معمر بن المثنى التيمي 
البصري (المتوفى: ]56 هه بعناية المستشرق بيفان» الناشر: مطبعة بريلء ليدن» ام 


648 «النهاية في غريب الحديث والأثر» المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 505ه)ء 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 
8هم 1175م 


- «النوادر في اللغة» المؤلف: أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري 
البصريء تحقيق: د. محمد عبد القادر أحمد. الناشر: دار الشروق. الطبعة: الأولى 
١‏ هم ام 


حرف الهاء 
١‏ «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: ١١1ه).‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي. الناشر: المكتبة التوفيقية. 
بدون بيانات 
؟* - «الهداية في شرح بداية المبتدي» المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ”5537ه)»: تحقيق: طلال يوسف. 
الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت لبنان. بدون بيانات. 


حرف الواو 
”٠‏ 4 «الواوء تبادلها وتعدد وظائفها في القراءات العشر دراسة تركيبية دلالية» المؤلف: 
الدكتور حمدي صلاح الهدهد. الناشر: مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم - المملكة العربية 


سبب اختيار الموضوع 100 1[ [ 2111111111 


أهداف البحث 
مشكلة الدراسة 
حدود الدراسة 


الدراسات السابقة 


فروض الدراسة 0 


صعوبات الدراسة 


المبحث الأول: ترجمة موجزة للكاسانِيَ 0000 570*ظ22 


المبحث الثاني: تعريف مختصر بكتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 


الفصل الأول: علاقة النحو بالفقه 0 
المبحث الأول: حاجة الفقيه إلى النحو والصرف 000 


المبحث الثاني: الاحتجاج بالنحو والصرف على الأحكام الشرعية 270000 


المبحث الثالث: نماذج توضح العلاقة بين النحو والفقه 


الفصل الثاني: منهج الكاسانِيّ في عرض المسائل 0 
المبحث الأولى: نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها 00000 ”ش51 


المبحث الثاني: طريقة الكاسانِيّ في عرض مسائل الخلاف 7 11# 
المبحث الثالث: طريقة الكاسانِيَ في عرض الشواهد 000 
الفصل الثالث: دلالة حروف الجر في استنباط الحكم الفقهيّ 0 
المبحث الأول: دلالة «إلى» في استنباط الحكم الفقهيّ د33 ش15 


آ أ 2 1 

وَأَيْرِيَكم إِلَ المرافق * 13« 

المسألة الثانية: لو قال الزوج لزوجته: «أنتِ طَالِقْ مِنْ وَاحِدَةٍ إلى تلّاثِ» أو «ما بَيْنَ 
وَاحِدَةٍ إلى ثلاث» فكم طلقة تقع؟ 00 177ط1هظ1ظ1 
المسألة الثالثة: هل تدخل الغاية في شرّط الخِيَارَ في البيع؟ 


المبحث الثاني: دلالة «الباء» في استنباط الحكم الفقهيّ 11111111 


المسألة الأولى: الباء للتبعيض أو للإلصاق في قوله تعالى #وامسحوا برءوسيكم * 


المسألة الثانية: تعليق الطلاق بحرف الباء 00000000 #*ظظ 
المبحث الثالث: دلالة «في» في استنباط الحكم الفقهيّ ا 21 
حكم تعليق الطلاق ب «في» لدم ود الوا لط نه كوو ل 3 د 
المبحث الرابع: دلالة «من» في استنباط الحكم الفقهيّ 23000 
لو قال الزوج لزوجته: «طلقي نفسك من ثلاث ما شئنت» فما حكم ذلك؟ 5000 
المبحث الخامس: دلالة «اللام» في استنباط الحكم الفقهيّ 9 5+**شظظ 
المسألة الأولى: دلالة اللام في قوله تعالى١‏ # إِنّمَا ألصَدَقَتُ لِلْمُفَرِ * 2 
المسألة الثانية: دلالة اللام في قوله تعالى(دَِكَ بِسَ لمك مَك حاير لسر اخْرَارٌ ‏ 
المسألة الثالثة: اللام للتمليك أو الإباحة في قول النبي يَلِةِ«ِأَنْتَء وَمَالْكَ لأبيك» 0 
الفصل الرابع: دلالة حروف العطف في استنباط الحكم الفقهيّ 0 
المبحث الأول: دلالة «أو» في استنباط الحكم الفقهيّ 000000 0100ظظ2 


دلالة «أو» في بيان الطلاق الذي تجب فيه المتعة 


المبحث الثاني: دلالة «بل» في استنباط الحكم الفقهيّ 23111000 


المسألة الأولى: هل إلى بمعنى مع أو حتى؟ في قوله تعالى #فَأَعيسِلُوا وجو 


اه 


5 


535 


دلالة «بل» في حكم الاستدراك من القدر في حقوق العباد 05 ا ا 
المبحث الثالث: دلالة «ثم» في استنباط الحكم الفقهيّ 00002 0 000 
وقت النية بالنسبة لصوم رمضان بببب010101012121 0 ا ا 
المبحث الرابع: دلالة «الفاء» في استنباط الحكم الفقهيّ م ا ااا ااا ارال 
دلالة «الفاء» في بيان حكم تكبيرة الإحرام ااا ل( 
المبحث الخامس: دلالة «الواو» في استنباط الحكم الفقهيّ ململ 
المسألة الأولى: دلالة الواو في التَّرْتِيب فِي الؤضوء ا 00 الرريا 
المسألة الثانية: دلالة الواو في علاج نشوز الزوجة اا ا 


المسألة الثالثة: الواو للمغايرة أو التشريك في قوله تعالى < # إِنّمَا أَلصَّدَكتُ لِلْمُقَرَ 


والمسدكين * ا ببب00000 ا ااا 


المسألة الرابعة: الواو الزائدة ووقوع الطلاق م ١‏ ا 
المسألة الخامسة: تعليق الطّلّاقٍ عَلَى مَالٍِ بحرف الواو ا 
الفصل الخامس: القضايا الصرفية وأثرها في الأحكام الفقهية اما 
المبحث الأول: هل يفيد المصدر العدد أم التأكيد؟ امس مص مي خلا 
المبحث الثاني: المصدر والطلاق الصريح أو الكنائي ا لمالا 
الفصل السادس: القراءات القرآنية وأثرها في الأحكام الفقهية 0 "ا 


المبحث الأول: وجوه إعراب «َوَأَرْمَكحكُم ِل الْكَعْبَينْ 4 وحكم غسْل الرَّجْلَيْنِ في الوضوء 


000 ا ااال 
المبحث الثاني: قراءة (متتابعات) وحكم التتابع في قَضَاءِ رَمَضَانَ ال 
المبحث الثالث: قراءة (متتابعات) وحكم التتابع في صيام كفارة اليمين 1 
المبحث الرابع: زيادة (لا) وحكم السعي بين الصفا والمروة في العمرة والحج  "١8‏ 
المبحث الخامس: قراءة الرفع وحكم العمرة 00000008 0 
الخاتمة ا ل ا ا اا ا ل ل 00 5 
المصادر والمراجع ا 0 


فهرس الموضوعات موك ا ل مره قل قو ا وال ل ا ول 1 700/44 


المَسَائل النّحْوِيّة وَالصَّرْفيَّة في كِتَاب الكَاسَانِيَ 5817 ه وأَنْرُها في الأخكام الفِقْهيّةِ (دِرَاسَةٌ تَخلِيليَة 
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ع1 0 أعوم تنا 15أ 0مه (كاثة 587) أمد35كا-ام أ0 6امهط ع 
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